
  

  جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة

  

  

  

  

  
  
  

  أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم

  "قانون ال"  : تخصص

  

  إشراف تحت                 :إعداد الطالبة

   الكاهنةإرزیل  .د.أ              محمدي سمیرة

  :ةلجنة المناقش

  رئیسة.....................ن، أستاذة، جامعة مولود معمري، تیزي وزویسد فریدة ح.أ

  مشرفة ومقررة............د إرزیل الكاهنة، أستاذة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو.أ

  اممتحن................عبد الكریم، أستاذ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةلي اد عس.أ

  ممتحنة.............، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة" أ"محاضر. أدموش حكیمة،. د

  ممتحنة..............، جامعة مولود معمري، تیزي وزو" أ"محاضر. أ، یةلقوسم غا .د

  ممتحنة............الصدیق بن یحي، جیجل، جامعة " أ"محاضر. ،ألخضرة نورةابو  .د

  

   2024أفریل 14:تاریخ المناقشة                                        

   -ضبط قطاع الشبكات-

  -دراسة مقارنة بین القانون  الجزائري والفرنسي- 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

قوَۡمِ أرََ  ﴿ بِّي وَرَزَقنَِي أقاَلَ یَٰ ن رَّ یۡتمُۡ إنِ كُنتُ عَلىَٰ بیَِّنةَٖ مِّ

مِنۡھُ رِزۡقاً حَسَنٗاۚ وَمَآ أرُِیدُ أنَۡ أخَُالفِكَُمۡ إلِىَٰ مَآ أنَۡھَٰ�كُمۡ عَنۡھُۚ إنِۡ 

ص ِۚ  مَا توَۡفِیقيِٓ إلاَِّ حَ مَا ٱسۡتطََعۡتُۚ وَ لاأرُِیدُ إلاَِّ ٱلإِۡ عَلیَۡھِ  بٱِ�َّ

لۡتُ وَإلِیَۡھِ أنُیِبُ    ﴾ توََكَّ

  صدق االله العظیم                                      
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قتني فّ على أن و  كعظیم سلطانكما ینبغي لجلال وجهك و  ،الشكرو  یا رب لك الحمد

 راجیة أن یكون  ؛الأطروحة هذأعنتني على إتمام هو 

  .ذلك ابتغاء مرضاتك

  التي أعتز بإشرافهاأستاذتي المشرفة  ،أسألك أن تجازي عني خیرا

  "إرزیل الكاهنة" الأستاذة

   ،العمل لهذا لقبولها الإشراف ومتابعتها 

  .مني كل التقدیر والاحترام أستاذتي الفاضلة لكِ 

 

الطالبة:  

      سمیرة محمدي

 

 



 

 

 

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ  ﴿حق فیهما قوله تعالى إلى من

إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ 

  .23الآیة  رة الإسراءسو  تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا﴾
  

 إلى أمي العزیزة نبع الحنان الصافي

والجود والكرم ،إلى أبي العزیز رمز النبل والأخلاق  

  إلى أخواتي

الروح الطیب زوجي، من قاسمني متاعب هذا العملإلى   

إلینا، أیلان، نیلیا ,إلى أولادي  

  كل أساتذتي الكرامإلى 

أهدي ثمرة جهدي هؤلاءإلى كل   
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L.G.D.J.       : Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence. 

R.A.R.J        : Revue Académique de la Recherche Juridique  
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منذ وجودها مكانة قویة على الصعید الاجتماعي   احتلت المرافق العامة الشبكیة

أو الإبحار في  رسالة بریدیة ومشاهدة قناة تلفزیونیةتعمال المترو وإشعال مصباح وبعث فاس

     وفي الوقت ،هاتفي، كلها أعمال اعتیادیة یقوم بها الفردت، والقیام باتصال عالم الأنترن

تعتبر أكثر من  ضروریة لمواصلة السیر الحسن والمستمر للبشریة في العصر الحالي   نفسه

ونظرا لدور المرافق الشبكیة في المجتمع  واعتمادها كلیا على ما  ،1ولا مجال للاستغناء عنها

التي تعد أصل وقاعدة ممارسة النشاط الاقتصادي فیها ونظرا أیضا للملكیة  "بالشبكة"یسمى 

الحصریة لهذه الأخیرة من طرف المتعامل العمومي، صعب من وصول المنافسة على 

  .مستوى أسواقها وجعل من نظام الاحتكار یجد ضالته ضمنها ولوقت طویل

حیث یمكن  التي تقدمهاالخدمات  المرافق العامة الشبكیة في نوعیة تكمن خصوصیة

تقبل التجزئة على مراحل ولیست دفعة واحدة ویمثل مرفق الكهرباء المرفق  لهذه الخدمات أن

الأمثل لمثل هذه الخاصیة إذ تتكون الخدمات التي یقدمها من خدمات مجزئة تتمثل في 

  .2بالطاقة الكهربائیةالتموین  و الإنتاج والنقل والتوزیع

مرفق أخر لا یقل أهمیة وهو مرفق الاتصالات  كهرباءمرفق الإلى جانب  نجد

حیث أصبح  واجدهفرصة التواصل مع الغیر بغض النظر عن مكان تالذي یوفر  ،الإلكترونیة

  .العالم بفضل هذه التقنیة كأنه قریة صغیرة

 إذالمرافق الإداریة الكلاسیكیة الأخرى تدار هذه المرافق ولوقت طویل مثلما تدار  كانت

أنشأت مؤسسات عامة تسهر على السیر المباشر لها تحت إشراف ومراقبة من طرف 

، غیر أن التدخل المفرط للدولة بدأ یظهر علیه مساوئ لم تتحملها خصوصیة المرافق 3الدولة

العامة الشبكیة، حیث أصبحت هذه الأخیرة لا تحقق الفعالیة الاقتصادیة التي ترمي إلیها كما 
                                                           

1-Curien2000citéé par : LEHIANY Benjamin, L'intégration des industries de réseaux en 
Europe: régulation, marche et stratégie, Thèse pour le doctorat en gestion,  Ecole 
Polytechnique, Paris Tech, 2013, P15. 
2 - PERCEBOIS Jacques ; « Ouverture à la concurrence et régulation des industries de réseaux 
: le cas du gaz et de l’électricité », Revue Économie Publique, N°12, 2003, p72.  

 2016التوزیع، عمان، و داري، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر الصرایرة مصلح محمود ، القانون الإ -3

   .330ص



 مقدمــــــــــــــة

 

2 
 

بأسعار بالرداءة و الخدمات التي تقدمها ها البیروقراطیة وتمیزت نوعیة انتشرت على مستوا

  .1هاعن آلیة أخرى لتسییر  البحثما استدعى  هابوضوح عجز الدولة في تسییر ظهر عالیة، ف

   limité  l’intervention de » ،الدولة بضرورة تقیید تدخلنادى الفقه الاقتصادي  

l’Etat »  تم طرح إشكالیة ف .دولةلمع التدخل المباشر ل الاقتصادیةلا مكان للحریة  بقوله

بالدرجة الأولى لیقتصر  بعض أدوارهال تضیقومحاولة إعادة  الاقتصادیةفي الأنشطة  هاتدخل

  . 2والعدالة الدفاعو التعلیم و الصحة و  قطاع الأمنعلى القطاعات السیادیة ك

الشبكیة حركة تغییر على بدایة من منتصف الثمانیات بدأت تعرف المرافق العامة 

فكان أول الأمر في الولایات المتحدة  ،مستواها خاصة على مستوى الدول الصناعیة الكبرى

الأمریكیة وشمال أوروبا وبعدها وجدت مكان لها ضمن الإتحاد الأوروبي عن طریق مختلف 

المیدان ، كما ساهمت مختلف التطورات التكنولوجیا الحاصلة في 3التعلیمات الأوروبیة

الاقتصادي وكذا ظهور عولمة القانون إلى تبني دول العالم قوانین تكرس كلها الحریة في 

  . 4تدخلها لأسلوب ممارسة الأنشطة الاقتصادیة وضرورة تغیر الدول

نتیجة كسر حاجز الاحتكار الذي  تفتحت هذه المرافق على المنافسة الحرةشیئا فشیئا 

ى تصحیح كل الإختلالات التي سببها وكذا العمل على ، والعمل علعلیهاالدولة  فرضته

  .المحتكرة ةإیجاد بدیل لیحل محل الدول

بالنسبة لمرفق الاتصالات الإلكترونیة بدأت بوادر الرغبة الأوروبیة في تحریر هذا 

عندما أصدرت اللجنة الأوروبیة الكتاب ، 1987المرفق من الاحتكار تظهر ابتداء من سنة 

                                                           
1-THIRION Nicolas, Régulation :Le mot et les choses, p02, voir le site : 
www.youscribe.com/.../régulation-ride-PDF.  
2 - PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit public et droit fiscal université de 
Panthéon- Sorbonne, 2011, p32. 
3-BERGOUGNOUX Jean, Rapport de Commissariat Général du Plan, Services publics en 
réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations, La Documentation française 
Paris,2000, p07. 

قانون عام : دكتوراه في القانون العام تخصص أطروحةبن ساحة یعقوب، تحولات الدولة في المجال الاقتصادي، -4

  . 151ص  ،2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة،  اقتصادي،
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 1یر السوق الأوروبیة المشتركة المتعلقة بمرفق الاتصالات الإلكترونیةالأخضر حول تطو 

یر وتطویر البیئة یضرورة تغبفساهمت هذه المبادرة في توعیة الدول الأعضاء بما فیهم فرنسا 

، نفس الشيء حدث لمرفق الكهرباء حیث 2المناخیة التي یتخبط فیه المرفق جراء الاحتكار

كلها تهدف إلى إعادة هیكلة القطاع  ،ى الإتحاد الأوروبيصدرت تعلیمات عدة على مستو 

  . 3 1996على المنافسة الحرة وهذا ابتداء من سنة  من أجل فتحه

المرافق العامة الشبكیة على المنافسة الحرة فإن وضعیة  فتح تجدر الإشارة إلى أن مع

بدائل تحل محل ظهرت الحاجة لإیجاد ف ،4لا تتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق الاحتكار

كان على ف ،الاقتصادیةفي تسییر القطاعات  الوسائل التقلیدیة التي كانت تستعملها الدولة

في ظل  العامة الشبكیة الدولة اتخاذ جملة من الإصلاحات قصد الحفاظ على المرافق

                                                           
1- BREVILLE Sébastien, Autorité indépendante et gouvernement : la régulation, bicéphale du 
marché français des télécommunications, la régulation bicéphale du marche français des 
télécommunications, Thèse de doctorat en sciences économiques, université Paris I  2006, 
p01. 
2 - Idem. 

 بما في ذلك السوق الفرنسیة على المنافسة الحرة لسوق الأوروبیةفتح ا  كرستا مهمتین نجد في هذا الخصوص تعلیمتین -3

   :ماوه

 - Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, journal officiel N° L 

.lex.europa.eu)-(eur0290 –027 du 30/01/1997 p. 0020   

التي وضعت إطار عام وموحد لقطاع الكهرباء على مستوى الإتحاد الأوروبي حیث ساهمت في فتح قطاع الكهرباء على 

   :وهيالتي ألغت التعلیمة الأولى المنافسة الحرة بشكل تدریجي، ثم نجد التعلیمة الأوروبیة الثانیة 

européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des Directive 2003/54/CE du Parlement  -
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE  

).lex.europa.eu-eur(0056 –° L 176 du 15/07/2003 p. 0037 NJournal officiel  / 

ه تم إصدار قانون تجدر الإشارة أن، للمستهلكامتد  2007تم فتح السوق للزبائن المهنیین وابتداء من سنة  2004ففي سنة 

   :یهدف إلى فتح السوق الكهرباء على المنافسة الحرة وهو اتهذه التعلیمانطلاقا من  2000في سنة فرنسي

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité, JORF N°31, du 11/02/2000, www.legifrance.gouv.fr 

 : أنظر في هذا الخصوص لتفصیل أكثر  

- PONIATOWSKI Ladislas, Nouvelle organisation du marché de l’électricité, Rapport du 
Sénat Français ,N°643,2010, p10,www.senat.fr/rap/l09-643. 
4- LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux 
(télécommunications et électricité), L.G.D.J, Paris, 2002, p88. 
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بي في بدایة التسعینات بعد و الخطاب الأور  في " الضبط" وهكذا تم إدخال  ،1المنافسة الحرة

بضرورة التخلي عن الاحتكار الممارس من طرف الدول فیما  الأوربیةمناداة المجموعة 

  .2الاقتصادیةیخص النشاطات 

أین تم فتح مرفق الاتصالات ، 1996دخلت فرنسا في مناخ تنافسي ابتداء من سنة 

بعدها امتدت رغبة . 3ة الحرةعلى المنافسة الحرة حیث یعتبر أول مرفق شبكي یدخل للمنافس

، ونظرا لخصوصیة 4عن طریق إعادة هیكلته هو الأخرالكهربائیة التغییر إلى مرفق الطاقة 

یشمل نشاطه على أربعة نشاطات  إذهذا المرفق بالمقارنة مع مرفق الاتصالات الإلكترونیة 

حیث  مستقلة تشكل المرفق ككل وهي نشاط الإنتاج والتموین بالكهرباء، ونشاط النقل والتوزیع

المنافسة الحرة ضمنه على نشاطي الإنتاج والتموین، بینما بقي نشاطي النقل اقتصرت 

  .5والتوزیع تحت الاحتكار الطبیعي للدولة

على  مرفق قطاع الشبكات كسر حاجز الاحتكار وانفتاح نيلا یعتجدر الإشارة إلى أنه 

المنافسة الحرة  أن الدولة انسحبت كلیة من الحقل الاقتصادي، فبالعكس فمن مفارقات 

"  سوق كثیر القواعد یساوي "سوق  أكثر حریة"التحریر الاقتصادي وجود ترابط وثیق بین 

غیر . لكي تكون حرة ونزیهة بین المتعاملین الاقتصادیین ،فالدولة مطالبة بحمایة المنافسة

أن ما تغیر فقط هو طریقة تدخل الدولة في ممارسة مهامها الذي أصبح یمارس عن طریق 

  .6الضبط الاقتصادي ما یؤدي بها إلى السهر على التطبیق الدقیق والسلیم لقواعد المنافسة

                                                           
1
 -AIT ABDESLAM Samira, Du monopole au marche : cas d’EDF, entreprise en mutation 

Thèse pour le doctorat en sciences économiques, Université Nancy2, 2008, p62. 
2 - THIRION Nicolas, Op.cit, p02. 
3-VLACHOU Charikleia, La coopération entre les autorités de régulation en Europe 
(communications, électroniques, énergie), Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit 
public, université de Panthéon,-Assas, 2014, p126. 
4 - Idem. 

شهادة الدكتوراه  في العلوم، تخصص، العلوم  التجربة الأوروبیة، أطروحة لنیل: بلغیث بشیر، تحریر أسواق الكهرباء -  5 

  .06، ص2008الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
6
 -VARONE Frédéric, GENOUD Christophe, « Libéralisation des services de réseau et 

responsabilité publique : Le cas de l'électricité »,  Revue  Politiques et management public 
N°3,  V19, 2001, p192. 
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لاتصالات الإلكترونیة ومرفق حیث كان كل من مرفق انفس الوضع شهدت الجزائر 

التحكم المطلق في كامل الأنشطة و  یتمیز بمركزیة القرار ،ظل النظام الاشتراكي الكهرباء في

الوحیدة القادرة على تحقیق المصلحة العامة، إذ كان مرفق  الاقتصادیة بحجة أنها

والمواصلات السلكیة الحصري لوزیر البرید الاتصالات الإلكترونیة تحت التسییر المباشر و 

الشركة الوطنیة "، بینما خضع مرفق الكهرباء هو الأخر للاحتكار من طرف واللاسلكیة

حیث كانت موضوعة آنذاك تحت وصایة الوزیر  ،"بسونلغاز"المعروفة و " للكهرباء والغاز

 تعتبر الموروث التي  ،"كهرباء وغاز الجزائر لمؤسسة" المكلف بالطاقة، وقد خضع قبله 

  .المستعمر المباشر من طرف ستغلالللاتاریخي ال

سبب الأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر تأزم الوضع على مستوى هذه المرافق 

ظهور  و وركود في معظم النشاطات الاقتصادیة أسعار البترول، إذ تدنت 1986في سنة 

كما   ،عجزها الماليالجزائر للاستدانة من الخارج لتغطیة ب اضطرما  ،المیزانیةعجز في 

الحاصلة في و  التي عرفتها المرافق العامة الشبكیة مجمل التحولات التكنولوجیة أثرت أیضا

طبیعة النصوص القانونیة  تغیرضرورة  مما أدى إلى على البیئة القانونیة الجزائریة العالم

  1989ابتداء من صدور دستور الإصلاحات حیث ظهرت  ،المؤطرة للأنشطة الاقتصادیة

أفكار لیبرالیة فتم تحریر شاط الاقتصادي حیث تضمن هیأ المحیط القانوني لتحریر النالذي 

، ومرفق الكهرباء بدایة من سنة 20001الاتصالات الإلكترونیة بدایة من سنة مرفق 

سلطات ضبط مستقلة عهدت لها مهمة التكفل بضبط ، واستتبع هذا التحریر إنشاء 20022

  .مرافقة المنافسة الحرة ضمن أسواقهاهذه المرافق و 

                                                           
1

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 2000أوت  5مؤرخ في  ،2000- 03قانون رقم  -

   ).ملغى (،2000أوت  6، صادر في 48عدد ج جج ر 
 08عدد ج ج ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،ج ر2002فیفري  5، مؤرخ في 01-02رقم  قانون -2

، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 10-14معدل ومتمم بالقانون رقم ،  2002فیفري  06صادر في 

   .2014دیسمبر  31، صادر في 78عدد  ج ج ، ج ر2015لسنة 
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غیر أن فكرة إنشاء سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في القانون الجزائري لم تكن 

صرح بذلك یكما نظیره الفرنسي  تقلیدبقدر ما كانت نتیجة  ،ع الجزائريالمشر  فكرة ولید

یصرح الأستاذ عكس ما هو موجود في القانون الفرنسي، حیث ،"زوایمیة رشید"الأستاذ 

Jacques »  « CHEVALLIER ن تیمن أجل حل مشكلین رئیسین مرتبط أن  الضبط نشأ

ردیة في بعض القطاعات حریات الفالفعالیة  بتحقیق الاهتمام أكثریتعلق ب بالمجتمع، الأول

  .1الاقتصاديفعلیة في المجال الحساسة؛ والثاني یتعلق بالحاجة إلى ضمان منافسة شریفة و 

ضبط المرافق العامة الشبكیة دراسة مقارنة بین "الهدف من اختیار الموضوع إن 

، العمل على تبیان نقاط الضعف في المنظومة القانونیة "القانون الجزائري والقانون الفرنسي

على اعتبار أن  ،الجزائریة بالمقارنة مع المنظومة القانونیة الفرنسیة قصد إیجاد حلول مناسبة

   .افق في كلا القانونین نفسهاخصائص هذه المر 

جهة من  و ،على المنافسة الحرة  تقریبا متقاربة هذا من جهة كما أن مرحلة انفتاحها

أخرى نظرا لدور البارز الذي لعبه ولازال الضبط الاقتصادي یلعبه في المنظومة القانونیة 

وهذا راجع بالدرجة الأولى لرغبة المشرع الفرنسي من تحقیق الفعالیة التي یرمي  ،الفرنسیة

مسناه من طرف القضاء ، وكذا نظرا لدور المهم الذي لإلیها ضمن المرافق العامة الشبكیة

اللذان وقفا جنبا لجنب  ،الفرنسي سواء من طرف مجلس الدولة أو حتى المجلس الدستوري

موقف تمنینا أن یصل إلیه القضاء الجزائري،  لذا هذه الدراسة تفرض لدعم هذه التقنیة، وهو 

  :علینا طرح الإشكالیة التالیة

جهة،  الشبكیة من ناحیة الهدف الذي تجسده من العامة في ظل خصوصیة المرافق

 عن رافق من جهة أخرى، فإننا نتساءلإدارة هذا النوع من الموفتح المنافسة على تسییر و 

المرافق العامة الشبكیة من  خصوصیة مع ملائمة  بین آلیة الضبط القطاعي  وجودمدى 

  ؟ هدفها حیث

                                                           
1- CHEVALLIER Jacques, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française »   
Revue administrative, N°301, 1998, p46. 
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نظرا لمدى التأثر الشدید للمشرع  ،المنهج المقارن قمنا من خلال دراستنا بإتباع  

على  أیضاحیث اعتمدنا  الجزائري بنظیره الفرنسي بخصوص ظهور آلیة الضبط الاقتصادي

ما یمكننا من إثراء المنهج  ،الدراسة النقدیة والتحلیلیة للنصوص القانونیة في كلا التشریعین

النقص في ه الدراسة من تبیان أوجه الخلل و المتبع من جهة ومن جهة أخرى تسمح لنا هذ

  .المنظومة القانونیة الجزائریة والعمل على إصلاحها

الضبط الاقتصادي عن طریق تبیان دورها  بألیةوحاجة الإشكالیة تفرض علینا الإلمام 

في إدخال المنافسة الحرة للمرافق العامة الشبكیة، وتحلیل مدى توافق خصوصیة هذه المرافق 

مع الضبط الاقتصادي مبرزین المراحل الأولى لاستقبال هذه المرافق للضبط الاقتصادي عن 

مع ) الضبط الاقتصادي(الحدیثةطریق التأكد من وجود تكامل وتناسق بین هذه التقنیة 

  ). الباب الأول(المرافق العامة الشبكیة

لا تقتصر الدراسة على الجانب النظري فقط بل یجب إیضاح مختلف الوسائل التي 

یملكها الضبط الاقتصادي لضبط وتوجیه وحمایة المنافسة الحرة في المرافق العامة الشبكیة  

  ).الباب الثاني(تقنیات ومدى التكریس الفعلي والعملي لهذه ال

النقل، المیاه مرفق  جملة من المرافق، منها ولما كانت المرافق العامة الشبكیة تتضمن

دراستها كلها في بحث واحد ، طبعا لا یسعنا الإلكترونیة والاتصالاتالبرید  والغاز، الكهرباء

فاقتصرنا بذالك   على بعض منها، لذا لابد من تأطیر الدراسة نظرا لخصوصیة كل مرفق،

مرفق الاتصالات الإلكترونیة ومرفق : على نوعین من المرافق وهماهذه الأطروحة من خلال 

  .الكهرباء

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالأوّ  الباب  

 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات
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لذا كان نظام الاحتكار الذي كانت  بالدولة، منذ ظهورها التقلیدیة المرافق العامةترتبط 

رمز من رموز  اكونه االحفاظ علیهفي مبرر بأحقیة الدولة  اعلیه هذه الأخیرةتمارسه 

سیادتها، وبعدها ظهرت مرافق عامة حدیثة تسایر متطلبات المجتمع ومختلف التطورات 

وفي ظل هذه الأخیرة ظهرت فئة جدیدة من  الاقتصادیةفق العامة المراك ،الحاصلة فیه

المرافق وهي المرافق العامة الشبكیة، وسرعان ما أصبحت عصب المجتمع لذا أدخلتها 

  .مجالها الاحتكاريالدولة 

تظهر على مستوى هذه المرافق أزمة الفعالیة الاقتصادیة نتیجة  لكن سرعان ما بدأت

من التسییر المباشر  هذه الأخیرةفانسحبت  ،وتراجع نفوذها یرهایي تسفشل الدولة المتدخلة ف

لإنجاح عملیة إدخال المنافسة علیها و  للمنافسة الحرة، هامرافق العامة الشبكیة تاركة نشاطاتلل

غیرت الدولة طریقة تدخلها  إذلذا كان الانسحاب جزئي  یترك السوق دون رقیب لا یجب أن

نى بتحدید الأطر القانونیة التي ستمارس في ظلها اللعبة أصبحت دولة ضابطة تعحیث 

 وضعت وهكذا الخاصة بنشاطات مرفق الاتصالات الإلكترونیة ومرفق الكهرباء،  ،التنافسیة

  .لدولة المباشر يییر التقلیدسالتبینها وبین  قطیعةهذه المرافق 

 هیئات حدیثة الضبط الاقتصادي، ممثلة في آلیةوفي ظل التغییر في الأدوار ظهرت 

الشبكات سوق عاني منها ی كان زمة التيلأحل لك  ،"بالسلطات الإداریة المستقلة"تسمى 

  ).الفصل الأول( الجزائريو  الفرنسي

إعادة تكییف المفاهیم  منمرافق العامة الشبكیة ضمن ال الحرة المنافسة ساهم إدخال

الموجودة تكمل المبادئ  حدیثة ئمباد وظهور ،من جهةة للمرفق العام للمبادئ العامالسابقة 

   .وتحقیق متطلبات المرتفقین الاقتصادي النشاط من فعالیةا عزز مم

تنازلت الدولة عن  السلطات الإداریة المستقلة في المرافق العامة الشبكیةتكریس نتیجة 

على  الاقتصادي  ضبطال تحقیق المتمثلة فيمن أجل ممارسة مهامها  ،هاامتیازات جزء من
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بمجموعة من الاختصاصات التي أقل ما نقول علیها أنها أهلها المشرع  ، حیثوجه أكمل

 ).الفصل الثاني( أصل الضبط

 الفصل الأول

الاقتصاديإخضاع المرافق العامة الشبكیة للضبط   

اعتناق مبدأ ضرورة ظهرت إذ  في ظل الدولة المتدخلة ، لم یعد للاحتكار ما یبرره

افق العامة الشبكیة من التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه إلى اقتصاد السوق للخروج بالمر 

لذا لم یكن اعتناق اقتصاد السوق بمحض الصدفة، بل كان نتیجة رغبة الدولة  ،التطور

خاصة فرنسا من الخروج من الوضعیة المتدهورة التي تعاني منها هذه المرافق سواء على 

ر حاجز الاحتكار الذي كان یمنع المنافسة فتم بذلك كسالمستوى الاقتصادي أو السیاسي، 

 ).ولالأ مبحث ال(وتصحیح أزمة فشل السوق  ،وصول إلى المرافق العامة الشبكیةمن ال

نتیجة  الشبكات سوقتصحیح الإختلالات الموجودة في الاقتصادي إلى  الضبط یهدف

خاصة تلك  ،ةفي الأنشطة الاقتصادی ةفرط لدولالأزمة الاقتصادیة التي سببها التدخل الم

نتیجة تمیزها  ،یرهایتس قبضتها فيأحكمت الدولة أین  ،المتعلقة بالمرافق العامة الشبكیة

على الهیاكل القاعدیة التي تعد  احتوائهاك الأخرى، بخصائص تنفرد بها عن باقي القطاعات

 لیدیةتقنیات الدولة التق لكن التجربة العملیة أثبتت عجز ،أساس ممارسة النشاط الاقتصادي 

 كل منتأقلم  بسبب صعوبة الشبكیة على مستوى المرافق من تحقیق الفعالیة الاقتصادیة

  ).يثانالمبحث ال(مع هذا التدخل  مرفق الكهرباءالاتصالات الإلكترونیة و مرفق 
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الأولالمبحث   

ةالشبكی ةفق العامافي المر  الاقتصادي الضبط آلیة مبرارات إدخال  

إیجاد  إلى ضرورة ر في دور تدخل الدولة في المجال الاقتصاديتفكیر إعادة النظأدى 

بشكل یتوافق مع  ،المتبعأدوات حدیثة تسایر متطلبات اقتصاد السوق، وا تغییر نظام الحكم 

، إن التغیر الذي طرأ على المستوى )مطلب الأولال(الدور الجدید والحدیث لدولة الضابطة

بل كان نتاج ظهور  ،الصدفة بمحضلم یكن  ةلدول الاقتصادي وكذا المستوى السیاسي

التي  لسوق نتیجة التطور العلمي والتكنولوجي وظهور العولمةلمستجدات جدیدة وحدیثة 

إحداث مبادئ  حدیثة أكثر تطورا وملامة مع مبدأ یر من المبادئ التقلیدیة لدولة و غیرت الكث

 ).الثاني مطلبال(اقتصاد السوق

  المطلب الأول 

  ق بدور الدولةتتعل مبررات

على  الاقتصادیة الأنشطةأدت نظریة الدولة المحتكرة إلى السیطرة الكلیة لمختلف   

ومنع كل علاقة تربط بینه وبین المبادرة الخاصة، فاتسمت الأنشطة  مستوى السوق

الاقتصادیة خلال هذه المرحلة بالركود وانتشار البیروقراطیة في المعاملات، ما عرض 

، وما زاد )فرع الأولال(ات وفي الأخیر إلى فشله وظهور الأزمة الاقتصادیةالسوق لعدة أزم

على ، حیث كان یشجع من الأزمة طبیعة نظام الحكم الذي كانت معظم الدول تتبعه

فكل هذه الرهنات  الاستبداد والتدخل أكثر وخنق كل مبادرة خاصة على مستوى السوق،

وإصلاح الاختلال  ،لإعادة التوازن إلى السوقبدیلة دفعت بالدولة إلى التفكیر في إیجاد حلول 

  .)فرع الثانيال( الموجود فیه
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  الأولالفرع 

  المبررات الاقتصادیة 

بعد تأمیم مرفقي الاتصالات الإلكترونیة ومرفق الكهرباء في فرنسا أصبحا یسیران عن 

  المباشر لدولة طریق المؤسسة الاقتصادیة العمومیة، حیث كانت هذه الأخیرة تحت التسییر

من فكرة الوصایا الإداریة المفروضة على الهیئات العمومیة  المستمدة وصایاال عن طریق

لكن سرعان   ،من حیث الإنتاج والجودة أكثر فعالیة ةأن شركة واحدوبررت الدولة  ،1الإداریة

وذلك بتراجع النمو  ،ما ثبت العكس حیث وجدت هذه المؤسسات نفسها في وضعیة حرجة

لاقتصادي على مستواها، وانعدام الفعالیة الاقتصادیة بسبب عدم قدرة الأسالیب التقلیدیة ا

  .لدولة الرفاه من مسایرة مختلف التطورات الحاصلة في المیدان الاقتصادي

 إعادة التنمیةبعد الحرب العالمیة الثانیة ب فعلى الرغم من دورها البارز الذي لعبته

إلاّ أن اشتداد الاحتكار على مثل هذه  من هذه الحرب، متضررةاللمرافق العامة الشبكیة ل

على لمنافسة والفعالیة الاقتصادیة أدى إلى جمود نشاطها لغیاب روح المبادرة وا المرافق

، أما )أولا(ما أدى بفرنسا للبحث عن بدیل لها ،التراجع في نظریة دولة الرفاهمستواها، فبدأت 

لتغییر في نمط تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادیة كان على المستوى الوطني فكان سبب ا

الخارج  والاستدانة من نتیجة انهیار اقتصاد الجزائر خلال الثمانینات وتراجع أسعار البترول 

  ).ثانیا(

  محرك لسیاسة التغیر على المستوى الفرنسي: فشل دولة الرفاه -أولا

التي بعد الحرب العالمیة الثانیة  « l’état providence »2 الرفاهظهرت نظریة دولة 

خاصة  ،التدخل المطلق في الحیاة الاجتماعیة للفرد من كل النواحي الأساسیة میزتها كانت

                                                           
1 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p22. 

ولة الرفاه مصطلح أنجلوساكسوني بینما المصطلح الفرنسي المرادف له هو الدولة یعتبر الفقه الفرنسي أن مصطلح د -2

، والتي تتمیز ببسط كامل سیطرتها على النشاط الاقتصادي ومنع المبادرة الفردیة من  « Etat social  »الاشتراكیة 
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 تطورتفعلى عاتقها سیاسیة إعادة التنمیة ، وتحملت هذه الدولة 1في المیدان الاقتصادي

عد الوسیلة الأساسیة التي ت ،في ظل الملكیة العمومیة لوسائل الإنتاجالهیاكل القاعدیة 

إذ  ةمحور اهتمام الدول في هذه المرحلة وأصبحت المرافق العامة الشبكیة ،2للإنتاج والتوزیع

  .4ورها البارز في الاقتصادنظرا لد ،3النظام العصبي للمجتمع اعتبرت

بدایة السبعینات أنها وجدت في سیاسة الاحتكار في  الدول الأنجلوساكسونیة اعتقدت 

 تأمیم نفس الأمر لوحظ على مستوى الإدارة الفرنسیة فبعد، 5و الاقتصادي الأبدیةوصفة النم

نشاطات التابعة للمرافق العامة الت جل نشاطات الدولة بما في ذلك أصبح ثروات فرنسا

من حیث امتد الاحتكار لأكثر ، 6الطبیعي من طرف الدولة للاحتكار ةخاضعالشبكیة 

امتلاك  نتیجةلاسیما ، 8نجاح معتبرفي بدایته شهد  الإحتكار لا أحد ینكر أن نظام ، 7قرنین

التي سمحت له بتقدیم خدمات بمستویات من الجودة  ،المتعامل التاریخي المعدات الرئیسیة

 دولةالنتیجة عجز والسعر، إلاّ أنه سرعان ما ظهرت مساوئه ما جعله یتعرض لنقد شدید 

انتشار البیروقراطیة والفساد بسبب  ،ونزاهةالتدخل بفعالیة  منعلى المستوى الاقتصادي 

  9.فیهحافز الابتكار والتنافس ما سبب انعدام الثقة  نعداملاالاهتمام بالجودة وتراجع  ، الإداري

                                                                                                                                                                                     

  CASSIERS Isabelle, REMAN Pierre, «  Ambivalences de l'état :أنظر في هذه النقطة  ،دخول السوق

providence » Revue formations sociales, N°6, 2007, p20.   
1 - MERRIEN François- Xavier, l’Etat providence, 3 édition, édition Coréenne, France,1997 
p03. 
2-TIBI Philippe, « Etat-providence : géopolitique de la crise souveraineté », in Géo économie 
N°02 ; 2013,   p157. 
3 -  SABARAT Gilles, Op, Cit, p18. 
4  -Idem, p50. 
5 - CASSIERS Isabelle, REMAN Pierre, Op,Cit, p22. 
6-Autorité de régulation des télécommunications, Rapport Annuel d’activité, 1997 Op,Cit,p19 
7 - VEDEL Thierry, « De la régulation internalisée à la régulation externalisée dans le 
domaine des télécommunications », Droit et société, N°41, 1999,p47. 
8- AIT ABDESLAM Samira, Op,Cit,p50.  
9 - Ibidem. 
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على مستوى الإتحاد الأوروبي ظهور مبادرة فتح المرافق العامة  1987سنة شهدت 

ضرورة  حول  ،"الكتاب الأخضر"إلى نشر الإتحاد  أین لجأ ،الشبكیة على المنافسة الحرة

 من الاحتكار الممارس علیه وتحریر مرفق الاتصالات ،السوق الأوربیة المشتركة تطویر

التابعة لوزیر البرید  "العامة للاتصالات الإدارة" فيالإرادة السیاسیة في فرنسا ممثلة غیر أن 

  .1والاتصالات عارضت هذه الرغبة

بخصوص معارضة فرنسا لاعتناق فكرة  » « LOMBARD Martin یرى الأستاذ 

في القانون ما یبرر ارتباط المرفق العام بنظام  أنه لا یوجد ،تحریر المرافق العامة الشبكیة

في التحكم في الأنشطة الاقتصادیة  ة فرنساسوى رغب ،الاحتكار الممارس من طرف الدولة

المناداة أواخر الثمانیات  لم یدم طویلا إذ شهدت هذا الرفضغیر أن  ،2لسلطتها هاعوإخضا

القیود  نتیجة الاقتصادبعد ظهور بوادر تدهور ي عن نظام الاحتكار التخل ضرورة إلى

 منومنع المبادرة الخاصة  ،الشدیدة المفروضة من طرف الدولة على الأنشطة الاقتصادیة

مة الشبكیة للمرافق العا الاقتصادیة فعالیةالعدم بروز ، و المساهمة في التنمیة الاقتصادیة

ما ، 3 انتشار البیروقراطیةو  مة والتكالیف المرتفعة للغایةنقص جودة الخدمات المقدبسبب 

وظهور الرغبة ، 4كل النقاشات السیاسیة والأكادیمیة السیاسة الاحتكاریة لدول تطرح في جعل

 زائدةتدخلا في الاقتصاد، أو تتحمل تكالیف إما جعلها أكثر ضآلة و  هاإصلاح من أجل

  .5مواجهة فشل السوقل

                                                           
1 - Organisation De Coopération Et De Développement Economiques,  la réforme de la 
réglementation dans le secteur des télécommunications, 2004 
www.oecd.org/fr/reformereg/34756720.pdf, p07. 
2 - LOMBARD Martin, Op,Cit, p270. 
3-BARANES Edmond, JEANNERET Marie-Hélène, « Ouverture des réseaux de 
télécommunications : problèmes et enjeux », Revue économique, volume 47, N°6, 1996  
p1298. 
4 - MERRIEN François- Xavier, Op,Cit, p09. 
5 - Idem, p09. 
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التدهور تحریر مرفق الشبكات أكثر من ضروري للخروج من أن  فرنسافرأت 

تدعمت الرغبة فمتأثرة بالمبادرة الأوروبیة  ،1العمومیة تعاني منها المؤسسات ذيال الاقتصادي

توفیر ظروف مناسبة لاستقلالیة المؤسسة الدولة ل إذ سعتإرادة سیاسیة ب في التغیر

ومنحها ذمة مالیة مستقلة ما سمح  ،على مستواهابتحدیث أجهزة التسییر والرقابة  ،العمومیة

في على الخواص قطاع الشبكات على الرغم من فتح لكن   ،2لها بتمویل نفسها من عائداتها

تخوفها من و تردد فرنسا نتیجة  3وبحذر شدید، كانت موجه هاأن المنافسة خلال إلاّ  ،هذه الفترة

بین الدول  من عن هذا التخوف من أن فرنساوقد عبر أحد الفقهاء  ،لمنافسةالانفتاح على ا

، كون هذه الأخیرة مرتبطة ارتباط 4في المرافق العامة الخجولة من اعتناق الحریة الاقتصادیة

  .5بالهویة الفرنسیة وتعلقهاوثیق بالدولة  منذ زمن بعید 

   رعلى مستوى الجزائ الاقتصادیة سیاسة التغییر: ثانیا

اعتنقت الجزائر بعد الاستقلال النظام الاشتراكي، حیث كانت وسائل الإنتاج تتجمع 

هذه الملكیة التي  ،6إلى اتساع حجم ملكیتها عبر قطاعها العمومي أدىمستواها ما  على

تسعى الدولة المتدخلة الحفاظ علیها لأنها السبیل الوحید للحفاظ على الاحتكار الذي تمارسه 

فكان النظام الاقتصادي یتسم بالتدخل المطلق لدولة في كامل ، 7العامة الشبكیةعلى المرافق 

                                                           
1 - LISSOUK FELIX François, « La régulation des Services Publics en Réseau : Réflexion sur 
la recherche d’un équilibre entre Louverture a la concurrence et l’exigence de service public » 
Revue de la recherche juridique,  N°2, 2005, p854. 
2- RAPPORT Nora , les entreprises publiques  ,paris, 1967, jean 
jaures.org//commun/1967_rapport_nora.pdf, p36 
3-MUSSO Pierre, « Une nouvelle législation pour les télécommunications françaises » 
Quaderni, N°28, 1996, p 32. 
4 -Frédéric Varone, GENOUD Christophe, « Libéralisation des services de réseau et 
responsabilité publique : Le cas de l'électricité », Politiques et management public, N°3 
2001,P206 . 
5- Luc Rouban, «  La crise du service public en France : l'Europe comme catalyseur »  
Cultures et Conflits, voir le site : http://journals.openedition.org/conflits/383, p02. 

القانون : تخصص  في العلوم أطروحة دكتوراهمدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، لكحل صالح،  -6

   .15ص ، 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
7-  BREVILLE Sébastien ,Op,Cit, p1 
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وكان صناع القرار على المستوى  ،1عن طریق المتعامل العمومي الأنشطة الاقتصادیة

السیاسي في هذه المرحلة یستعملون هیمنتهم الاقتصادیة لتحقیق أغراض سیاسیة أكثر منها 

الرشادة فها التي ترمي لتحقیق التنمیة  و قرارات تبتعد عن أهدا، ما جعل من هذه ال2اقتصادیة

  .3وتقترب إلى تحقیق  أغراض وأهداف شخصیة ومصلحیه ،الاقتصادیة

 تحقیق المصلحة العامة الشبكي لمرفق العامل المهمة الأساسیة أن فعلى الرغم من

من أجل  قتصاديالالكن بتدخل الدولة المستمر في المجال  ،4أجلها وجد منو  الاقتصادیة

 5محل شك هذه الأخیرة جعل كمبرر ة العامةحالمصل مستغلة الاحتكاریةتطبیق سیاستها 

عجزه في التسییر  الاحتكار الممارس من طرف الدولة الجزائریة ما أظهر نظام سرعانحیث 

 الاقتصادي مركزیة القرار وسببت ،مردودیة المرافق العامة الشبكیةتدهور  هو الأخر نتیجة

 وارتفاع المفرط ،وعدم القدرة على تلبیة الطلب ،معرفة الحاجات الحقیقة للفردفي  دم التحكمع

، وعرفت بذلك المؤسسات العمومیة 6لا تخدم كامل فئات المجتمع التيسعار الخدمات لأ

جعلتها مصدر امتصاص لإمكانیات  ،ركود في نشاطها إذ سجلت خسائر كبیرة على مستواها

 الاختلالهة هذا مواجفي  الجزائر بذاك تفشل، و 7ز في المیزانیة العامة لهاالدولة ما خلق عج

من تأزم  1986سنة  التي عرفتها فيالأزمة البترولیة  ، وزادت8بوسائلها التقلیدیة الاختلال

  .ما إظطرها للاستدانة من الخارج لتغطیة عجزها المالي الوضع

                                                           
   232، سابقلكحل صالح، مرجع  -1

2-  BREVILLE Sebastien ,ibid, p98. 
، كلیة العلوم الاقتصادیةأفاق، مذكرة ماجستیر في العلوم في الجزائر واقع و  الاقتصاديساعو بایة، الإنعاش   -  3

  . 91، ص2009وعلوم التسییر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  الاقتصادیة
4 - MONTIALOUX Claire, Op Cit, , p25. 
5-  Ibidem. 
6-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications  

Thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Mouloud 

Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014,p63. 

.91، صهفسنمرجع الساعو بایة،  -  7  
8 - HAMAMDA Mohamed Tahar, « Privatisation des entreprises publiques en Algérie » 
Revue géo économie, N°56,2011, 135. . 
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 ولة الجزائریة وقعت ویقول أن الد" كایس شریف"وفي هذا الخصوص یصرح الأستاذ  

، فمقابل 2المفروظة علیها نتیجة الضغوطات الخارجیة، 1صندوق النقد الدوليتحت ضغط 

 بمواكبة، تتعهد الجزائر 3ةالاستفادة من الإعانات المالیة التي ستمنحها الدول الغربیة اللیبرالی

فتحت هذه ، 5احلالإعانات المالیة المقدمة إلیها مجزأة وفي مر كانت  لذا ،4اقتصاد السوق

توجت هذه الإصلاحات و ، 6الاقتصادیة بالإصلاحاتالقیام الضغوطات لم تجد الجزائر سوى 

المباشر في  عن تدخلها الجزائر بعد ذلك خلتتو  7استقلالیة المؤسسة العمومیةكمرحلة أولیة ب

                                                           
، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،»استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق«كایس شریف،  -1

   .31، ص2010، 02د الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  عد
أطروحة دكتوراه فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، مخلوف بهیة،  -2

  . 86ص ، 2019، مولود معمري، تیزي وزوة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع: في العلوم، تخصص
ماجستیر في ، مذكرة )2005 -1989( فیرزو حنیش، إشكالیة المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الجزائر -3

   .88، ص 2008القانون، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
جامعة حسیبة  مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،، »سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر«علي،  بطاهر -4

  .181ص   ،2004،  01عدد بن بوعلي، الشلف،

.89، ص سابقالمرجع الفیروز حنیش،  - 5  
أین تم إنشاء بموجبه  )الملغى( المتعلق بالنقد والقرض 10-90إصدار قانون  رقم صلاحات في للإ أهم خطوةتتمثل   -6

فكرة بعد أن تم  تكریس   الإعلان الرسمي لنهایة احتكار الدولة لنشاط الاقتصادي، بذلك یعتبرو  مجلس النقد والقرض

   :أنظر في هذه النقطة،  1989الانفتاح على المنافسة ولو بطریقة محتشمة  في ظل دستور 

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Op, Cit  P08. -   

) اتصالات الجزائر، وسونلغاز كل من( كما شهد المتعامل العمومي في المرافق العامة الشبكیة تغیر في نظامه القانوني  

مرسوم الرئاسي رقم ال: أنظر: حیث تحول إلى شركة ذات أسهم أین أصبحت الدولة شربكة فیه بعدما كانت مالكة له

 ،39عدد ج ج  ، یتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء والغاز،ج ر2002جوان 1، المؤرخ في 02/195

، المتضمن القانون الأساسي للشركة 2011جوان  02، مؤرخ في 212-11رقم  معدل بموجب المرسوم الرئاسي  2002

- 04، والأمر رقم 2011جوان  8، صادر في 32عدد  ج ج ش ذ أ، ج ر" سونلغاز" الجزائریة للكهرباء والغاز والمسماة

 47عدد  ج جج ر   ،وتسییرها وخوصصتها الاقتصادیةیتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20، مؤرخ في 01

 صادر، 11عدد  ج جج ر   ،2008فیفري  28، مؤرخ في 01-08متمم بموجب الأمر رقم  2001أوت  22صادر في 

  .2008مارس  2في 
، ج ر الاقتصادیة، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988نفي اج 12ي ، المؤرخ ف01-88قانون رقم  -7

  .  1988جانفي  12، صلدر في 02ج ج عدد



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

18 
 

في  الاقتصادیة، وظهرت بوادر الانفتاح على الحریة 1المنتجة فلم تعد هيفي الاقتصاد 

لمرافق العامة الشبكیة بالسماح للمبادرة الخاصة بالمشاركة في التنمیة الاقتصادیة، وتكریس ا

وإحلال محلها  الاقتصادیةالساحة  منالأنظمة القانونیة التي مهدت للانسحاب الجزئي لها 

المرافق العامة الشبكیة  ةهیئات الضبط الاقتصادي التي ستعنى في المستقبل بعملیة مرافق

 .سة الحرة والنزیهةللمناف

  :الفرع الثاني

  إعلان رسمي لنهایة عهد دولة الرفاه: التحول الدیمقراطي

كانت الأنشطة الاقتصادیة في ظل النظام الاشتراكي تتسم بالركود وعدم التطور على  

مستوى المرافق العامة الشبكیة، وزاد عجز الدولة من إصلاح هذه الوضعیة من أزمة فشل 

یر نظامها القائم على الاحتكار فاعتنقت یبفرنسا إلى التفكیر بضرورة تغالسوق، ما أدى 

الذي كرس السماح للمبادرة الخاصة من  ،بذلك النظام اللیبرالي على المستوى السیاسي

شهدته  نفسه الوضع،)أولا(المشاركة في عملیة صنع القرار والمشاركة في التنمیة الاقتصادیة

اكي الذي كان یتمیز بمركزیة القرار السیاسي والذي انعكس الجزائر في ظل النظام الاشتر 

  .)ثانیا(بالسلب على تطور النشاط الاقتصادي على مستوى المرافق العامة الشبكیة أیضا

  في فرنسا اللیبراليالنظام  -أولا

أزمة " ، أن تقنیة الضبط الاقتصادي تولدت من رحم « G.Timist »یرى البروفیسور

الناتج عن فشل نظام الحكم السیاسي المتبع في  ،ي أزمة نظام السوقالمتمثلة ف" النظام

، 2النظام هذاما أدى إلى ظهور التساؤل حول مدى شرعیة الدولة المؤسس على البیروقراطیة 

                                                                                                                                                                                     

  2عدد ، 19مجلد  إدارة،،  »لخوصصة المؤسسة العمومیة التحضیریةالإجراءات «أیت منصور كمال، : كذالك أنظر  -

   .33ص  ،2009
1 - HAMAMDA Mohamed Tahar, Op, Cit,p134. 
2 -VILLABLANCA Lusitania, Nouvelle forme de régulation et marcher financier , étude de 
droit comparé, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit privé, université de Panthéon-
Assas, 2013,  p 18. 
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في  المحتكرةخاصة بعد ظهور عجز في النظام السیاسي الذي كان سائد في ظل الدولة 

ویصرح في هذا الخصوص الفقیه ، شبكیةمعالجة فشل السوق في المرافق العامة ال

Frédéric Bastiat »  « الإشتراكیةتدخل الدولة إذ  ،أن الاشتراكیة تعیق التنمیة والحضارة 

خنق الحریة الفردیة ما أدى إلى قتل محرك التنمیة وشعل شرارة الانفجار في النظام 

  .1الاقتصادي

ظام الاشتراكي لدول في السوق من خلال الفشل الذي سببه الن ،"وهو ما تأكد فعلا  

  كاملمن صنع الإنسان فمن غیر المعقول أن یكون النظام أن وللاقتصاد معا، وعلى اعتبار 

 إیجاد حل یحمي النشاطات الاقتصادیة من الهیمنة السیاسیة ضرورةل لذا ظهرت الحاجة

في سائر  التقدم جوهرالتي تعتبر  ،وإیجاد بدیل سیاسي یكرس الحریة الاقتصادیة ،الاشتراكیة

  . 2الدول بترك الحریة تقوم بمهامها Frédéric Bastiatلذا یأمر الفقیه  ،المجتمعات

إلى التخلي عن النظام  ظهرت خلال الثمانینات الخطابات اللیبرالیة التي تدعو

 على المستوى السیاسي إضفاء الطابع الدیمقراطي على عملیات صنع القرارالاشتراكي و 

الدولة «تكریس مفهوم وضرورة  ،رة الخاصة في النشاطات الاقتصادیةوإشراك المباد

  .moins d’Eta3 » »الأقل

تي فرضت علیها ضرورة تغییر وال ،"ثورة سیاسیة"وجدت الدول منها فرنسا نفسها أمام 

وبادرت السیاسة الفرنسیة بتحویل كل اهتمامها  نتیجة فشل السیاسة الاشتراكیة، حكمها نظام

فظهرت بوادر لخروج من العجز الذي تعاني منه المؤسسات العامة الاقتصادیة، إلى كیفیة ا

العمل على ضرورة فصل المؤسسات العمومیة  أین تم ،التغییر في نهایة الستینات

كانت  عها لنظام الوصایا الرئاسیة التيوعدم إخضا المباشرة لدولة، السیاسةالاقتصادیة عن 

                                                           
1 - VINCENT Valentin, « Sur les fondements du libéralisme », Revue Française d'Histoire des 
Idées Politiques, N°1 ,2003, p58. 
2 - VILLABLANCA Lusitania , Op.Cit, p52 
3 -Ibidem. 
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بدقة د حد الذي« 2Rapport Nora» ع تقریر ، وتم في هذه السنة وض1تخضع لها

ة، سواء من حیث نقص مصادر تمویل الوضعیة المزریة للمؤسسات العمومیة الاقتصادی

  . المؤسسات لمستثمرین جدد لتنشیط المنافسة في السوقهذه  حاجة مدى نشاطاتها و 

وهو ما خلق  ،النظام الدیمقراطي وترك النظام الاشتراكيالانتقال إلى  لم تترد فرنسا في

التي ترفض تماماً استبداد في الحكم  ،بوادر الحكم الراشد وظهور مبادئ الحوكمة الرشیدة

بما في ذلك المیدان الاقتصادي وإشراك  ،وإدخال الإرادة الشعبیة في كل میدان من المیادین

ه واستكمالا لسیاسیة التغییر هذ  اختصاصه،الأعوان الإقتصادین اتخاذ القرار كل حسب 

التي توجت و  ،ة في تسییر الأنشطة الاقتصادیةظهرت الرغبة السیاسیة في إیجاد طرق جدید

مصحح لعمل الدولة بمساهمتها ال هذه الأخیرةوصفت إذ ، 3بإنشاء السلطات الإداریة المستقلة

في إعادة مصداقیتها عن طریق تكریسها لشفافیة والموضوعیة الناتجة عن إبعاد السیاسة عن 

  .4ما ضمن حیاد الإدارة في المرافق العامة الشبكیة ،الاقتصاديالمیدان 

  التحول السیاسي في الجزائر -ثانیا

                                                           
1 -BREVILLE Sébastien, Op, Cit, p98.  

في فرنسا الوزیر الأول  Georges Pompidouبتقدیم تقریر إلى  1967 أفریل 2في  Simon Noraحیث قام  -2

حالة المؤسسات العامةـ، وقد أثار التقریر مسألة توضیح العلاقة بین هذه المؤسسات مع  رقابة  ، متضمناخلال هذه الفترة

فكرة جدیدة تماما مفادها أن كما أثارة الوصایة التي تمارسها علیها الدولة، وكذلك مسألة التحدیث الضروري للمرافق العامة، 

جب أن تمتثل لقوانین  اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، ویرى أن تدخل الدولة في التسییر الصارم المؤسسات العمومیة  ی

لهذه المؤسسات غیر حیادي، ویعرقل بذلك التنمیة والتطور في النشاطات الاقتصادیة، وقد مهد  هذا التقریر الطریق أمام 

لم یوافق الجنرال دیغول على إعلان عن هذا د السوق، لكن التي أعتنقت بعد دخول فرنسا اقتصا عدد من التطورات الراهنة 

                                                       RAPPORT Nora ,Op,Cit-   :أنظر، 1968التقریر إلا بعد سنة أي في 

   - MOATTI Jean-Paul, « Les mots-clés des services publics », Revue  Regards croisés sur 

l’économie, N°02, 2007, p276.     
الدولة والمؤسسات : فرع ،ماجستیر في الحقوقشهادة سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،  بوجملین ولید، - 3

   .25ص،  2007العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
4- FRISON-ROCHE- Marie-Anne, les autorités administratives indépendantes» Rapport du 
Sénat, TII n°404, 2006 p,www.senat.fr, p66. 
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نظام اشتراكي  نهایة الثمانیناتكان النظام السیاسي في الجزائر من الاستقلال إلى 

بما في ذلك المیدان الاقتصادي المرتبط  ،بمركزیة اتخاذ القرار في كل المیادین یتمیز

حیث لنظام بطغیان مساوئه على محاسنه وتمیز هذا االمرافق العامة الشبكیة،  بنشاطات

انتشرت في ظله ظاهرة التبذیر للمال العام، تأخر إنجاز المشاریع التنمویة، اللجوء المستمر 

نتیجة . 1لاستیراد مع نقص في المردودیة والفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 2تبعیتها التامة للسلطة التنفیذیةو والحیاد والشفافیة بخصوص تسیرها  ،مصداقیةغیاب التام لل

مت برامج الحكومة في هذه ، كما اتس3ما جعل علاقة الدولة بالسوق تتسم بالطابع الاستبدادي

نتیجة اتخاذها للقرارات المتعلقة بهذه  ،بابتعادها التام عن المیدان الاقتصاديالمرحلة 

  ـ4المكاتب النشاطات من خلف

التي تعد  قاعدیةالمنشات اللهیاكل و ا ملكیةحصر حق  ،عزز سیاسة ممارسة الاحتكار

عجز ، ونتیجة 5في ید المتعامل العمومي نشاط الاقتصادي في المرافق العامة الشبكیةالأصل 

النظام السیاسي الاشتراكي عن تهیئة بیئیة اقتصادیة للأعمال وعدم تحقیق دوره الفعال فیما 

، ظهرت ضرورة لتغیره خاصة بعد مرور 6ص العلاقة بین السوق والفعالیة الاقتصادیةیخ

ثقل المدیونیة  نتیجة 1993سنة في  ازدادت الأزمة حدة إذ،  الجزائر بمرحلة الأزمة الاقتصادیة

فرض علیها تبني إصلاحات لالبنك العالمي بصندوق النقد الدولي و الخارجیة ما دفع 

                                                           
 اخلة في إطار الملتقى الوطني حول، مد»قناعة أم تقلید: في الجزائر الاقتصاديسلطات الضبط «مرابط عبد الوهاب،  -1

 14و  13یومي  ، قالمة،1945ماي  8جامعة  ،السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم المستقلة في الجزائرت الإداریة السلطا

   .04ص، 2012نوفمبر، 
   .05صمرجع سابق،  ،»الاقتصاديبط أدوات الض«زایمیة رشید،  -2
   04، المرجع نفسه -3
الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في  الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،منصور داود،  -4

  . 73ص ،2016في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دكتوراه أطروحة الجزائر، 
   .03ص ،مخلوف بهیة، مرجع سابق -5
  . 73، صسهفنمرجع لا، منصور داود -6
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تیارات الخوصصة وكذا العولمة الاقتصادیة ومختلف التغیرات التي ت ، كما دفع.اقتصادیة

   . 1الجزائر إلى ضرورة تغیر من سیاسیتها طرأت على الأنشطة الاقتصادیة في العالم

لأن  ،2الإقتصادیة الإصلاحاتمن أجل إلى تغییر النظام السیاسي فبادرت الجزائر  

لمؤسساتي العمیق بما في ذالك النظام السیاسي الانتقال إلى اقتصاد السوق یستلزم التغییر ا

مرتبطان  ،3حیث تعتبر اللیبرالیة السیاسیة واللیبرالیة الاقتصادیة وجهان لعملة واحدة ،لدولة

لذا یعتبر النظام السیاسي المتبع في الدول عامل مهم في تطور  ،بعضهما ارتباط وثیق

  .النشاط الاقتصادي فیها

الاحتكار الممارس على  ألغىالذي  ،2014-88رقم  يالرئاس المرسومتم إصدار 

، غیر أن ما یلاحظ على هذا المرسوم أنه لا یتوافق كبدایة الإصلاحات المؤسسة العمومیة

آنذاك والذي كرس احتكار الدولة على مختلف النشاطات  ،1976مع مبادئ دستور 

 .المنظومة القانونیة أیضا، ما أدى إلى ضرورة إصلاح 5الاقتصادیة وتكریسه النظام السیاسي

الذي كرس النظام اللیبرالي على المستوى  1989إصدار دستور  وبعد ذلك تم .أیضا

وأعاد رسم معالم  ،السیاسي، كما كرس ولأول مرة الملكیة الخاصة وبصفة مطلقة دون قید

تم إصدار أهم قانون وهو قانون  رقم  1990وفي سنة ، 6الدور الاقتصادي الجدید لدولة

                                                           
1-ZOUIAMIA Rachid, «  De l’état interventionniste a l’état régulateur :l’exemple 
algérien »,Revue critique de droit et science politique,  faculté de droit, Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, N°01  2008,p7. 
2 - TALAHITE Fatiha, Réformes et transformations économiques en Algerie, Rapport  de  
l’obtention du diplôme de habilitation a diriger des chercheures,  université  Paris, 2010 p08. 

.75، ص2014ولة القانون، دار هومة، الجزائر، بن حمودة لیلي، الدیمقراطیة ود  - 3  
جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول  إلغاء، یتضمن 1988أكتوبر  18، مؤرخ في 201-88رقم  رئاسي مرسوم - 4

 19، صادر في 42التجارة، ج ر عدد احتكارأو  اقتصاديالتفرد بأي نشاط  الاقتصادیةذات الطابع  الاشتراكیةللمؤسسات 

   ).ملغى(،1988أكتوبر 
المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین وحقوق  الإداریةمنقور قویدر، السلطات  -  5

   .32ص  2015 02، جامعة وهرانالسیاسیةدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم  حةرو طأ المستهملكین،
   .24ق، صمرجع ساببوجملین ولید،  -6
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حیث تم إنشاء بموجبه مجلس النقد  ،)الملغى( لمتعلق بقانون النقد والقرضا 90-10

  .1 وبذلك یعتبر الإعلان الرسمي لنهایة احتكار الدولة لنشاط الاقتصادي والقرض

كأحد أهم المبادئ التي تعزز  ،الذي نص صراحة على حیاد الإدارة 1996أتى دستور 

  . 2منه حریة التجارة والصناعة) 37(كرست المادة  إذ ،مبدأ الفصل بین السلطات

الانتقال من وضعیة أین تم  ،امتدت بعد ذلك الإصلاحات للمرافق العامة الشبكیة

على مستوى مرفق الاتصالات  ،2000بدایة من سنة إلى وضعیة المنافسة  الإحتكار

 .2002الإلكترونیة، أما على مستوى الكهرباء تم فتحه على المنافسة خلال سنة 

كان نتیجة عدة لجزائریة أن التحول الذي شهدته الدولة ا ،ما سبق وأن رأیناصحیح ك

لكن لا یمكن لنا أن نقتل نهائیا عدم وجود رغبة من الهیئة الحاكمة  رهانات مرت بها الدولة،

في مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، خاصة في المیدان الاقتصادي وظهور تقنیة 

 الإداریة المستقلة أن تكون لولا وجود إرادة سیاسیة في إنشائهاكان لسلطات فمالضبط فیه، 

   .ولو بصفة محتشمة

لثانيالمطلب ا  

بالتطور العلميتتعلق بالعولمة و  مبررات   

أن السلطة  مبررین المتدخلة إلى ضرورة تغییر سلوك الدولة علماء الاجتماعنادى 

سوء التسییر وغیاب الشفافیة على  كما أدى ،3مفسدة مطلقة الدولة التي تتمتع بها المطلقة

المستوى الاقتصادي إلى التفكیر في إیجاد أسالیب حدیثة أساسها المشاركة والتنسیق 

إشراك المجتمع المدني في النهوض بتنمیة البلاد خاصة على المستوى و ضرورة و والتشاور 

                                                           
 1990أفریل  04 صادر في 16عدد  ج ج ج ر ، ، المتعلق بالنقد والقرض10-90من القانون رقم  )19(أنظر    -  1

   ).ملغى(
   .05مرجع سابق، ص، »قناعة أم تقلید: سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر«مرابط عبد الوهاب،  -2
، مجلة العلوم »ستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین السلطاتالتعدیل الد«عبد الحلیم مرزوقي، صالح بنشوري،   -3

   .51، ص 2016، 14، عدديالقانونیة والسیاسیة،  جامعة  الواد
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عملا  دخول السوق، متخصصین في مختلف الأنشطة الاقتصادیةلل بالسماح ،الاقتصادي

في ظل هذه المستجدات ظهر و  ،1بمبدأ التخصص الذي سیساهم في إرساء دولة القانون

یقتضي  ،)فرع الأولال(الضبط الاقتصادي في تحقیق أهدافه  ألیة مفهوم الحكم الراشد لیرافق

كانت تمارس بها  ةكذالك كل وسیلة تقلیدی استبعاد الاقتصاديالدولة من الحقل  استبعاد

التي لا تتماشى مع خصائص ، الكلاسیكیةبما في ذالك القاعدة الجزائیة  السوقفي  الاحتكار

  ).فرع الثانيال( الضبط الاقتصادي

  الفرع الأول

 تبني مفهوم الحكم الراشد

كان ظهور سلطات الضبط الإداریة أكثر من ضروري لتنظیم المجالات التي كانت 

لضبط النشاط الاقتصادي في  لشبكیةفي المرافق العامة االدولة، لاسیما  طرف محمیة من

الأعوان  لتطور الحیاة الاقتصادیة وحمایة الذي یتعلق أساسا بوضع إطار السوق،

في صنع القرارات  تهمكن ظهورها أیضا كان من أجل مشاركالاقتصادیین من هیمنة الدولة، ل

   .النشاطات الاقتصادیةفي مختلف ) المبادرة الخاصة(

لیه مجلس الدولة الفرنسي عندما حدد أهم الأسباب التي أدت إالهدف الذي أشار وهو 

في المشاركة  الاقتصادیین للأعوانإلى خلق سلطات الضبط الإداریة، التي من بینها السماح 

إیجاد الحلول لبعض من أجل  ،كالمرافق العامة الشبكیة في ضبط بعض النشاطات الحساسة

عن مسایرة الدولة  عجزصوصا بعد ظهور خ، 2هذه القطاعاتعاني منها تالمشاكل التي 

تجهل كیف تواجه مختلف هذه التي  ،التكنولوجیا الحاصلة في المیدان الاقتصادي التطورات

الافتقار للخبرة والتخصص والمؤهلات فنتیجة عدم تخصصها،  بوسائلها التقلیدیة التطورات

                                                           
دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد  أطروحة موساوي نبیل، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، -1

   .263ص  ،2019بجایة، الرحمان میرة، 
2 -  Conseil D’Etat, Rapport Public 2001, Op, Cit, p 275. 
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بل یمكن القول أنه  ،اسقلدیها جعل تكیفها مع الواقع الاقتصادي الجدید متباطئ وغیر متن

   .1منعدم في ظل المستجدات الحاصلة في المیدان

 اضطرت إلىو من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة  إفلاسفي حالة  ظهرت دولة الرفاهف

فكما نشأ الاحتكار استجابة لتحقیق الفعالیة   الانسحاب جزئیا من الحقل الاقتصادي،

هي التي  نفسها هذه الغایة ، أصبحتفي مرحلة ماالاقتصادیة للمرافق العامة الشبكیة 

، وبتحول دور الدولة ظهر شكل جدید من أشكال إدارة المرافق 2شككت فیه ووضعت حد له

وهو ما یلخص في فكرة  ،العمومیة والذي یهدف إلى تدارك عدم شرعیة وفعالیة دولة الرفاه

السلطة بید الحكومة المركزیة  على الدول عدم تركیزالذي فرض ، 3الحكم الراشدأو  الحوكمة

  .4الاقتصادي المشاركة في عملیة صنع القرار في وضرورة تعدد الأطراف

مجموعة المیكانیزمات المشكلة للعناصر الأساسیة  أو الحكم الراشد یقصد بالحوكمة

  والمتفاعلة فیما بینها والمتمثلة في الإدارة الحكومیة للقطاع العام وإدارة القطاع الخاص

على سمات أساسیة هي تحسین  حیث یرتكز ،5دارة مؤسسات المجتمع المدنيإیضا وأ

  .6الاقتصادیة،  تكریس الشفافیة، عدم تحیز الإدارةالفعالیة 

بفضل ظهور هذا المفهوم الجدید أصبح الاقتصاد الحر یرتكز على ترك الحریة للأفراد 

كهم في السوق دون رقیب لكن هذا لا یعني تر  ،في المشاركة في الأنشطة الاقتصادیة

واستجابة لمقتضیات الحوكمة تزامنت مرحلة الانفتاح على المنافسة الحرة ظهور هیئات 

                                                           
   .75منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

2 - SABART Gilles, Op, Cit, p88. 

.04ص مرجع سابق، زواییمة رشید، أدوات الضبط الإقتصادي، - 3  
، كلیة الحقوق، جامعة القانون: في العلوم  تخصصأطروحة دكتوراه  الإصلاحات في قطاع الاتصالات،دراني لیندة،   -4

  . 25، ص 2017، 1الجزائر
دراسة اقتصادیة  تقییمیه حول  - الحوكمة وثنائیة التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد«خلیل عبد القادر،  -5

   17، ص 2009، 46مجلة بحوث إقتصادییة عربیة، عدد  »الجزائر

.06زوایمیة رشید، المرجع السابق، ص - 6  
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 1حدیثة مستقلة عن الدولة تعنى بضبط النشاطات الاقتصادیة بعیدة عن التدخل المباشر لها

وكلمة  ،بالضبط الاقتصادي الدیمقراطي ىما یسم في خلقسلطات ال فساهم ظهور هذه

تابعة لسلطة  هیئات غیر هاأن اعتبارلدیمقراطیة هنا لا تعني الدیمقراطیة التمثیلیة، على ا

التنفیذیة، بل الدیمقراطیة المقصودة هي الدیمقراطیة التشاركیة، كونها تسمح لفئات المجتمع 

  .2القرارات اتخاذالمدني في المشاركة في 

الذي التشارك من خلال مظهر  ،كیةالمرافق العامة الشب في الفعالیة الاقتصادیةتظهر 

یة یترجم بإشراك فئة الخبراء والمتخصصین في میدان الطاقة الكهربائیة والاتصالات الإلكترون

ما یؤدي  ،الاحترافیة والتخصص من الفهم الجید للمشكلةضمن تشكیلتها، حیث تساهم هذه 

التي تفقتر إلى السرعة مقارنة بالجهات القضائیة  ،إلى سرعة الفصل في النزاعات إن وجدت

وتجعل  ،3نتیجة افتقار القضاة للخبرة في المجالات التقنیة والاقتصادیة ،في الفصل في النزاع

وهي بهذا الشكل  ،على أسس قریبة من الواقعهذه الهیئات مبنیة من قبل  القرارات المتخذة

یعزز و ن المعنیین، احتیاجات الأعوان الاقتصادیی نتیجة أخذها بعین الاعتبار تكون ملائمة

  .ویضمن مصداقیتها وشرعیتها المخاطبین بها اتجاهالثقة 

حاجة تطویر المنافسة  منساهم التطور التكنولوجي الذي ظهر في مجال الشبكات 

نتیجة ظهور خدمات جدیدة لم یكن یمتلكها المتعامل التاریخي، وخیر دلیل على ذلك الهاتف 

فیما یخص . بث، وظهور تقنیة الجیل الثالث والرابعالنقال الذي أصبح مكان الهاتف الثا

  تكار الطبیعي للمتعامل التاریخيإذ لم تعد هذه التقنیات من الاح ،الاتصالات الإلكترونیة

نفس الوضع یلاحظ بالنسبة لمرفق الاستفادة منها، الوصول إلیها و حق الفرد من  بل أصبح 

                                                           
 016،  العدد04،  مجلة أفاق للعلوم، المجلد»الضبط الاقتصادي في تحقیق الحوكمةدور سلطات «بسكري رفیقة،   -1

   .04، ص2019
2 - MARTINE L’ombard, Régulation et économique, Dalloz, 2006, p05. 

جلة م  »دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا: مرابط عبد الوهاب، المبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي -3

   .129، ص2015، 42التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد
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فیه أن المتعامل التاریخي یفتقر للخبرة  الحاصلأین أظهر التطور التكنولوجي  ،باءالكهر 

 1الدولیة أو الداخلیة السوق سواء ،والمؤهلات وعدم استیعابه لمختلف ما یدور في السوق

لافتقارها للخبرة  ،الاقتصادي مهمة الضبط لممارسة فأصبحت الإدارة التقلیدیة غیر مؤهلة

   .والمؤهلات والتخصص

لاحظ القانون الفرنسي ن فيالعامة الشبكیة  وبالعودة لتشكیلة سلطات ضبط المرافق

عن طریق تبني معیار التخصص والمؤهل، فلو أخذنا مثلا  ،تكریس فعلي للمشاركة

وخبرتهم في  كفاءتهمحسب  من خمسة أعضاء یعینون تكونت نجدهاتشكیلة لجنة الطاقة 

الإتصالات  أما بالنسبة لسلطة ضبط ،2وخبراتهم القانونیة، والتقني الاقتصاديمیدان ال

كفاءتهم وقدراتهم في أعضاء یختارون حسب  سبعة) 07(الإلكترونیة فهي تتشكل من 

  ،3الاتصالات الإلكترونیة والبرید وتوزیع الجرائد میدان وفي المجال الاقتصادي والقانوني

ضبط عكس المشرع الجزائري الذي نجده أهمل معیار التخصص بالنسبة لتشكیلة لجنة 

مدیرین یتم تعینهم بمرسوم رئاسي، بناء على  )03( ثلاثةمن رئیس وتتكون الكهرباء التي 

  .  4، دون أن ینص على شرط التخصصمن الوزیر المكلف بالطاقة اقتراح

أن هؤلاء الأعضاء  من القانون نفسه تضیف) 129 (وفي المقابل نجد المادة 

؟ د یتحث علیه المشرعحیاأي لكن عن  ،یمارسون وظائفهم بكل شفافیة وحیاد واستقلالیة

  .القانونیة التي تعززه أو التي یستند علیها مادام أنه لم یكرس الضمانات

نجد أن المشرع  سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة یلةتشكل بالنسبةأما  

 همیتم اختیار إعتمد وأخیرا على معیار التخصص في تشكیل أعضائه بنصه أن الأعضاء 

                                                           

.74منصور داوود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق ، ص - 1  
2 - L’art (L132-2),Code de l'énergie, www.legifrance.gouv.fr 
3 - (L130) ,Code des poste et communication électroniques, www.legifrance.gouv.fr  

4
  ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم ) 117(المادة -

   .مرجع سابق
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، وهو الجدید الذي أتى به بالمقارنة بالقانون نیة والقانونیة والاقتصادیةوفقا لكفاءتهم التق

  .1الملغى الذي لم ینص إطلاقا على معیار التخصص

بالإضافة لمعیار التخصص الذي یكرس فعالیة المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادیة 

داري عند ممارسة والتي تعزز الحیاد الإ ،نجد مبادئ أخرى یكرسها مفهوم الحكم الراشد

سة النشاطات الاقتصادیة، والتي تتمثل في كل من الشفافیة والمصداقیة عند ممار 

، وبالنظر لهذه الضمانات نجد المشرع الجزائري قد قصر في تكریسها خاصة اختصاصاتها

بخصوص عدم تحدیده أیة قاعدة أو معیار على أساسه  ،الكهرباءعلى مستوى لجنة ضبط 

تلك  معاییر غیر شفافة أو  لدخولیترك المجال مفتوحا  ما ،ء هاته الأخیرةیتم اختیار أعضا

خصوصا عندما نجد أن السلطة التنفیذیة هي المحتكرة ، 2سیاسیةال المرتبطة بالاعتبارات

السلطة التنفیذیة التي  لإرادة الدولة أویخضعون ما قد یجعل الأعضاء  ،لسلطة التعیین

ذین لتختار الأعوان ال أنلها  یمكنفي التعیین  الاختصاصصاحبة  أنها تمادامف ،عینتهم

  .عند اتخاذهم لقراراتهم ترى فیهم قابلیتهم للخضوع 

عكس هذا التقصیر الملاحظ على مستوى القانون الجزائري نجد نظیره الفرنسي نجد  

رات في قد أعطى من الأهمیة والعنایة المطلوبة لمعیار الشفافیة والحیاد ما یضمن اتخاذ القرا

والمتعلقة بالضبط الاقتصادي تتمتع بالنزاهة والمصداقیة    ،مجال المرافق العامة الشبكیة

كل من سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الطاقة عضاء أتعین فبالنسبة ل

  .التنفیذیةالبرلمان والسلطة یتقاسمها كل من 

                                                           
المتعلقة بالبرید والاتصالات  ، یحدد القواعد العامة2018ماي  10مؤرخ في ، 04- 18من القانون رقم ) 20(المادة  -  1

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  ، الملتقى الوطني»م السلطات الإداریة المستقلةو مفه«راشدي سعیدة،  -2

   2007ماي،  24و23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

   .535ص 
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 مع مرسوم رئاسي بموجب عیناللجنة ی رئیسالطاقة أن ضبط  نجد على مستوى لجنة 

الجمعیة رئیس  یعین و  ،رأي اللجنة البرلمانیة المختصة في الطاقةأخذ بعد  أخریین عضوین

، أما بالنسبة لسلطة ضبط 1یعین عضو واحد مجلس الشیوخرئیس الوطنیة عضو و 

وم ارین فیما یقخرئیس الجمهوریة مع عضویین أ الاتصالات الإلكترونیة نجد أن رئیسها یعینه

  .بتعین عضوین ویعین رئیس مجلس الشیوخ العضویین المتبقیین ةالوطنی الجمعیةرئیس 

شارك بغرفتیه في تعیین أعضاء سلطات  ،من خلال ما سبق نلاحظ أن البرلمان 

فإن مثل هذا التعین من قبل ممثل الشعب بالدرجة الأولى  هذا الأخیراعتبار الضبط وعلى 

، فإبعاد الضبط الاقتصادي عن مختلف 2یحقق مبدأ الحیادو رة تحیز الإدا هذه الهیئات تكرس

التغیرات السیاسیة التي تنشأ نتیجة تعاقب الحكومات على السلطة خصوصا وأن كل حكومة 

ودون شك أن هذه  ،ولها برامجها وأهدافها المختلفة عن سابقتها فیما یتعلق بالاقتصاد

، وهو ما سیؤثر سلبا وبلا 3سار الاقتصاديالتغیرات الحكومیة ستدمر وتقطع استمراریة الم

، والذي یعد قاعدة أساسیة وجوهر 4شك على مبدأ استقرار واستمراریة المرفق العام الشبكي

  .5المرافق

تساهم أیضا خاصیة الاستقلالیة التي تتمیز بها سلطات الضبط المستقلة على مستوى 

من مقومات  یعتبر كما سبق وأن رأیناهالذي و  ،عدم تحیز الإدارةفي المرافق العامة الشبكیة 

إنشائها لسلطات السیاسیة عند الحكم الراشد، حیث یفترض أن الهدف المتوخى من السلطة 

فهي ترید منها القیام  ،كان واضح الناشطة في المرافق العامة الشبكیة الإداریة المستقلة

                                                           
1- Art (L132-2) , code de l’énergie, Op, Cit. 
2-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économiques en  Algérie ,Edition Houma, Alger,2005, p 41. 

الهیئات : ماجستیر في القانون، تخصص مذكرة عشاش حفیظة، سلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، -3

   .15ص ،2014 ، ، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة  العمومیة والحوكمة،
مرجع  »دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا: رات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصاديالمبر «عبد الوهاب مرابط،  -4

   .124سابق، ص

.184، صمرجع سابقمخلوف بهیة،  - 5  
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لسلطة التنفیذیة في ، كون ا1بمهامها ووظائفها بكل حیاد وموضوعیة شأنها شأن القضاة

الغالب تغلب مصالحها حیث تسعى لتحقیق أهداف حزبیة أو سیاسیة بدلا من السعي لتحقیق 

، وبالتالي إنشاء الدولة فكرة الضبط الاقتصادي كان 2المصلحة العامة التي وجدت من أجلها

قق إلى ، وتكریس حیاز الإدارة الذي لا یتح3كوصفة علاج لمواجهة الأزمة التي تعاني منها

   .باستقلالیة سلطات الضبط الإداریة عن السلطة التنفیذیة

من خلال ما سبق نلاحظ أن سعي سلطات الضبط الإداریة على تحقیق كل من 

الفعالیة والمصداقیة وعدم تحیز الإدارة ضمن المرافق العامة الشبكیة یجعلها تضع السیاسة 

ا یسمح لها من مواجهة سلبیات ، م4الاقتصادیة في منأى عن تدخل السلطة السیاسیة

ومحاربة البیروقراطیة الذي عجزت عن تحقیقه الإدارة  ،التسیس المفرط للإدارة التقلیدیة

، هي بذلك تحقق سمات ومقتضیات 5الكلاسیكیة نتیجة العیوب والمساوئ التي تعاني منها

  . الحوكمة، ما یجعل المنافسة في هذه المرافق ترقى لمنافسة نزیهة وشفافة

  الفرع الثاني

  ظاهرة إزالة التجریم

أدى التدخل المفرط لدولة في المجال الجزائي خاصة ما تعلق بالعقوبات في المیدان 

، ولما كان النشاط 6الاقتصادي إلى تراكم القواعد القانونیة واتصافها بالطابع الاستبدادي

                                                           
   .106دراني لیندة، مرجع سابق، ص -1

   .303ص، مرجع سابقلكحل صالح،  -  2
دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  ةوحر طأ، )ارنةدراسة مق(شیبوتي راضیة،  الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر -3

   .27، ص 2015السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
4- TERARI TANI Mostapha, « Gouvernance et Régulation »,  Actes du colloque nationale sur 
les indicateurs de la bonne gouvernance et ses applications, Revue  Droit : société et pouvoir 
N° spécial, 2011, P39 

ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة   مهیدي سومیة، سلطات الضبط المستقلة في مواجهة مبدأ الحیاد، -5

   .26ص  ،2012السیاسیة، جامعة بن الصدیق بن یحي، جیجل،
ماجستیر في السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة  ین،عیساوي عز الد -6

   .17، ص2005تیزي وزو،  ،القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

31 
 

ئیة المصاحبة له الاقتصادي یتصف بالمرونة فمن الطبیعي أیضا أن تكون القاعدة الجزا

 تتصف هي الأخرى بنفس هذه المرونة، لكي یتلائم تطبیقها على كل المخالفات التي تظهر

، خصوصا بعدما أظهرت الاقتصادیة یومیا نتیجة طابع التطور الذي یكتسي النشاطات

  .  القاعدة الجزائیة الكلاسیكیة عدم ملائمتها للتطبیق نظرا لطابع الجمود الذي تتمیز به

  العقوبات الإداریة كبدیل للعقوبات الجزائیة في الحقل الاقتصادي ظهرتنا فه 

قواعد جدیدة  ت تظهرأصبح، و 1وسرعان ما أصبح هذا البدیل الأصل في المجال الاقتصادي

نزع عرفت هذه الظاهرة بظاهرة إزالة التجریم، والتي یقصد منها  إذ ،2لم تكن موجودة من قبل

سلطات الإداریة المستقلة نتیجة لقاضي الجزائي ومنحه لن الم السلطة القمعیة اختصاص

وإعمال العقوبات المالیة بدل من العقوبات ، 3استبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة

رفض التدخل القضائي في القطاعات التجریم  إزالة وتعكس ظاهرة ،4الجسدیة علیهم

قاضي الجزائي لقانون ال ، فلا مكان5تطور بسرعةالاقتصادیة لأنها تتعلق بمواضیع جد تقنیة ت

  . الجزائي فیه الذي بالجمود والخشونة

غیر أن هذا التحویل في الاختصاص لم یسلم من الانتقاد خاصة من طرف معارضي 

فكرة منح الاختصاص العقابي لسلطات الإداریة المستقلة، إذ یرون أن هذه العقوبات الموقعة 

إذ یجد المتعامل  .لحق في التقاضي أمام القاضي العاديمن قبل هذه الهیئات تخرق مبدأ ا

                                                           
   .367ص مرجع سابق، ،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،  -1
  .103ص  www.mohamah.net/law،»عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري«ایس شریف، ك -2
مذكرة ماجستیر في  السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،عیساوي عز الدین -3

  .13ص، 2005تیزي وزو  ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالقانون، 

، مجلة الاجتهاد »یم في إطار القانون الجنائي الاقتصادينظام التجر  «، عبد الغني حسونة، عبد الغني مرزوقي -4

   .165، ص 2019، 02، العدد12القضائي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المجلد
مجلة البحوث  ،»سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر«، حلیمة بن نیرد-5

في القانون والأسرة والتنمیة الإداریة، جامعة محمد بوضیاف مخبر الدراسات والبحوث   والسیاسیة،والدراسات القانونیة 

  . 248ص  ،2019، 1عدد المسیلة، 
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لیواجه السلطات الإداریة المستقلة التي تلعب دور  ،الاقتصادي نفسه أمام عدالة دون قاضي

  .1الخصم والحكم في نفس الوقت

كما أن ممارسة الاختصاص العقابي من قبل  السلطات الإداریة المستقلة تخرق مبدأ 

في التعدي على  الانتهاك الأولذالك على مستویین، إذ یتمثل الفصل بین السلطات و 

یتمثل في الجمع بین أكثر من  الانتهاك الثانياختصاص القاضي الجزائي، أما 

هو ما یتعارض مع مبدأ الفصل بین و ) الاختصاص التنظیمي والعقابي(اختصاص

  .2السلطات

ردها من الصفة ضف لذلك أن الاعتراف بالاختصاص القمعي لهذه السلطات یج 

الإداریة ویضفي علیها صفة قضائیة، لذا یرى البعض أن هذه الهیئات یجب أن ینتهي دورها 

لیواصل القاضي الجزائي مهمته الأصلیة والمتمثلة في توقیع العقاب  .عند حد المتابعة

  یؤدي الاختصاص العقابي لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة منح، كما أن 3المناسب

 للنظام مماثل إداري قمعي نظام تكریس بسبب ،للقمع الدولة تنظیم في حقیقي تشویهإلى 

  .4العقابي القمعي

تجدر الإشارة أن الانتقادات التي وجهت للاختصاص العقابي الذي تتمتع به السلطات  

الدولة "نابع من مرحلة التخوف إلى ال الإداریة المستقلة في فرنسا أرجعه بعض الفقهاء

وهو  ،5السیاسي الفرنسي في النظاموالتي تعتبر نقطة سوداء  التي عرفها التاریخ ،"القاضیة

  .تتمتع هیئة أخرى غیر الهیئة القضائیة بالسلطة العقابیة ما یبرر رفضهم

                                                           
جامعة تبسة   مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،، »إقرار السلطة العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة«، عماد صوالحة  -1

   .41ص ، 2017، 14العدد 
2- TAIBI Achour, « La Justification Du Pouvoir De Sanction Des AAI De Régulation Est ‘elle 
Toujours Pertinente ? »,  Revue internationale de droit pénal, N°03, 2003, p130. 
3- TAIBI Achour, Op,Cit, p479. 
4-TAIBI Achour, Du Pouvoir Répressif Des Autorités Administratives Indépendantes De 
Régulation Economique, Les Editions De l’Immatériel, 2017 
https://www.docpublication.org/pouvoir, p130. 
5-Idem , P129. 
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یرون  ،تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاختصاص العقابيلأما بالنسبة للفقه المؤید 

إذ  ،لا یهدر مبدأ الفصل بین السلطات بل لابد منه يالعقاب الاختصاصب هذا التمتعأن 

، غیر أن هناك من یرى أنه من أجل الوصول إلى 1الاقتصادي یساعد من فعالیة الضبط

كأن یتم تقنین  ،هذه الفعالیة وجب تأطیر دقیق لظاهرة إزالة التجریم على المستوى الاقتصادي

، لكن اعتماد تقنین لهذه العقوبات یرجعنا 2العقوبات التي توقعها السلطات الإداریة المستقلة

التي تتسم بالجمود التي كانت سبب ونتیجة  ،مرة أخرى للطابع التقلیدي للعقوبة الكلاسیكیة

  .حتمیة في ظهور القاعدة الجزائیة المرنة التي تتطور بتطور الحیاة الاقتصادیة

لمتعلق بخصوص الاختصاص العقابي االمجلس الدستوري الفرنسي  حول موقف

جویلیة  28 من خلال قراره الصادر في نستخلصهسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة ب

یعتبر هذا القرار المرحلة الأولى لقبول الاختصاص العقابي لسلطات الضبط إذ  ، 19893

القرار السالف الذكر أثار المجلس الدستوري من خلال  ولقد ،4المستقلة بشكل عام من طرفه

  :ينقاط هامة وه

                                                           

 1 - AUTIN Jean- Louis, « Le devenir des autorités administratives indépendantes » colloque 
sur les autorités administratives indépendantes, R.F.D.A, DALLOZ, paris, N°05 p2010, p 879 
   -GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, édition Montchrestien 1991 
p77. 
  -ROUYERE Aude, «La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes 
quelles significations?», Colloque sur les autorités administratives indépendante, R.F.D.A 
DALLOZ, Paris N°05, 2010, op.cit, p 89. 
2 - TAIBI Achour, ibid, p131. 
3-Conseil constitutionnelle, Décision N°89-260, 28 juillet 1989, voir : www.conseil 
constitutionnel.fr/decision/1989/89260. 

العقابي لسلطات الإداریة المستقلة بوجود  الاختصاصیربط ممارسة  السابقالدستوري الفرنسي في كان المجلس   -  4

أنظر القرارات التراخیص الإداریة، هم هذه العقوبات والمتمثلة في الذین توقع علی الاقتصادیینعلاقة سابقة مع المتعاملین 

 : التالیة

-Conseil constitutionnelle, Décision, N°84-181, 11-10-1984,dispose que : «…,Considérant 
que l'ensemble de ces dispositions, dont les autres dispositions des articles 19 et 20 ne sont 
pas séparables produit des effets équivalant à ceux d'un régime d'autorisation préalable ; 
qu'elles sont, de ce chef contraires à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; qu'à supposer 
même qu'elles aient pour objet de réprimer des "abus" au sens dudit article 11, cette 
répression ne saurait être confiée à une autorité administrative ; … », conseil-
constitutionnel.fr 
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 منح من المشرع یمنع دستوریة ذو قیمة آخر مبدأ أي ولا السلطات بین الفصل مبدأ لا

الإداریة، وأكد أن ممارسة السلطات الإداریة  الجزاءات فرض اختصاص إداریة سلطةل

غیر أن هذا ، بامتیازات السلطة العامةالمستقلة للاختصاص العقابي یندرج ضمن تمتعها 

  . العقوبات السالبة للحریة تد إلىیم یمكن أن الاختصاص لا

یؤكد مرة أخرى أن  ،بخصوص قانون الاتصالات 1996وفي قرار صادر له في سنة 

 ومع ؛امهمته لأداء اللازم بالقدر الجزاءات فرض لها صلاحیة مستقلةال داریةالإ السلطات

 أجل من ا الاختصاصهذ ممارسة على إجراءات یفرض أن المشرع حق من فإن ذلك،

  . 1دستوریا المكفولة والحریات الحقوق یةحما

سواء الفرنسي أو  المشرع هالقد أحاط العقابي الاختصاصلخطورة ممارسة ونظرًا 

انین المتعامل الاقتصادي المخالف للقو  تضمن حقوق ومصالح قانونیة تبضمانا الجزائري

ق مبدأ یتطب ة للحریة،عدم توقیع عقوبات سالب ،2البراءة قرینةكمراعاة مبدأ الحیاد،  ،الساریة

الذي یترجم إلى الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة و  هذه العقوبات التناسب بشأن

                                                                                                                                                                                     

- Conseil constitutionnelle, Décision, N° 88-248 du 17 janvier 1989,dispose que : « … 
Considérant toutefois, qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition 
des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence 
aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu 
des lois et règlements que les obligations susceptibles d'être sanctionnées sont uniquement 
celles résultant des termes de la loi ou celles dont le respect est expressément imposé par la 
décision d'autorisation... », conseil-constitutionnel.fr 
1 - Conseil Constitutionnel, Décision N° 96-378 DC du 23 juillet 1996, JORF N°174 du 27 
juillet 1996 , https://www.legifrance.gouv.fr/ 
2- MARIE Anne frison roche, Règle et pouvoirs dans le système de régulation, volume 2 
DALLOZ, paris, 2004, p39.  
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 للمبادئ الدستوریة العقوباتبصفة عامة خضوع و  ،1وعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة

  .2الإعلان حقوق الإنسان والمواطن والتي نص علیها 

أن القانون لا یسري بأثر  منهوالتي یقصد  ،عدم رجعیة العقوبات بدأكما یجب احترام م

حمایة للمخالف حیث تقرر هذا المبدأ ،  3ولا یطبق على الأفعال التي سبقت حدوثهرجعي 

ومن جهة أخرى یعتبر أداة قانونیة لتكریس الأمن القانوني من  ،من  تغییر القوانین من جهة

مبدأ لیس مطلق إذ ترد  هأنالمجلس الدستوري ب علیه كدأغیر أن هذا المبدأ  ،4جهة أخرى

الذي یستدعي تطبیق  ،علیه استثناءات خاصة بالنظر إلى خصوصیة المجال الاقتصادي

عقوبات تتمیز باللیونة تهدف إلى تصحیح السلوك المخالف أكثر ما تهدف إلى القمع 

  .والزجر

یمكن تطبیق القانون  بخصوص سلطة ضبط المنافسة أـنه المجلس الدستوري صرح 

بشرط  ،الجدید الأصلح للمتهم على الرغم من أن المخالفة قد حدثت في ظل القانون القدیم

، وأید مجلس الدولة الفرنسي ما ذهب إلیه المجلس الدستوري 5عدم صدور حكم نهائي فیها

                                                           

الملتقى الوطني حول سلطات ، »دأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبطمب «موكة عبد الكریم،  - 1 

یومي  الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

  .321ص  ،2007ماي  24و23
2 - Art (8)  de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ,dispose que : «  La 

Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 

puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 

appliquée », https://www.legifrance.gouv.fr/. 

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي : نطاق سریان النص الجنائي  من حیث الزمان«نواوریة محمد،  -3

  . 17، ص2019، 04، سوق أهراس، العدد، مجلة الاقتصاد والقانون، جامعة محمد الشریف مساعدیة»الجزائري
4 - MOUMOUNI Ibrahim, « le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces : une 

rupture de l'égalité devant la loi entre délinquants », Revue internationale de droit pénal   

V38 , N°1 ,2012, p173. 
5 - Conseil-constitutionnel, Décision N° 2010-74, du 3 décembre 2010 , https://www.conseil-

constitutionnel.fr. 
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وبالتالي  صرح أنه یمكن تطبیق القانون الجدید كلما ثبت أنه أقل شدة من القانون القدیم حیث

   .1سیكون الأصلح للمتهم

نتج عن تكریس إزالة التجریم في ظل الضبط الاقتصادي تغیر كلي لملامح الجریمة 

یر في ملامح الركن الشرعي الاقتصادیة بمقارنتها بالجریمة الكلاسیكیة، حیث نجد تغی

تتمیز الأفعال المجرمة في ظل الضبط  ذ’ ،لها في ظل الضبط الاقتصادي المكون

، ما أدى بالمشرع لعدم تحدید 2بخاصیة المرونة والتقنیة في صیاغة نصوصهالاقتصادي ا

صلاحیة تحدید الأفعال التي  المرافق العامة الشبكیة عناصرها بدقة وترك لسلطات الضبط

  .تدخل في دائرة الحظر

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18القانون رقم  نستخلص من 

كل عدم احترام للتشریعات ومختلف التنظیمات التي تتخذها سلطة الضبط أن ، 3الإلكترونیة

دون أن  .من طرف المتعامل المستفید من رخص الاستغلال یعتبر مخالفة یعاقب علیها

مختلف القواعد لعدم احترام وكل ، 4بدقة كیف تكون هذه المخالفة القانون السالف الذكر یحدد

                                                           
1 - Conseil d‘État, Décision N° 274000,16 février 2009 dispose que : « …En l’espèce, la 

société Atom se prévalait d’une évolution de la législation relative à la fixation du montant 

de l’amende, depuis la date de la sanction contestée, devant conduire le Conseil d’État à 

faire application d’un nouveau taux moins élevé que le précédent, dès lors que la loi 

nouvelle était moins sévère. Le Conseil d’État se prononçant comme juge de plein 

contentieux, en a donc fait application en ramenant le taux de l’amende infligée à la 

société Atom de 5% des sommes indûment réglées en numéraires  à 3 % de ces sommes… » 

https://www.conseil-etat.fr/.  
القانون، كلیة الحقوق والعلوم : دكتوراه في العلوم، تخصصبن قري سفیان، إزالة التجریم في قانون الأعمال، أطروحة   -2

   .15ص. 2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 ،  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، ج ر 2018ماي  10، مؤرخ في 04-18 القانون رقم -3

   .2018ماي  23، صادر في 27عدد ج ج 
، یحدد القواعد العامة 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 136(و  )133( و )127(أنظر المواد -  4

   .مرجع سابق ،ت الإلكترونیةالمتعلقة بالبرید والاتصالا
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في القانون المتعلق بالكهرباء یمنح للجنة ضبط الكهرباء صلاحیة توقیع  المنصوصة علیها

     .العقوبات

حیث لم یحدد  ،بالمرونةالجزائیة في مجال ضبط المرافق العامة الشبكیة تتمیز العقوبة 

بشرط بل ترك مجال واسع لسلطات الضبط في توقیع العقوبة المناسبة  ،المشرع معالمها بدقة

تقاس في  منها درجة العقوبة التي نجدهاعاییر التي رسمها لها المشرع، مراعاة بعض الم

المزایا  نسبة الفائدة أول بالنظر مجال الضبط الاقتصادي بالنظر لخطورة التقصیر، وكذا

في مجال ضبط  هذه المبادئإعمال مثل الأفعال المرتكبة، تجدر الإشارة أن  المحققة من

 . 1فیهاأن یساعد على تحقیق فعالیة الضبط الاقتصادي  من شأنهالمرافق العامة الشبكیة 

 la) "الرأفة إجراء"مجال الضبط الاقتصادي التجریم في  ظاهرة إزالةصور  نجد من

procédure de clémence)   الذي یهدف إلى تلیین وتخفیف العقوبات المفروضة على

 مقابل لغرامات المالیةإعفائهم جزئیا أو كلیا من االذي یتضمن  ،الأعوان الاقتصادیین

من حدة وخشونة القاعدة الجزائیة  إجراء الرأفة ، یخفف2اعترافهم بتصرفاتهم المنافیة للمنافسة

، من خلال إعطاء فرصة للمتعاملین 4ویهدف إلى تحسین الفعالیة الاقتصادیة، 3الكلاسیكیة

   .الاقتصادیین لمراجعة أنفسهم وتصحیح سلوكهم

هذه المستجدات في الحقل الاقتصادي ناتجة عن خاصیة  تجدر الإشارة إلى أن كل

فلو كان نظامها  ،نظام الدولة المتمیز بالتغیر والتطور لیتكیف مع المتغیرات العامة الجدیدة

                                                           
1 - ROUYERE Aude, «La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes 

quelles significations?», Colloque sur les autorités administratives indépendante, R.F.D.A 

Dalloz, Paris, N°05, 2010, p 89. 
   الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة »العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري« لاكلي نادیة، -  2

  .144ص   ،2015 ،خنشلة، عباس لعزوزجامعة ، 02عدد
3 - RODA Jean-Christophe, « La clémence introduite en droit français de la concurrence par la 
loi sur les nouvelles régulations économiques », p02, voir le site : 
www.revuegeneraledudroit.eu/.../aj20020103rodaje1. 

   .144ص  ،سهفنالمرجع لاكلي نادیة،  -4
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في طرق  تغییر القاعدة القانونیة صاحبهالتطور في  أنلذا نرى  ، 1كان محلها الزوال ثابت لا

حل  الاقتصادي الضبط ألیة تعتبر بالتاليو ، اديفي الحقل الاقتص سائل تدخل الدولةو و 

 .2 معا عاني منها السوق والدولةیزمة التي لأل

الثانيالمبحث   

  والضبط القطاعي ألشبكیة العامة فقاالتناسب القائم بین المر مدى 

رافقتها آلیة الضبط القطاعي حیث  ،المیدان الاقتصادي ة الشبكیةفق العامابدخول المر 

جوء لهذه الآلیة الطریقة الصحیحة والمثلى للحد من التدخلات العشوائیة للسیاسیة اللیعتبر 

، لذا یعتبر كل من 3ویضمن على الأقل الحد الأدنى من تدخلها ،في المیدان الاقتصادي

 قصد استكمال رغبة ،المرفق العام الشبكي والضبط القطاعي مفهومین متلازمین ومتكاملین

وعن كل التقلبات التي تحدث فیه من  ،بعیدا عن الساحة السیاسیةإبقاء الضبط الاقتصادي 

ونتیجة تكریس آلیة الضبط  ،)مطلب الأولال(أجل الوصول لتحقیق عملیة التنمیة الاقتصادیة 

مرفق الاتصالات الإلكترونیة وكذا مرفق الكهرباء تم التكریس القطاعي على مستوى كل من 

  ).مطلب الثانيال( الفعلي لدخول المنافسة الحرة ضمنها

  المطلب الأول 

  مفهوم المرافق العامة الشبكیة  

تعتبر المرافق العامة الشبكیة مرافق عامة حدیثة ظهرت أول الأمر بتطور التجارة 

والصناعة نتیجة نشاط الخواص ضمن سوقه، غیر أن الدولة لم تترك هذه المرافق تسیرها 

،الاتصالات والغاز ستراتیجیة كمرفق الكهرباءالمبادرة الخاصة نظرا لكون أغلبها مرافق إ

                                                           

.233لكحل صالح،  مرجع سابق، ص  - 1  
2- BERRI Noureddine, «  L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 
Académique de la Recherche Juridique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université 
Abderrahmane – Mira, Bejaia,V 11, N° 01, 2015, p26.   

السابع ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني  »السلطات الإداریة المستقلة: أدوات الضبط الاقتصادي«زوایمیة رشید،  -3

حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، كلیة الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، یومي  

   .06، ص2013دیسمبر،  10و 09
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فسرعان ما بدأت الدولة تتدخل في المیدان الاقتصادي قصد تحدید الأطر ، الإلكترونیة البرید

القانونیة السلیمة لتسییرها، غیر أنه في حقیقة الأمر المرافق العامة الشبكیة على الرغم من 

الصناعیة لها یمنع من وضعها في خانة المرافق كونها مرافق عامة إلا أن الطبیعة التجاریة و 

 من التسییر التقلیدي لدولة فتحریر مرفق الشبكاتلذا ، )فرع الأولال(العامة الأخرى السیادیة

هي أهم خاصیة تتمیز و مفاده حریة الوصول إلى استغلال الشبكة من طرف كل المتعاملین 

ختلف عن المرافق المرافق الشبكیة تن أخرى تجعل م ممیزات  بها هذه المرافق بالإضافة إلى

   ).فرع الثانيال( العامة الأخرى

 الفرع الأول

ةالشبكی ةفق العاماالمر  تعریف   

ترجع فكرة ظهوره إلى طبیعة و ، 1یعد المرفق العام المظهر الإیجابي لنشاط الإدارة

علیها  بعض الأنشطة التي لا یمكن بحكم طبیعتها إخضاعها للقواعد التجاریة التي یغلب

تكمن في ضرورة الاستفادة من  ة المرفق العامخصوصیف .2الربح والخسارة والمنفعة الفردیة

وتحقیقا لهذا الهدف كانت الدولة هي  ،خدماته من قبل كافة الأفراد دون تمییز أو انقطاع

 ونتیجة الارتباط الوثیق بین الدولة والمرفق ،3المسیرة الوحیدة لنشاطاته عن طریق الاحتكار

  .4جسم خلایاه المرافق العامة عبارة عن بأن الدولة" مدرسة المرفق العام"العام وصفتهما 

تجدر الإشارة إلى أن أول المرافق العامة التي ظهرت للوجود هي المرافق العامة  

والتدخل العمومي تطور التجارة والصناعة  نتیجةو والصحة،السیادیة منها مرفق الدفاع والأمن 

                                                           
مجلة ، » ةط الإداري وتحسین الخدمة العمومیعلى فعالیة النشا أثر مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر « الجیلالي خالد، -1

  .588ص ، 2019، 02عددكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، ، اسات القانونیة والسیاسیةالدر 
2 - BAUBY Pierre,  « Service public : de la tutelle à la régulation »,  in FLUX,N°31, 1998 
p25. 
3 -SIFFERT Antoine, Libéralisme et service public, Thèse de doctorat en droit public Faculté  
des  affaires internationales, Université du Havre, 2015,p46.  

  ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة»المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائري«بن یكن عبد المجید،  -4

 . 589، ص 2018، 11جامعة الجلفة، عدد 
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الطابع  وهي المرافق العامة ذات  حدیثة عامة طات ساهم في ظهور مرافقفي هذه النشا

، لعل المسعى الأول لتقبل 1منها المرافق العامة الشبكیة تتفرعالصناعي والتجاري والتي 

المتعلقة بالشركة تدخل الشخص العمومي في الأنشطة الاقتصادیة في فرنسا یعود للقضیة 

حیث صدر قرار بشأنها من طرف محكمة التنازع ،  bac d’Eloka ) (التجاریة لغرب إفریقیا

، أما 2بموجبه صرحت المحكمة جواز ممارسة الشخص العام للنشاطات الاقتصادیة ،الفرنسیة

عن الاستعمال الأول لمصطلح مرفق عمومي ذو طابع تجاري وصناعي فقد استعمله مجلس 

  .3تسلیحالدولة لأول مرة  في قراره المتعلق بالشركة العامة لل

. 4تم تغییر مفهوم المرفق العاموبظهور هذه الفئة من المرافق  نهتجدر الإشارة إلى أ

إذ لم یتقبل الكثیر فكرة إخضاع المرافق العامة للقانون  ،"أزمة المرفق العام"وصاحبته 

أن طبیعة نشاط هذه المرافق مماثل لنشاط الأفراد ، غیر أن هناك من الفقه من یرى 5الخاص

في حقیقة الأمر لیست بمرافق عامة  شاطها الأصلي نشاط خاص، ولهذا فإنهاكون ن

تستعمل أسالیب  ، والدلیل على ذلك أن الدولة عندما تتدخل في تسییرها فهي بذالك6بطبیعتها

 هاباسمأو عام یتصرف شخص خاص ل هاسیر ت أو توكل مباشرة أسالیب القانون الخاص،

الفقه والقضاء إلى ضرورة تحریر مثل هذه  ىلذا دع،  7ها مع تمتعه بامتیازاتهاولصالح

، نظرا لتمتعها بخاصیة 1، وإخضاعها لقواعد المنافسة8من قواعد القانون العام المرافق

                                                           
1 - SEIHOUB Salim,  Le rôle du secteur privé dans la gestion des services en réseau,  
 Thèse de doctorat en science, Spécialité droit public, université Djilali liabes de sidi-bel-
abbès, 2019,  p01. 
2 - RADIGUET Rémi, Le service public environnemental, Thèse de doctorat en droit 
L’Université Toulouse1, 2019,  p08.  
3 - RADIGUET Rémi, Op, Cit, p08. 
4-  SEIHOUB Salim,  Op, Cit, p01. 

   .08، ص 2017، 02عدد 24إدارة، مجلد  » الاستعماريتأملات حول المرفق العام  «محمد بوسماح، - 5  
6 - KOUBI Geneviève, GUGLIELMI Gilles J , Droit de service public, édition Montchrestien, 
2000, Paris, p76. 
7 -  FOULQUIER Norbert,  Traité de droit administratif.(le service public), Tome 2, édition 

Dalloz, 2011, p66. 
8 - COLIN  Frédéric, Droit public économique, 2 édition, édition Montchrestien, Paris, 2007   
   p37. 
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، خصوصا 2المرونة التي تتماشى مع قواعد المنافسة قصد تحقیق المردودیة الاقتصادیة

 لا تتماشى وتسییر )لاحتكارنظام ا( أظهرت دولة الرفاه عجزها وأن وسائلها التقلیدیةبعدما 

   .هذه المرافق

تعتبر الخدمات التي تقدمها المرافق العامة الشبكیة أساسیة ولا یستطیع المجتمع 

فرصة التواصل مع الغیر بغض یمنح للفرد  الاتصالات الإلكترونیةمرفق  فمثلاالاستغناء عنها، 

من الطاقة الكهربائیة بغض  فادةالاستفرصة  كما یمنح مرفق الكهرباء ،واجدهالنظر عن مكان ت

تكلفتها ما قد یحرم فئة دون أخرى من  ارتفعتولو تركت للخواص   ،النظر عن حالته المادیة

بالطابع الوطني أي توفر للمرتفقین الخدمات وتتمیز هذه الخدمات ، 3خدماتها الاستفادة من

بغض النظر عن مركزهم و التي یحتاجونها على كامل إقلیم الدولة مهما كان مكان تواجدهم 

  .4الاجتماعي أو الاقتصادي

تنفرد بها المرافق العامة الشبكیة بالمقارنة بالمرافق العامة الأخرى  خصوصیةولعل أهم 

وهو ما جعلها رهینة الاحتكار العمومي المواد النادرة، و الهیاكل القاعدیة، توفر على أنها ت

والأموال  وكذا ،والتجهیزات اللازمة مؤهلاتالبحجة عدم توفر الخواص على  طویللوقت 

أن یتولى إدارة المرفق العام الشبكي  إذن ، فمن الطبیعي5الضخمة لتسییر مثل هذه المرافق

تحقیق المتعامل العمومي الذي یحوز على مثل هذه الوسائل فهو الوحید القادر على 

  .6المصلحة العامة

                                                                                                                                                                                     
   .187، ص2011، 35عددجامعة أم البواقي،  ، مجلة العلوم الإنسانیة،  » ضبط المرافق العامة «شیبوتي راضیة،  -1
 لعلومدكتوراه في اعصام صبرینة، تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري، أطروحة  -2

   .09، ص 2020القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،: تخصص

   .330الصرایرة مصلح محمود ، مرجع سابق، ص -3
المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة ، »الخدمة الشاملة في قطاع الكهرباء وإشكالیة المرفق العام«میسون یسمینة،  -4

   .322ص، 2018، 01، عدد 17المجلد جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، الحقوق 
  قابسع جر م ،فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العاممخلوف بهیة،  -5

   .03ص
6  - BREVILLE Sébastien, Op, Cit, p97. 
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شطین في اأول المتعاملین النلشبكیة یعتبر المتعامل التاریخي في ظل المرافق العامة ا

یكون التي أصبحت  ،1الهیاكل القاعدیةعلى  الاحتكاراتأول من أسس  ووه الأسواق،

  .2حسب سیاستها مما یسمح لها بتوجیه هذه  المرافق سلطة المباشرة لدولةلل ةخاضع

وهو بهذا ، 3تضمنه الدولة للفرد اجتماعي التزامالشبكي  العامیتبین أن المرفق  ومن هنا

لعصبي انظام لمحددة لال والمجتمع الاقتصادو السیادة،  بین كل منتلاقي  نقطةالمفهوم یشكل 

   .4ككلمجتمع لل

وإن أردنا أن نوضح من هو المتعامل العمومي الذي یحتكر النشاط الاقتصادي في  

كهرباء  المرفق الشبكي نجده في القانون الفرنسي بالنسبة لمرفق الكهرباء یتمثل في مؤسسة

1946التي أنشأت سنة ) EDF Electricité de France(فرنسا
5

لة والتي تعتبر المسؤ ،

) 60(لأكثر من ستین مرفق الكھرباء سواء إنتاج أو توزیع أو نقل الطاقة الكھربائیة  ةالوحیدة لإدار

  .20006سنة إلى غایة فتح المرفق على المنافسة الحرة بدایة من سنة 

رفق الاتصالات الإلكترونیة حیث كان خاضع لتسییر المباشر مر بالوضع نفسه م 

الموضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالبرید  ،للدولة عن طریق الإدارة العامة للاتصالات

 France)التاریخي  والاتصالات، وبعدها أصبح یسیر من طرف المتعامل العمومي

Telecom)  19887التي أنشأت سنة.  

                                                           
1- SABART Gilles, Op, Cit, p 146. 
2 - LISSOUK Félix-François, « La régulation des service publics en réseaux : réflexions sur la 
recherche d’un équilibre entre l’ouverture a la concurrence et l’exigence de service public » 
Revue de la recherche juridique, N°2 , 2005, p846. 
3  -Ibidem, P25. 
4 - Ibidem, p18. 
5-Loi N° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 

https://www.legifrance.gouv.fr. 
6
 - AIT ABDESLAM Samira, Op,Cit, 55 

7 - ALNAMASH Mounira , La libéralisation des télécommunications : étude de droit 
administratif comparé franco- koweitien, Thèse de doctorat en droit public, Université du 
Lorraine , 2019,  p87. 
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ن الجزائري یتمثل المتعامل التاریخي المحتكر لمرفق الكهرباء في  أما بالنسبة للقانو  

التي أنشأت بموجب القانون  ،"سونلغاز"الاقتصادیة المعروفة باسم  العمومیةالمؤسسة 

اتصالات "فیما یخص بتوزیع الكهرباء، في حین یحتكر المتعامل العمومي  071 -85رقم

یخص نشاط إقامة واستغلال شبكة الاتصالات  مرفق الاتصالات الإلكترونیة فیما "الجزائر

  .الإلكترونیة

صبحت أ حیثعلى نحو متزاید  للمرافق العامة الشبكیةدولة لالعمومي ل یرالتسی تسعا

لنشاطات ل بالنسبة الدعامة الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المؤسسات العامة

المصلحة التي بررت الاحتكار  حولتحوم  الشكوك بدأتو  ة الشبكیة،مافق العاالمتعلقة بالمر 

لا تحقق رضا  أصبحت ، إذ2العامة الشبكیة المرافق الممارس من طرف الدولة على

لا تخدم كامل فئات فمثلا تتمیز الأسعار التي یقدمها المرفق العام بارتفاع شدید و  ،المرتفقین

ساواة الجمیع في الاستفادة وهي مبدأ م افي تحقیق أحد أهم مبادئه هافشل ما أظهر، 3المجتمع

  .االاستفادة من خدماته

في بادئ  بعد هذا الفشل على المنافسة الحرةالمرافق العامة الشبكیة ظهرت فكرة فتح 

خاضعة للاحتكار  احیث كانت النشاطات الاقتصادیة المرتبطة به ،أمریكاالأمر في 

انت هذه ، على خلاف الإتحاد الأوربي أین ك4 الطبیعي من طرف شركات خاصة ومحددة

، غیر أن مراحل 5النشاطات خاضعة للاحتكار الطبیعي للدولة بواسطة المؤسسات العمومیة

الانفتاح على المنافسة في أمریكا لم یبدأ إلاّ في بدایة الثمانینات في ظل حكم الرئیس 

                                                           
، صادر 33عدد  ج ج المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها، وبالتوزیع العمومي للغاز، ج ر -07-85قانون رقم  -1

   ).ملغى(،1985أوت  7في 
2 - LOMBARD Martine,  Droit administrative, 4eme édition, Dalloz, 2001, p 263.  
3-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
Thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014,p 63. 
4 -  PERROUD Thomas, Op,Cit, p 98. 

 مرجع سابق مخلوف بهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، -5

   .86ص
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والطیران  بقیامه بإعادة تنظیم كل من مجال الاتصالات ،« Ronald Reagan» الأمریكي

  .1الجوي

فلم تظهر بوادر الرغبة الأوربیة لفتح القطاعات الشبكیة   ،ا بالنسبة للإتحاد الأوربيأم

للكتاب "، بمناسبة إصدار اللجنة الأوربیة 1987على المنافسة الحرة إلاّ ابتداء من سنة 

والبحث " بالاتصالات" بخصوص إعادة النظر في تنظیم الخدمة الشاملة المتعلقة، "الأخضر

  .2اعن سبل تطویره

قابلیة من مبدأ  انطلاقا تتجلى فكرة فتح المرافق العامة الشبكیة على المنافسة الحرة

التطورات  خاصة بسببعرف تحولات ت ت هذه المرافقما فتئ حیث، تعدیللالمرفق العام ل

  .3التكنولوجیة الحاصلة في المیادین الاقتصادیة

نتیجة منح  الاقتصادیة،لعامة ولعل أهم هذه التحولات تلك التي طرأت على المرافق ا 

لاقى أسلوب التفویض والذي یعد من  إذ ،رهایالدولة للأشخاص العامة والخاصة مهمة تسی

بین أهم أشكال الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في المرافق العامة الشبكیة نجاحا 

  .4ضمنها

 و السوق النزول إلىم المرفق العاجعل  التغییر في طبیعة الشخص العام  نتیجة هذا 

لا مبرر لها  ، وأصبحت بذلك فرضیة الدولة في بسط سلطتها في السوق5خضوع لقواعدهال

طریقة تدخلها من متدخلة إلى دولة ضابطة  وغیرتكونها أصبحت شریك فیه لا محتكر له، 

 سلوب جدیدوظهورأ ،لأسواق المرافق العامة الشبكیة الحرة تاركة المجال لدخول المنافسة

                                                           
1  - DIOP Samba Baye, La régulation des télécommunications au Sénégal, Thèse de doctorat en 
droit privé, Faculté Des Sciences Juridiques Et Politiques , Université Cheikh Anta Diop 
Dakar, 2012, p43. 
2 - BREVILLE Sebastien,Op, Cit, p9. 
3 - MONTIALOUX Claire, « Service public et intérêt général »,  Revue Regards croisés sur 
l'économie, N°2 ,2007, p25.  

09ص مرجع سابق، عصام صبرینة، - 4  
5 -  CHEVALLIER Jacques, « les nouvelles frontières du service public, »,  Revue Regards 
croisés sur l'économie, N°2 ,2007 ,p17. 



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

45 
 

الذي أصبح یرافق نشاطات المرفق  ،"الضبط الاقتصادي"فرضه مبدأ اقتصاد السوق وهو 

   .لمرافق قطیعة بینها وبین الاحتكاروبهذا وضعت هذه ا. العام الشبكي للمنافسة

حیث  ،  l’état- providence"الدولة المتدخلة"تم إعادة النظر في مفهوم هكذا 

ي الحقل الاقتصادي بل تتخذ قراراتها بالتفاوض مع أصبحت لا تفرض توجهاتها المنفردة ف

من جهة  ، وهو ما یتوافق مع مبادئ اقتصاد السوق1)الأعوان الاقتصادیین( الشركاء

  .من جهة أخرىالمرافق العامة الشبكیة ویتماشى مع خصوصیة 

 الفرع الثاني

ةالشبكی  ةفق العاماخصوصیة المر    

لعامة التي تقدم خدماتها الأساسیة ذات الأهمیة یقصد بالمرفق العام الشبكي المرافق ا

ء عن الاستغنا، حیث مع تطور معیشة الفرد لا یمكن 2الحیویة للمجتمع معتمدة على الشبكة

كما تعتبر من  ،، لذا أصبحت من القطاعات الإستراتیجیة والحیویة والحساسة للدولة3خدماته

قتصادیة فبدون خدمات مثل هذه المرافق لا المقومات الهامة التي تعتمد علیها لتحقیق تنمیة ا

 الأوروبيالمجلس  ، ونظرا لدرجة أهمیتها نجد4وجود لتنمیة اقتصادیة ولا حتى اجتماعیة

حق إنساني ضروري  والتي تدخل ضمن المرفق العام الشبكي الكهرباءاعتبر  لحقوق الإنسان

    .L’électricité est un droit humain nécessaire pour vivre5 »    « ،للحیاة

                                                           
   .232ص  ،بقساع رجم لكحل صالح، -  1
 ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة»إشكالیة تحریر المرافق العامة ذات التنظیم الشبكي «لخضر عزي، و طاهر میمون -2

   .81ص، 2016 ، 1ددجامعة زیان العاشور، الجلفة،  الع
 »أثر إعادة هیكلة سونلغاز على تحقیق مهمة المرفق العام لقطاع الكهرباء في الجزائر«هاجر شناي، زوبیدة محسن،  -3

مجلة الدراسات الاقتصادیة المعمقة،  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس 

   .130ص ، 2018، 08العدد

83، ص نفسھمرجع ال و لخضر عزي، الطاھر میمون  - 4  
5 - SABART Gillet, Op,Cit,p24. 
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وتعتبر الشبكة  ،بطابعها الإقلیمي تتمیز الخدمات التي تقدمها المرافق العامة الشبكیة

  :حیث تتكون هذه الأخیرة من ثلاث طبقات وهي ،1العنصر الأساسي في نشاطاتها

المقدمة لزبون  الخدمات النهائیةمجمل ل المشكلةفي الطبقة العلیا  تتمثل الطبقة الأولى

، كالهاتف والأنترنت بالنسبة لمرفق الاتصالات 2وتشكل المكون التجاري لشبكةمستهلك، أو ال

الثانیة   الطبقة، أما 3الإلكترونیة، وخدمة التزوید بالطاقة الكهربائیة بالنسبة لمرفق الكهرباء

عبارة عن طبقة وظیفیة والتي تمثل مختلف خدمات المراقبة وتوجیه  الوسطى وهي الطبقة

 حزم الذبذبات الهیرتزیةلتي تكون محل المنافسة كمختلف الإشارات والاستقبال، و الشبكة ا

تتمثل في الهیاكل القاعدیة  الطبقة الثالثة، أما الإلكترونیة التي یتألف منها مرفق الاتصالات

  والتي یمكن أن تكون مادیة أو غیر مادیة ،) infrastructure(أو البنى التحتیة

 4لإیصال خدماته النهائیة لزبون  مد علیها مرفق الاتصالات الإلكترونیةكالتجهیزات التي یعت

ومجمل المصانع والهیاكل والمنشآت التي یتم على مستواها تحویل الطاقة المتحصلة من 

والشمس والبترول إلى الطاقة الكهربائیة   مختلف المصادر الطبیعیة كالشلالات المائیة

  .5بالنسبة لمرفق الكهرباء

غیر قابلة لتخزین  الإشارة أن السلع ضمن المرافق العامة الشبكیة تتمیز بأنهاتجدر  

هیاكل القاعدیة التوفر ، و 6لابد من إیصالها إلى المستهلك عن طریق الشبكةها فبمجرد إنتاج

                                                           
   .04بلغیث بشیر، مرجع سابق، ص -1

82ص و لخضر عزي، المرجع نفسھ، الطاھر میمون - 2  
.ھفسن عجرملا -   3  

4 - RAMBAUD Romain, L’institution juridique de régulation Recherche sur les rapports entre 
droit administratif et théorie économique, Thèse de doctorat en droit public, Université Paris 
1, Panthéon-Sorbonne, 2018,p 94. 
5 - ABDERRAHMANE Sediki, Déréglementation des services publics en réseau et les 
comportements récents des opérateurs historiques : cas des choix stratégiques de la 
SONELGAZ face à la déréglementation/restructuration de l’industrie électrique en Algérie 
mémoire de magister en sciences économiques, faculté des sciences économiques et de 
gestion, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2017,p76 . 

   .53، صهفسنمرجع لابلغیث بشیر  -6
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للجمهور، فتقوم عن طریقها بتقدیم خدماتها  خدمة متكاملة ومتناسقةالتي تحوزها هذه المرافق 

  .1یویة من خلال تزوید المستهلكین النهائیین بمنتجاتها وخدماتهاالأساسیة والح

أن لممارسة النشاط الاقتصادي على مستوى المرافق العامة الشبكیة سبق  نرى مما

على المتعامل الاقتصادي أن یضمن مكانا له على مستوى الشبكة على اعتبارها " یجب أولا

قابل نجد أن المتعامل التاریخي هو صاحب العنصر الأساسي للولوج للمنافسة، لكن في الم

الملكیة الحصریة لمختلف هذه الهیاكل، ودون شك لا یتصور أن هذا الأخیر یقبل بسهولة 

وجود منافسین جدد له في السوق الشبكیة الذي كان یحتكرها لعقود من الزمن، ومن هذا 

ن یغطي هذه المرافق الذي كا ،المنطلق كان من الضروري إیجاد حل یسمح بإزاحة الاحتكار

عن طریق توفیر المناخ الملائم للمتعاملین الإقتصادین  ،وترك المجال للمنافسة لدخول إلیها

الجدد من الاستفادة من حق الدخول، حیث قدرة الاقتصاد تقاس بمدى توافر الفاعلین 

  .2الاقتصادیین في السوق وجودة كفاءة خدماتهم

وى المرافق العامة الشبكیة أكثر من ضروري كان إنشاء سلطات حدیثة على مست لذا

مهمة لتنظیم المنافسة على مستواها، حیث تتمیز هذه السلطات بخصائص تجعلها تمارس 

الذي تتمیز  طابعها الإداري والسلطويإذ یسمح   ،بكل حیاد وموضوعیة الاقتصادي الضبط

تهدف من خلالها  التي قراراتالمتمثلة أساسا في اتخاذ ال الامتیازات العامةبهما بحق تمتعها ب

 منهم الجددخاصة  المتعاملین الاقتصادیینوحمایة  ،إلى ضبط النشاط الاقتصادي في السوق

 ةتأدیفرصة  والتي منحت لها الاستقلالیةمن هیمنة المتعامل التاریخي، بالإضافة لمیزة 

   . 3رئاسیةالة سلطلداریة ولا لالإوصایا لل دون أن  تخضع لا على أكمل وجه وظیفة الضبط

                                                           
  . 81، صقباس عجر ملخضر عزي،  و الطاهر میمون -1

   .98ص   ،قباس عجر مدراني لیندة،  -  2
3-CHEVALLIER Jacques, Le statut, des autorités administratives indépendantes 
harmonisation ou diversification ?, R.F.D.A, N°5, 2010 , p896. 
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على مستوى المرافق العامة الشبكیة دون وجود سلطات  منافسةلوجود أنه لا  یتضح

التي تعمل على تحقیق حیاد الدخول للهیاكل القاعدیة التي تعتبر اللبنة  فهي ،الضبط ضمنها

 مل التاریخي وتصحیحهاوضعیة المتعال الدائمة مراقبةحیث تجعل ال، الحرة الأساسیة للمنافسة

خلق حالة من استمرار المنافسة الفعلیة في مكان لدخول المتعاملین الجدد للشبكة بشكل یتیح 

، ما یجعل من 1على مستوى كل من مرفق الاتصالات الإلكترونیة وكذا مرفق الكهرباء

السلطات الإداریة ومستمرة بوجود على مستوى هذه المرافق منافسة ناضجة ومكتملة المنافسة 

العامة الشبكیة المرافق هو ما یوضح مدى ملائمة تقنیة الضبط الاقتصادي مع و ، 2المستقلة

وزوالها من هذه المرافق بعیدة ویجعل فرضیة تراجع هذه الأخیرة مع تقنیة الضبط الاقتصادي 

فق القطاعیة از بها المرافق العامة الشبكیة بالمقارنة مع المر یمتتوهي خاصیة  ،3التحقق

على مستوى  بوادر لتراجع تقنیة الضبط الاقتصادي جربة العملیةأظهرت التالأخرى أین 

  . البعض منها

لتقنیة الضبط الاقتصادي بداء من  الجزائري المشرع ضعهأخ والذي مرفق المیاهمثلا ف

، وتم تحدید صلاحیتها وقواعد 4المتعلق بالمیاه 12-05 بموجب قانون رقم 2005 سنة

هذا  على مستوى یلاحظ ما هیر أن، غ3035 -08م تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رق

                                                           
1 - DEZOBRY (G.), « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des 
opérateurs régulés », Revue française d'administration publique, N° 143, 2012,p 648. 
2-BERRI Noureddine, Les Nouveaux Modes De Régulation en Matière De 
Télécommunications, Op, Cit ,p107. 
3 – Ibidem, p106. 

 2005سبتمبر  4صادر في  ،60عدد  ج ج یتعلق بالمیاه، ج ر، 2005أوت  4ؤرخ في ، م12-05رقم  قانون -4

 2008 فیفري 27، صادر في 04عدد  ج ج ، ج ر2008ینایر  23مؤرخ في ال، 03-08بالقانون رقم  معدل ومتمم،

 2009و یولی 26، صادر في 44عدد  ج ج ، ج ر2009یولیو 22مؤرخ في ال، 02-09متمم بموجب الأمر رقم معدل و 

یمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة :" منه  التي تنص على ما یلي) 65(المادة، حیث نجد 

   ".إداریة مستقلة

یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات ، 2008سبتمبر  27، مؤرخ في 303- 08مرسوم تنفیذي رقم  -5

  .2008سبتمبر  28، صادر في 56عدد  ج ج ، ج ر العمومیة للمیاه وعملها
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حیث تم إلغاء المرسوم التنفیذي  ،الضبط الاقتصادي بألیةالمرفق أنه تخلى تماما عن العمل 

یر سیالعودة لت قانونا ، ما انجر عنه1631-18بموجب المرسوم التنفیذي رقم  السالف الذكر،

  .لممثلة في وزارة الموارد المائیةامرفق المیاه عن طریق الإدارة التقلیدیة لدولة و 

كان على أنه  بخصوص إلغاء سلطة ضبط المیاه ،"رزیل الكاهنةإ"تصرح الأستاذة  

ون هذا ك ،سلطة ضبط في مرفق المیاه لإنشاء المشرع تفادى هذا الإلغاء بعدم مبادرته أصلاّ 

نطق والغایة ، إذ الم2تقنیة الضبط الاقتصاديل علیه الأخیر یتمیز بخصوصیة تصعب إعما

  من تكریس الضبط الاقتصادي في مرفق ما أنه یعمل على تدعیم وصیانة مبدأ المنافسة

عن طریق الحرص على توازن القوى في السوق، وهو ما تقوم به كل سلطة ضبط 

الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الكهرباء لتحقیقه على مستوى المرافق العامة الشبكیة 

، عكس حال الضبط في مرفق 3ن هذه المرافق تتمیز بمنافسة شدیدةالمكلفة بضبطها، كو 

المیاه الذي یهدف إلى حمایة مصالح المنتفعین في مواجهة متعامل واحد وهم أصحاب 

التي تنص على  303-03من المرسوم التنفیذي رقم  4، وهو ما توضحه المادة 4الامتیاز

، ...12- 05من القانون رقم  65مادة في إطار المهمة المخولة لها ضمن أحكام ال: " أنه

السهر على احترام أصحاب الامتیاز والموكلة لهم  -:تكلف سلطة الضبط  بما یأتي

                                                           
، الذي یحدد 303- 08، یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 2018 جوان 14، مؤرخ في 163- 18مرسوم تنفیذي رقم  -1

 جوان 17، صادر في 36عدد  ج ج ج ر وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، صلاحیات 

2018.  
في القانون الجزائري، المجلة  الاقتصادينحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة لنشاط   إرزیل الكاهنة،  -2

 01، العدد 11الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

  . ومایلیها 502، ص 2020
المؤسسات العمومیة، كلیة فرع الدولة و ماجستیر في القانون العام، لمیاه في الجزائر، مذكرة أوكال حسین، المرفق العام ل -3

   .585، ص 2010الحقوق بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.نفسهالمرجع  - 4  
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، فكان على المشرع الجزائري أن یترك ..."الخدمات العمومیة للماء، للالتزامات الموكلة لهم

   . 1جماعات المحلیةتسیر وتنظیم هذا المرفق لل

الضبط  ألیةإلى صعوبة إعمال الإشارة  ،"الدینعز وي عیسا"سبق للأستاذ لقد 

فهو مرفق عام محلي حیث لا  ،مزدوجةاله تخصوصیلمرفق المیاه  على مستوىالاقتصادي 

بالطریقة التي تراها بتوزیعه و وجود لشبكة وطنیة لنقل المیاه، فالهیئات المحلیة هي المكلفة 

قوم على الاقتصادي ت الضبطآلیة ي حین ف، 3، ما ینجر عنه انتفاء المنافسة فیه2مناسبة

، ضف 4الكهرباءومرفق الاتصالات الإلكترونیة مرفق وطنیة الضبط للمرفق العام كحالة 

 الحقیقة جهل الخصوصیات المحلیةیؤدي إلى  الوطني في مرفق المیاه لذلك أن الضبط

  . 5لا تتطابق مع الواقع لاینقل حلو ما یجعله مرفق لل

ویتساءل عن دور سلطة ضبط المیاه في ظل  ،"ساوي عز الدینعی"یضیف الأستاذ  

بعدما ، المیاه ضبطالمشرع بالإلغاء الكلي للسلطة  ردل ولم یدم الحال طویلا، 6نات؟اهذه الره

ما جعل البعض یصفها بالمصلحة  ،أظهر الواقع العملي جمودها وخمولها في أداء مهامها

ا أنشأ هو الأخر مالفرنسي حین نظیرهاستلهم درس  عالمشر فلو أن ، 7الإداریة ذات تقاعد أبدي

، كون الضبط في وعدم القبول الكبیر حیث لم یسلم من الانتقاد ،الأخر سلطة ضبط للمیاه

لا تتلاءم مع تطبیق حریة التي  ،هتخصوصینظرا لرض مع الحریة التعاقدیة اهذا المرفق یتع

   .8التجارة والصناعة

                                                           

.502ص ،نفسهمرجع الإرزیل الكاهنة،   - 1  
كلیة الحقوق  ، المجلة الأكادیمیة  للبحث القانوني، »اهنموذج مرفق المی: ضبط المرفق العامة«الدین،  عیساوي عز -2

   102، ص2010،  02، عدد01العلوم السیاسیة،  مجلد و 

.585سابق، صأوكیل حسین، مرجع  - 3  

. 102،  صنفسهالدین، المرجع  عیساوي عز - 4  

.المرجع نفسه - 5  

.المرجع نفسه - 6  

. 588، ص نفسه أوكال حسین، المرجع - 7  
   .503، صسهنفع رجلمالكاهنة، إرزیل ا -8
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دي في كل نشاط بهدف إبعاد الدولة منه، لكن لذا لیس المهم إدراج الضبط الاقتصا

حیث غرض سلطات ضبط القطاعیة . المهم ماذا تضیف هذه الألیة للمرفق المكلفة بضبطه

  .1أداء مهام المرفق العام قبل كل شيء هو ضمانفي المرافق العامة الشبكیة 

نرى  ،ابالعودة للمهام التي تسعى سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة إلى تحقیقه 

تهدف إلى تهذیب المنافسة بشكل یمنعها من المساس  إذ، 2أنها تدخل في صمیم المرفق العام

وهو ما توضحه كل من  ،3المساس بمبادئ القانون العام ما یجعلها تتلاءم مع مبادئه

حیث حرصت على تكریس احترام  ،النصوص المتعلقة بسلطات ضبط هذه القطاعات

تهم اتجاه المرتفقین، وضمان الخدمة الشاملة فیها عن طریق المتعاملین الاقتصادیین لالتزاما

وفي أحسن  ،ضمان تموین الأفراد أو المستهلكین، وتقدیم الخدمة العمومیة ذات نوعیة

أظهرت  خصوصیة المرافق العامة الشبكیة، ف4الظروف سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري

كفل بالعمل على الموازنة بین أهداف تالمناسب الذي یالنموذج  ضبط على أنهال أظهرت ألیة

  .5المنافسة مع مبادئ المرفق العام الشبكي

  

  

                                                           
نموذج : لتحسین تسییر المرفق العمومي الاقتصادي في الجزائر كآلیةقانون الضبط الاقتصادي  «روشو عبد القادر،  -1

التجاریة  الاقتصادیة، مجلة شعاع لدراسات الاقتصادیة، معهد العلوم »الغازالمواصلات، المیاه، الكهرباء و قطاعات البرید و 

   .42،  ص2020،  01، عدد04ییر، المركز الجامعي تیسمسیلت،  مجلدعلوم التسو 
   .43، صسهفنالمرجع  -2
   .98دراني لیندة،  مرجع سابق، ص -3
یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاط للمرفق العام، یهدف :" تنص على ما یلي 01-02من القانون رقم ) 03(نجد المادة  -4

..." إلى ضمان التموین بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر  المرفق العام

تعلقة ، یحدد القواعد العامة الم2018ماي  10، مؤرخ في 04- 18رقم  من القانون )01(مرجع سابق، كما نجد المادة 

یهدف هذا القانون إلى "...: على مایلي، 2018ماي  23 ، صادر في27عدد  ج ج الاتصالات الإلكترونیة، ج ربالبرید و 

  ...".تقدیم خدمات البرید والاتصالات الإلكترونیة ذات نوعیة مضمونة في ظروف موضوعیة وشفافة
   .100، صنفسهدراني لیندة، المرجع  -5
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 المطلب الثاني

الضبط الاقتصادية بالمعنی المرافق العامة الشبكیة   

مجموعة الآلیات التي من خلالها یتم تبادل المعلومات  یقصد بالاتصالات الإلكترونیة 

ت التي أحدثتها مؤخرا ام، الأنترنتیلغر ویدخل ضمنها شبكة الهاتف، ال ،بین الأطراف

یعتبر مرفق الاتصالات المرفق الأكثر تأثرا بالتطورات التكنولوجیة إذ ، 1التطورات التكنولوجیة

والثورة العلمیة التي مست العالم، لذا كان لزاما على الدول في كل مرة البحث عن طرق 

، حیث یقصد بشبكة )ولالأ فرع ال(نمع طلبات المرتفقی یتلاءملتسییره بشكل  وحدیثةجدیدة 

، وهو مرفق لا یستهان به 2الكهرباء عملیة تحویل مصادر الطاقة الأولیة إلى طاقة كهربائیة

نظرا لدوره البارز في اقتصاد الدول، لذا نجد فرنسا كانت السباقة للعمل على إعادة هیكل 

علیمات الأوروبیة في هذا القطاع وفتحه هو الأخر على المنافسة الحرة متأثرة بمختلف الت

  ). يثانال فرعال(لشأنا

  الأول الفرع

  الإلكترونیة الاتصالاتمرفق 

بعد فشل نظام الاحتكار العمومي الذي تبعته فرنسا في تسییر مرفق الاتصالات    

بفتح الطریقة التقلیدیة إلى استبدال  1996بادر المشرع الفرنسي خلال سنة  ،الإلكترونیة

، أما الإصلاحات في مجال )أولا(لإلكترونیة على المنافسة الحرة سوق الاتصالات ا

حیث تم إعادة  ،الاتصالات الإلكترونیة في الجزائر فهي متأخرة بالمقارنة بنظیرتها الفرنسیة

- 2000بصدور قانون   2000هیكلة المرفق وفتحه على المنافسة بدایة من سنة 

  ).ثانیا(03

  
                                                           
1
 - ALNAMASH Mounira, , La libéralisation des télécommunications : étude de droit 

administratif comparé franco- koweitien, Thèse de doctorat en droit public, Université du 
Lorraine , 2019,p15. 

.13بلغیث بشیر، مرجع سابق، ص  - 2  
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في القانون الفرنسي یةالإلكترون الاتصالاتمرفق : "أولا  

حقیق المصلحة العامة للمجتمع من أجل تو  ،الاتصالات الإلكترونیةیتعین على مرفق 

یجب أن حیث ، 1المساواة في خدماته ضمنیلى أساس مستمر ومنتظم، بشكل عمل عیأن 

 في فرنسا لرفاهلتحقیق هذه الأغراض سعت دولة او تكون مبادئه قابلة لتكییف في كل وقت، 

الطبیعي  الاحتكارتحت غطاء  ،المنافسة كل أشكال حمایته منو هئیة أرضیة متینة له إلى ت

ل الوحید عن تقدیم المسؤو فأصبح  ،2عالما منفصلا عن بقیة المجتمعفشكل له هذا الأخیر 

على الحیاة  من تمدید سیطرتهله ما سمح  ،المتعلقة بالاتصالات الأساسیةكل الخدمات 

مرتبط  فرنسابالأمر الغریب كون المرفق العام في هذا الوضع  تبرلا یعو . ككل الاجتماعیة

  .3ومنذ القدم بالسیادة الوطنیة

على نحو  ،للمرافق السیادیة الأصلیةدولة بدءا من النواة لبذلك التسییر العمومي ل تسعا

الدعامة الأساسیة للتنمیة  وأصبحت المؤسسات العامة الاقتصادیةمتزاید إلى الأنشطة 

  ، 4 بالاتصالات الإلكترونیةلنشاطات المتعلقة ل بالنسبة ادیة والاجتماعیةالاقتص

إشباع الحاجات العامة للأفراد، أصبحت الدولة  الشبكي ولما كان هدف المرفق العام

من أجل تحقیق وإشباع الحاجات الحدیثة التي  ،تبحث عن بدائل لاختصاصاتها التقلیدیة

تحولات  مرفق الاتصالات الإلكترونیة في فرنسا فعر ف، 5یجب أن تتماشى مع متطلباتهم

نتیجة تدهور فكرة المرفق العام وظهور أزمة المؤسسة العامة بالإضافة  سریعة في نمط تسیره

 ، خاصة6للضغوط الداخلیة والخارجیة التي تشكك في مفهوم الدولة كمنتج للسلع والخدمات

خصوصا و  ،الاتصالات الإلكترونیةت بین استفادة الأفراد من خدما ،بعد وجود اللاعدالة

                                                           
1- CHEVALLIER Jacques, les nouvelles frontières du service public, Op.Cit, p16. 
2  -Ibidem. 
3- LAGET-ANNAMAYER Aurore , Op,Cit, p13. 
4 Ibidem. 

،  مجلة »تحسین الخدمة العمومیةام لتغییر على النشاط الإداري  و المرفق الع قابلیةأثر مبدأ  « الجیلالي خالد، - 5 

  . 142، ص 2019، 02عدد، 05،  جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، مجلد السیاسیةو الدراسات القانونیة 
6 - CHEVALLIER Jacques, Les nouvelles frontières du service public, Op.Cit,p17 
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أثبتت التجربة العملیة أن المرفق أصبح عاجز على تحقیق المساواة بین المرتفقین، ما بعدما 

عامة والمرفق الشبكي  جعل البعض یرى أن المساواة التي ینادي بها أنصار المرفق العام

ة الضبط الاقتصادي في فكرة إدخال آلی ،ومن هنا جاءت، 1ما هي إلاّ مساواة زائفة خاصة

 في تسییر وتوجیهتدخل الدولة  كیفیةمن أجل تغییر  ،2الإلكترونیة  مرفق الاتصالات 

                                                           
1 - NAGAHA Angélique, R S E et Service Public : oppositions et juxtapositions et 
articulations : le cas France Télécom, Thèse de doctorat en sciences de gestion , Faculté de 
gestion et management  université Paris- Est, 2011, P 41. 

تحدد مختلف الوسائل  الأولىالضبط تتكون من فكرتین متلاحمتین  نظریة أن « Gérard Timsit »یرى الأستاذ  -2

لتصحیح أو الوقایة من كل ما من شأنه أن یمس النظام العام للمجتمع، كضرورة االعامة  التي من خلالها تباشر السلطة

 الفكرة الثانیة، السهر على حمایة مبدأ المنافسة في السوق، أما ةفق العاماالمر  واستمراریةمحاربة الفساد، السهر على فعالیة 

رى أن الضبط لا یعتبر فئة حدیثة في المنظومة وعلیه هناك من ی تصحیح كیفیة تدخل الدولة في السوق،تتمثل في 

  :رأنظ، هو الحدیث والجدید فنظامهالحدیثة التي یستعملها هي بل الوسائل  دوللل القانونیة

-VLACHOU CHarikleia, Op,Cit, p300. 

لضبط إعطاء مفهوم دقیق وشامل لمفهوم اأن  2001صرح مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة وفي ھذا الخصوص 

 لیست بالعملیة السهلة خصوصا في حالة غیاب تعریف تشریعي، أنظر:

- Conseil D’Etat, Rapport Public 2001, Les autorités administratives indépendantes  

Jurisprudence et avis de 2000, N°52 ,  la documentation française,  Paris, 2001, p279.  

آلیة قانونیة ذات وسائل متشعبة یدخل ضمنها  على أنه" الاقتصادي لضبطل"تعریف  غیر أنه یمكن تقدیم

تأتي التقنیة  وبعدها مختلف القوانین والأحكام التشریعیة،والذي یتكون من  له، كقاعدة أساسیة )réglementation(مالتنظی

تطبیق والتجسید العملي للتقنیة مدى ال علىالسهر التي تهدف إلى و ) Contrôle( الرقابة الثانیة والمتمثلة في

ضبط اقتصادي فعال أي أزمة اقتصادیة، وترابط هاتین التقنیتین ینتج عنهما " والتي ستحمي مستقبلا) التنظیم(الأولى

  :لتفصیل أكثر أنظر في هذا الخصوصسیما في المرافق العامة الشبكیة، لا لمختلف الأنشطة الاقتصادیة

- BAUBY Pierre, «  Service public de la tutelle à la régulation », in FLUX, N° 31, 1998, P25.  

نجد أن أساتذة القانون قد ربطوا تعریفه بظهور السلطات الإداریة  الجزائر إن رجعنا لتعریف الضبط الاقتصادي في  أما

  بأساس تحول دور الدولة وظهور آلیات یربط تعریفه" زوایمیة رشید"، فنجد الأستاذ المستقلة في المنظومة القانونیة الجزائریة

  :أنظر، جدیدة وهي السلطات الإداریة المستقلة 

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti Alger, 2006,p16. 

التي أصبحت  یعرف الضبط بظهور السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي" غناي رمضان"كما نجد الأستاذ  

  »سلطات الضبط الاقتصادي: سلطات إداریة من نوع جدید«غناي رمضان،  :نظرأ،تتكفل بوظیفة الضبط الاقتصادي

 .ما یلیهاو  106ص   ،2007، 02العلیا، العدد مجلة المحكمة
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، وذلك من أجل إعطاء مساحة أكبر للأعوان الاقتصادیین 1الأنشطة الاقتصادیة في السوق

  .وحریة أوسع لممارسة نشاطاتهم الاقتصادیة

الجمع بین الوسائل  إلى ة الشبكیةالمرافق العامفي  الاقتصادي الضبطیهدف  

في تلك التي تمتلكها  المتمثلةالاقتصادیة في السوق، في ممارسة النشاطات  المستعملة

الرخص الإداریة، السلطة التنظیمیة، السلطة الرقابیة، السلطة (قطاع الشبكاتسلطات ضبط 

من هذه  ةالمنتظر  الأهداف أجل تحقیقمن  ،)إلخ...العقابیة، الاختصاص التحكیمي

، أما عن علاقة الضبط ضمان حمایة مبدأ حریة المنافسة في السوقأهمها  ،طاتاالنش

بمرفق الاتصالات الإلكترونیة یمكن القول أن الضبط صاحب نشاط هذا المرفق داخل 

طرف القطاع  من سیربعدما أزال نظام الاحتكار الممارس علیه فأصبح المرفق ی ،السوق

  .مبادرة الخاصة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادیةنتیجة السماح لل الخاص

ظهور مستثمر  السبعیناتفترة خلال مرفق الاتصالات الإلكترونیة الفرنسیة  شهد

 الذي ،"للاتصالاتالإدارة العامة  "عمومي وحید مسیطر في سوق الاتصالات الفرنسیة وهو

  . « France télécom »2 اسمتحت  1988في سنة  أصبح

على ، تم فتح المرفق 1المتعلق بالاتصالات الإلكترونیة 1996قانون بإصدار و 

ظهرت  بإنشاء سلطة ضبط مستقلة تعنى بتسسیر المرفق، غیر أن فرنسا المنافسة الحرة

                                                                                                                                                                                     

ظهور مفهوم جدید الذي صرح أن إحداث السلطات الإداریة المستقلة تزامن مع " ناصر لباد"عند الأستاذ  نفسهالوضع  نجد

السلطات  «لباد ناصر، :رأنظ للدولة في الجزائر نتج عنه إعادة النظر في مفهومها وتكیفها مع التحولات العالمیة الجدیدة

  .ما یلیهاو  21، ص 2001، 21عدد ، 11مجلد  ، إدارة، »الإداریة المستقلة

  الإداریة المستقلة في المنظومة القانونیة الجزائریة ربط هو الأخر مفهوم الضبط بظهور السلطات" خلوفي رشید"والأستاذ  

 :أنظر

- KHELOUFI Rachid, « Les institutions de régulation, », Idara, N° 02, 2004, p 75-82. 
1- BOLDUC David, « Privatisation, libéralisation et réglementation : bouleversements et 
enjeux dans le secteur mondial de l’énergie », Université Laval Québec, 2001 
https://docplayer.fr/16309474, p71. 
2 - Autorité de régulation des télécommunications, Rapport Annuel d’activité, 1997,p19 
www.arcep.fr.  
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لم تمنح كل الاختصاصات لسلطة الضبط لضبط القطاع  إذ ،حذرة جدا من هذا الانتقال

ما یجعل من  ،معني بالقطاع هذه المهمةفضل المشرع الفرنسي أن یشارك معها الوزیر الو 

  .2بقاء الدولة في المجال الاقتصادي واضح جدا

الشؤون  استحسان هذه المبادرة حیث صرح رئیس لجنة هذه الوضعیة لم تمنع 

نجاح انفتاح سوق الاتصالات الإلكترونیة على ب ،1996الفرنسي سنة  الاقتصادیة والتخطیط

ما  أصبحوا مساھمي فیھا France Telecomفي مؤسسة یضیف أن موظو  ، المنافسة الحرة

فتطورت بذلك نوعیة الخدمات ،  3شجعھم أكثر على الابتكار وتعزیز المنافسة في ھذا القطاع

كما تمیزت الخدمات ، "لمبدأ المساواة"تحقیقا  تهاشمولی من حیثفي القطاع  المقدمة

 ولكافة فئات الأفرادكافة الإقلیم توفیر الخدمة على أي  ،الاستمراریة والعمومیة بخاصیة

فقین في تالتي تهدف إلى ضمان الحد الأدنى للمر  ،"الشاملةبالخدمة " نتیجة ظهور ما یسمى

فیر الخدمات مراعیة في ذلك البعد الاجتماعي المتمثل في تو  ،قطاع الاتصالات الإلكترونیة

  .4بأسعار معقولة

انون الجزائريفي الق الإلكترونیة الاتصالاتمرفق  : "ثانیا  

ممارسة عن منأى  في هو الأخر ،الجزائر في مرفق الاتصالات الإلكترونیةكن یلم 

في قطاع نظام ال هذا المبرر الذي جعل الدولة الجزائریة تعتمد علىو  ،الطبیعي الاحتكار

أن المتعامل التاریخي هو الوحید الذي یضمن المساواة واستمراریة الخدمة على الشبكات 

                                                                                                                                                                                     
1 -Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, JORF N°174 

du 27 juillet 1996,www.legifrance.gouv.fr 
2 - BREVILLE Sébastien, Op,Cit,  p03. 
3 - LARCHER Gérard, Le marché européen de l’énergie : enjeux et conséquences colloque du 
Sénat, N° 305, 2001,p05. 

4
مخلوف بهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، مرجع سابق،   - 

  .171ص
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فكان مرفق الاتصالات الإلكترونیة تحت الاحتكار الكلي والحصري  ،1راب الوطنيكامل الت

، واستمرت بذلك الجزائر على نهج الإدارة 2لوزیر البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

غیر أن المرفق عرف بعد . 3الاستعماریة وذلك بمنح إدارة المرفق وتسییر للإدارة المركزیة

  .4سییر ونقص فادح في الخدمات المقدمة بالإضافةذلك إختلالات في الت

التي لا تكون إلا بتحریره من   ،فكان من الضروري القیام بعملیة إصلاح القطاع 

خلال إقامة إطار قانوني جدید یسمح ویحمي دخول المتعاملین الجدد إلى الهیاكل القاعدیة 

  .5والبنى التحتیة المملوكة للمتعامل العمومي التاریخي

حیث تضمن أفكار  ،الطریق لتحریر النشاط الاقتصادي 1989صدور دستور  مهد

وتفعیله  ،الذي كرس صراحة حریة التجارة والصناعة 1996، وتبعه بعد ذلك دستور 6لیبرالیة

، غیر أنه أبقى على السیاسة الاحتكاریة لمرفق الاتصالات 7المرفقلدور القطاع الخاص في 

  .1الإلكترونیة

                                                           
1 - BELMIHOUB MOHEMED Cherif, « Grandeur et décadence du monopole public : 
réflexion sur les changements dans la gestion des activités de service public de réseau », Idara 
N° 25, 2003,  p 187. 

 29عدد  ج ر ، المتعلق بقانون البرید والمواصلات اللاسلكیة، ج ر1975دیسمبر 30، المؤرخ في 89-75الأمر رقم  -  2

   ).ملغى(1976أفریل  9صادر في 
3 - SEIHOUB Salim , Le rôle du secteur privé dans la gestion des services en réseau , Thèse 
pour le doctorat en science, Spécialité droit public, faculté de droits et sciences politiques 
Université Djilali Liabes de Sidi-Bel-Abbès, 2019,  p36. 

   .96دراني لیندة، مرجع سابق، ص  -4
   .90مخلوف بهیة، مرجع سابق، ص -5
لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة : وب، سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصاديقوراري مجد -6

 تلمسان ماجستیر في القانون العام،  كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقایدالضبط للبرید والمواصلات أنموذجین، مذكرة 

   .03، ص2010
مؤرخ في ال 438-96رئاسي رقم المرسوم البموجب  المنشور، 438-96اسي رقم من  المرسوم الرئ) 18(تنص المادة  -7

عدد  ج ج ،ج ر1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7في 

 25دد ع ج ج ، ج ر2002أفریل  10مؤرخ في ال 03- 02متمم بموجب القانون رقم ال، 1996دیسمبر 08صادر في  76

 63عددج ج  ، ج ر2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 19- 08، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2002أفریل  14صادر في 

 7صادر في ، 14عدد  جج  ،  ج ر2016مارس  06مؤرخ في  01- 16، و بالقانون رقم 2008نوفبر  16صادر في 
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حیث تخلت الجزائر على سیاسیة التوجیه المركزي للنشاطات  ،ویلاط الوضع لم یدم

الاقتصادیة وتبني نظام اقتصاد السوق في مرفق الاتصالات الإلكترونیة بشكل جلي، وذلك 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات الذي  03 -2000 بعد إصدار قانون رقم

في هذه المرحلة ونتیجة تبنیها نظام  إستفادت  الجزائرأن  تجدر الإشارة ، 2 السلكیة واللاسلكیة

اقتصاد السوق من إعانات مالیة من مؤسسات دولیة منها البنك العالمي لمرافقة عملیة 

  .3التحریر في المرفق

فتم الانتقال إلى نموذج مغایر أین انسحبت الدولة من التسییر المباشر لمرفق 

سلوب الضبط، وعلى هذا الأساس یمثل الضبط في مجال الاتصالات الإلكترونیة واختارت أ

  . 4مرفق الاتصالات الإلكترونیة في إعادة تأسیس مشروعیة تدخل الدولة وفق أشكال جدیدة

هو المصطلح " الانتقالي الضبط"في هذا الخصوص أن  ،"بري نور الدین"یرى الأستاذ 

   5في هذه المرحلة الاقتصادیةتعبیر عن مختلف التحولات التي عرفتها الأنشطة لالأنسب ل

بشرط أن  ،نظریة الضبط من وجود الدولة في المجال الاقتصادي مسألة ضروریةإذ جعلت 

                                                                                                                                                                                     

دیسمبر المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري  30في المؤرخ ، 442-20معدل بموجب المرسوم الرئاسي ،  و 2016 مارس

الملكیة : "یلي، على ما 2020دیسمبر  30، صادر في 82ج ر عدد 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

   . ."..والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة... العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة، وتشمل باطن الأرض
   .، مرجع سابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم من ) 37(المادة  أنظر -  1
  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة2000أوت  5مؤرخ في  2000- 03قانون رقم  -2

   .مرجع سابق
3 « … Dans le cadre du prêt de 9 millions de $us contracté par le MPTIC pour 
l'accompagnement du secteur de la poste et des télécommunications dans la mise en œuvre 
des réformes sectorielles, une partie de ce prêt a été réservée à l'ARPT pour le volet assistance 
technique, particulièrement en matière de formation…, L’ARPT Rapport annuel ,2001,p26 
www. https://www.arpce.dz 

.98، ص  دراني لیندة، مرجع سابق - 4  
5 - BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
, Op,Cit, p 38.  
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دورها في تأطیر المنافسة  حیث یجب أن یقتصرالاقتصادیة  الأنشطةتغیر طریقة تدخلها في 

  .1لا غیر في السوق

ة في الجزائري إلى المنافسة هكذا رافق الضبط الاقتصادي مرفق الاتصالات الإلكترونی

وتحقیق ثلاثة أهداف   ،تصحیح فشل السوق وخلق سوق تنافسیة في القطاع ، من أجل2الحرة

العمل على إبعاد الاحتكار الطبیعي من السوق، تنظیم الدخول إلیه بعد كسر حاجز : وهي

  . 3الاحتكار، أما الهدف الثالث هو السهر على حمایة المنافسة فیه

على  الدولة یقتصر دورها أن ،03-2000من خلال قانون  الجزائري نص المشرع

تفادي قصور السوق من خلال السهر على وجود منافسة مشروعة ونزیهة في سوق 

والعمل على الحفاظ على أمن وسلامة شبكات الاتصالات  ،الاتصالات الإلكترونیة

یتوافق مع أهداف الضبط  ، وهو ما4الإلكترونیة، وترقیة وتطویر الاتصالات الإلكترونیة

  .الاقتصادي التي سبق وأن أشرنا إلیها

 الفرع الثاني 

 مرفق الطاقة الكهربائیة

القانون في متأخرة  نلاحظ أنها ،سیاسة الانفتاح الاقتصادي في مجال الكهرباءأما عن 

حیث بادر المشرع الفرنسي إلى كسر  بالمقارنة بمرفق الاتصالات الإلكترونیة، الفرنسي

 2000فیفري  10بصدور قانون  2000جز الاحتكار العمومي في هذا المرفق في سنة حا

لینتظر المشرع الجزائري سنتین بعده لیعلن دخول مرفق الكهرباء هو الأخر السوق  ،)أولا( 

                                                           
1-  BERRI Noureddine, Idem, p 39.  

.98، ص قباسمرجع ة، لیند دراني - 2  
3 -  BELMIHOUB MOHEMED Cherif, « Nouvelles régulations économiques dan les services 
publics de réseaux : fonctions et institutions, », Idara ,N° 02, 2004, p12 et 13.  

، یحدد القواعد العامة 2018ماي  10، مؤرخ في 04-18، من القانون رقم )07( و )04( و )01(أنظر المواد  -  4

   .مرجع سابق ،ت الإلكترونیةالمتعلقة بالبرید والاتصالا
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رهین السیاسة الاشتراكیة لدولة ،  بعد أن كان المرفق 01-02الحرة بصدور القانون رقم 

  ).ثانیا(ا أنها أدخلت البلاد في وضعیة مزریة من كل النواحيوالتي أقل ما نقول عنه

في القانون الفرنسي مرفق الطاقة الكهربائیة :"أولا  

أین تم   628-46بموجب القانون رقم  1946سنة في فرنسا  تم تأمیم قطاع الكهرباء

 إذ سمحت الخصوصیة التقنیة والاقتصادیة وحساسیة، 1(EDF)إنشاء مؤسسة كهرباء فرنسا

إذ تعتبر مؤسسة كهرباء فرنسا  ،الطاقة الكهربائیة لدولة من السیطرة وتشدید قبضتها علیه

  .2عن طریق عقد الامتیاز ر المرفقیالمحتكر الوحید والحصري لممارسة وتسی

والذي یحمل  الإنتاجمرفق الكهرباء من ثلاث حلقات أو نشاطات مختلفة، یتكون 

ائمة مع الطلب بسبب استحالة تخزین الكهرباء خصوصیة تتمثل في ضرورة مسایرته الد

یسمح بإرسال الكهرباء عبر شبكات  والذي النقل، 3بالكمیات والتكالیف المقبولة اقتصادیا

عن طریق توصیل الطاقة  توزیعال، أما النشاط الثالث فیتمثل في 4مترابطة إلى مراكز التوزیع

  . 5لمستهلكین والزبائن النهائیینالكهربائیة ذات التوتر المتوسط والمنخفض لتموین ا

ولما كانت الطاقة الكهربائیة من الخدمات التي لا تقبل التخزین فإنه یتعین على المرفق 

، ضف لذلك أن خصوصیة 6أن یكون على استعداد دائم وتام لتقدیمها بأعلى كفائة ممكنة

لطاقة الكهربائیة ا أن یوصل رفق الكهرباء والمستهلك یتوجب علیهالعلاقة الموجودة بین م

ما سوق  وفي الوقت الذي یریده حال طلبها دون أن ینتقل إلى ،إلى المكان الذي یرغب فیه

                                                           
1 - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, JORF N°0084, 
du 9 avril 1946, www.legifrance.gouv.fr 
2 - La Comparaison Des Processus Juridiques De La Libéralisation Des Secteurs Électrique Et 
Gazier :En France Et En Turquie, Thèse de doctorat en droit Université Paris I Panthéon – 
Sorbonne, 2016, , p18. 

.13صمرجع سابق، بلغیث بشیر،  - 3  
، مجلة »تحریر مرفق الكهرباء كنموذج: تحریر المرافق العامة ذات التنظیم الشبكي«زبیدة محسن، هاجر شنان،  -4

  . 77، ص2018، 03، عدد 9قتصاد والتنمیة البشریة،  جامعة علي لونیسي، البلیدة، مجلد الا
   .13، صنفسهمرجع البلغیث بشیر،  -5

  .84، مرجع سابق، ص لخضر عزي و طاهر میمون -  6
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بناء على اتفاق مسبق على تورید الخدمة بینه وبین طبعا  ، 1أو مركز التوزیع للحصول علیها

  .2المرفق المنتج

طلوب لابد أن یكون لذا ولتوصیل الطاقة الكهربائیة في الوقت المناسب وبالشكل الم

بین كل من نشاط الإنتاج والتوزیع والنقل تنسیق محكم وضرورة أن یتناسق الإنتاج مع 

، حیث یجب أن تكون منطقة الإنتاج متصلة بالشبكة وأن تكون هذه 3الاستهلاك في أن واحد

 فهذه الخصوصیة المتبادلة تجعل كل من المنتج والناقل والموزع ،الأخیرة متصلة بالمحطة

وهو ما برر مرة أخرى ضرورة وجود منتج واحد محتكر  ،یتصرفون في تنسیق وتكامل تام

  .4للمرفق

ضف لذلك أن مرفق الكهرباء عند تقدیمه لخدماته فهو یعتمد كلیا على الهیاكل 

شبكة فمن غیر المعقول إقامة شبكات عدة متنافسة نظرا الوالمتمثلة أساسا في  ،القاعدیة

وكذا  ،الذي یتطلب ضرورة توفر تكالیف مالیة باهضة ،الجانب الماليلصعوبة تحقیقها من 

 5العراقیل المتعلقة بالبیئة حیث كلما كثرت هذه الهیاكل كلما انعكس سلبا على المحیط البیئ

لذا ضرورة تسییر مرفق الكهرباء من طرف متعامل واحد متوفر على البنى التحتیة تفرض 

  . نفسها مرة أخرى

على هذا الحد لقلنا صحیح أن الاحتكار الطبیعي لمرفق الكهرباء هو  لو توقف الأمر

الحاصلة في مجال  التطورات الاقتصادیة والتقنیةالمناسب لتسییر الطاقة الكهربائیة، غیر أن 

قدرته  عدمو  ،)التسییر العمومي(أسالیب الدولة التقلیدیةفعالیة  عدم أظهرت مشكلالطاقة 

    .المرفق ورات والحاجات الجدیدة لمستعمليعلى التأقلم مع مختلف التط

                                                           
  .84ص ،بقسالاالمرجع  ،لخضر عزي و طاهر میمون  -1
   .14، صنفسهمرجع البلغیث بشیر،  -2
   84، صنفسهلخضر عزي، المرجع  و الطاهر میمون -3
   .14، صنفسهبلغیث بشیر، المرجع  -4

  .هسفنالمرجع   - 5
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بدأت عملیة تحریره وفتحه على  ،ولتصحیح الاختلال الذي عرفه مرفق الكهرباء 

المنافسة تفرض نفسها على كل الدول ومنها فرنسا، حیث ظهرت رغبة الدولة الفرنسیة في 

خوصصة من أجل النظام باعتمادها  هطریقة تدخلها فیوتصحیح  ،تغییر نمط تسیرهاضرورة 

شدید، إذ كانت  بحذر، وبذلك تم فتحه على المنافسة الحرة التي كانت 1ة المرفقتحسین فعالی

نظرا  ،2متعاملین وطنین محدودین وتحت رقابة شدیدة من طرف الدولةمقتصرة على 

للاعتبار التاریخي الذي یتمیز به المرفق العام الفرنسي حیث یرتبط ارتباط وثیق بالدولة 

  .ویة الوطنیة الفرنسیةواله

فرنسا في فتح مرفق الكهرباء  ساعدت و شجعت الأوروبیةالتعلیمات  نجد غیر أنه

لت شك موحدة، حیث التي كانت ترمي إلى خلق سوق  تنافسیة أروبیةو على المنافسة الحرة 

شهد هذا  2000من سنةبدایة و في هذا البلد، المنافسة  لاستقبال الأولي الأساس هذه الرغبة

القطاع تحولات كبرى وظهور منافسة فعلیة على مستوى إنتاج وتموین بالطاقة الكهربائیة مع 

كرس  2000-10قانون وبصدور . والتوزیع في حالة احتكار طبیعي بقاء نشاط النقل

وهي  ،صراحة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ومنح مهمة ضبط لسلطة إداریة مستقلة

  . 3سوق الطاقة بدور تنظیم وضبطقوم ی ذيال البدیل بحتالتي أص لجنة ضبط الطاقة

في القانون الجزائري مرفق الطاقة الكهربائیة: "ثانیا   

كان  قطاع الكهرباء في الجزائر هو الأخر خاضع للاحتكار الطبیعي من طرف الدولة 

مؤسسة كهرباء "عن طرق  1947لسنة  1062-47الأمر رقم حكام بموجب أ ،الجزائریة

د ذلك في سنة بعو  ،4كموروث تاریخي لطریقة استغلال المرفق عن المستعمر ،"لجزائروغاز ا

لیتم إحداث شركة جزائریة ینتقل إلیها الاحتكار  ،تم إلغاء الأمر السالف الذكر 1969

                                                           
1 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op Cit,p29.  
2 -Idem, P27. 

 مركز جیل الأبحاثمجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، ، »السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر«سلطان عمار،   -3

   .54ص  ،2019 ،33العدد،لبنان، العلمي

  4 – SEIHOUB Salim ,Op.Cit, P39. 
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الشركة الوطنیة للكهرباء "وهي  59-69الممارس على مرفق الكهرباء بموجب الأمر رقم 

بحجة أنه  ،1موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالطاقة ،"ازبسونلغ"المعروفة و " والغاز

هي الوحیدة و  ،إستراتیجي على الدولة حمایته بفرض قیود على المنافسة الحرةقطاع حساس و 

 2من جهة أخرى يالطاقة من جهة وحمایة المرفق العام الشبكبالقادرة على تمویل مواطنیها 

، ولم یدم 3عیىة دون وجود الطاقة الكهربائیةإذ لا یتصور حدوث تنمیة اقتصادیة وإجتما

أكثر الاحتكار الممارس على كل  لتعزز 07-85الأمر طویلا لتصدر الجزائر الأمر رقم 

  . 4مرفقللنشاطات المكونة ال

بسبب تدني أسعار البترول خاصة غیر أن الأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر 

الثروة الوطنیة، ما جعل الاقتصاد الوطني یعرف وأن الجزائر كانت تعتمد كلیة على هذه 

والتي انعكست  ،5یریة على مستوى المؤسسة العمومیةیالمشاكل التس ظهورو شدید تدني 

  . بالسلب على فعالیة مرفق الكهرباء

وهنا إظطرت الدولة الجزائریة إلى إعادة تنظیم وتأهیل الاقتصاد الوطني وأن ترضخ 

وأهمها الأخذ بأسلوب لامركزیة التسییر عن طریق  ،العالم لمختلف التحولات الحاصلة في

في الإسراع مات الدولیة ترك المبادرة الخاصة للولوج لمرفق الكهرباء، كما ساهم ضغط المنظ

  . بالقیام بالإصلاحات على المستوى الاقتصادي

                                                           
 65عدد ج ج ، یتضمن حل مؤسسة كهرباء و عاز الجزائر ج ر1969جویلیة  28، مؤرخ في 59- 69أمر رقم  -1

  ).ملغى(1959أوت  1صادر في 
ة في المجال حول سلطات الضبط المستقل عسالي عبد الكریم، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، الملتقى الوطني -2

 2007ماي ، 24و23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

   .150ص

.83ص  مرجع سابق، ،لخضر عزي و  میمون طاھر - 3  
 العمومي للغاز متعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها وبالتوزیع ، 1985أوت  06مؤرخ في  ،07-85قانون رقم  -4

    .رجع سابقم
   .05ص ،قباس عجر م ،منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر -5
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مرفق الكهرباء حتى یسایر مختلف التطورات الحاصلة في  ریتطو ومن أجل تحدیث و 

كان على الدولة الجزائریة إیجاد صیغة بدیلة لطریقة تدخلها  ،الطاقة التي یعرفها العالم مجال

لتقدیم خدماته للمواطن  ،تمكن هذا المرفق من خلق محیط جذاب والعمل في أفضل الظروف

  . 1على المنافسة الحرة فتح المرفق سوى العمل علىفلم یكن أمامها 

ث حول السوق الحر على أنه أفضل منظم وفي هذا الخصوص نجد مقولة أدم سمی

یرى أنه في وجود سوق تنافسیة هناك ید خفیة تقود الاقتصاد إلى الفعالیة إذ لعمل الاقتصاد، 

  .2بتقلیص الدولة تدخلها في الاقتصاد لا یمكن أن تتحقق إلاّ والتي   ،والكفاءة

وزیع الغاز المتعلق بالكهرباء وت 01-02قانون رقم الإصدار  ،2002سنة فتم في 

حیث نصت المادة  ،على المنافسة الحرة الذي فتح سوقي الكهرباء والغاز ،تبواسطة القنوا

  :على ما یلي الأولى منه

یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج " 

  القنوات الكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة

یقوم بهذه النشاطات، طبقا للقواعد التجاریة أشخاص طبیعیون أو معنوین خاضعون 

  .3"للقانون العام أو الخاص و یمارسونها في إطار القانون العام

الممارس لوقت طویل من طرف على الاحتكار  فبصدور القانون السالف الذكر قضى

تحسین نشاط ، والعمل على 4ص المتعلقة بهبإلغاء النصو  ،الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز

                                                           
مي في تحسین الخدمات العمومیة، دراسة حالة دور تحدیث وتطویر المرفق العمو «محمد شیخ، جیلالي بن أحمد،  -1

   .05، ص2019، 02، عدد04، مجلة التنمیة الاقتصادیة، جامعة الوادي، مجلد»-سونلغاز -المرفق العمومي
   .89لخضر عزي ،  مرجع سابق، ص  و طاهر میمون -2
مرجع  ،وزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهرباء وت2002فیفري  5مؤرخ في ، 01- 02من القانون رقم ) 01(المادة -3

   .سابق
از الجزائر غالمتضمن حل مؤسسة كهرباء و  59-69كل من الأمر رقم  01-02قم من القانون ر ) 179(ألغت المادة  -4

المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها  07-85وإحداث الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز، وكذا إلغاء أحكام القانون رقم 

   .التوزیع العمومي للغازوب
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منح الفرصة لمن یرغب في الدخول إلى ، و عن طریق تشجیع المنافسة على مستواهالقطاع 

یة الانفتاح على المنافسة الحرة ، وترجمت  كذالك عمل1الحرة في إطار مبادئ المنافسة سوقه

ع والنقل، وإخضاع نشاط إعادة هیكلة المرفق عن طریق فصل كل من نشاط الإنتاج والتوزی

مع الإبقاء على حلقة النقل والتوزیع من الاحتكار الطبیعي  ،الإنتاج والتموین للمنافسة الحرة

  .للدولة

واعتماد  ،صاحب فتح مرفق الكهرباء على المنافسة الحرة الانسحاب الجزئي لدولة منه

، حیث وصفها 2قةوالمتمثلة في لجنة ضبط الطا ،آلیة جدیدة تتولى ضبط المنافسة فیه

مرفق قواعد المنافسة في  احتراممهمة السهر على ، ومنحها 3هیئة مستقلةالمشرع على أنها 

  .4الكهرباء والغاز، وضمان أداء المرفق لمهامه في سوق تنافسیة وشفافة

   الفصل الثاني

  .متكاملینمتلازمین و مبدأین : والمرفق العام الشبكيالمنافسة 

المتمثلة في تقدیم خدماته إلى تحقیق المصلحة العامة بكي الشیهدف المرفق العام 

في حین تهدف المنافسة إلى السهر على تكریس  المساواة،و  الاستمراریةللمرتفقین على أسس 

لى الشبكة، قصد وصول إین ینشطون في السوق الشبكیة من الفرص متساویة للمتعاملین الذ

إلى تحقیق المصلحة الخاصة، فكیف یتم التي تهدف بالدرجة الأولى ممارسة نشاطاتهم 

  .التوفیق بین هاذین الهدفین المتناقضین؟

تطویر حدیث و الشبكي إلى ت العام إقحام المنافسة في ظل المرفق في حقیقة الأمر أدى

حیث ساهمت . حتكرةمظهور مبادئ جدیدة كانت غیر موجودة في ظل الدولة الو  ،مبادئه

                                                           
   .150، ص مرجع سابق  عسالي عبد الكریم، -1
الهیئات : ماجستیر في القانون، تخصصفي قطاع الطاقة الكهربائیة، مذكرة  الاقتصاديالضبط میسون یسمینة،  -2

   17، ص 2014ة، الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایمیة و العمو 
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم ) 112(المادة -3

   .مرجع سابق
  .نفسه من القانون) 114(و ) 113(أنظر المواد -4
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  ، كما أدى تطور فكرة المرفق العامكثر لدور المرافق العامهذه التغیرات في إعطاء فعالیة أ

المرافق العامة المتمثلة في  ،إلى ظهور مرافق عامة حدیثة في المجال الاقتصادي

مفهوم المصلحة العامة لتظهر المصلحة العامة الاقتصادیة خلالها  تطورإذ   ،الاقتصادیة

، لتعطي 1لتنافسیة الجدیدة التي تنشط فیهافي البیئة ا هذه المرافقالتي ترمي إلى تحقیقها 

لیكون أكثر فعالیة في ظل الدولة الضابطة  ،بذالك المنافسة دفعا قویا للمرفق العام الشبكي

غیر أن الفعالیة الاقتصادیة التي یرمي إلى تحقیقها المرفق العام الشبكي ، )مبحث الأولال(

التقلیدیة لدولة بأخرى حدیثة تنفرد بامتلاكها باستبدال الآلیات  لا یمكن أن تكتمل وتتحقق إلاّ 

  ).مبحث الثانيال(السلطات الإداریة المستقلة 

 المبحث الأول

المنافسة تیامقتضمع  ةالشبكی ةفق العامامر المدى تأقلم    

المنافسة الحرة في ظل الضبط الاقتصادي منح فرص متساویة لكل مبدأ یقتضي 

حیث تسهر سلطات الضبط على ضمان تكریس  ،متعامل یرید الدخول إلى سوق الشبكات

، من خلال السهر على مدى تحقیق ترابط فعلي ومتكامل بین المنافسة الحرة والنزیهة

أصبحت مبادئ المرفق العام إذ  ،مع أهداف المنافسة الشبكیة خصوصیة المرافق العامة

 المتتبعغیر أن  ،)لمطلب الأوال(الحداثة والتطورالشبكي في ظل المنافسة الحرة تتسم بنوع 

یلاحظ أن إدخال  العمومي، الاحتكارلمسار تحریر المرافق العامة الشبكیة من هیمنة 

ترجم بمراحل معتبرة كل  المنافسة في ظلها لم یكن مجرد مرحلة عابرة بل كان بشكل تدریجي

من أجل  ،مرحلة لها هدفها في تحقیق مهمة الضبط الاقتصادي على مستوى هذه المرافق

مطلب ال(ینعكس على تحقیق الفعالیة الاقتصادیة  اقتصاديقیق جو تنافسي لكل متعامل تح

  ).يثانال

  
                                                           

القضائي، كلیة الحقوق  لاجتهادا،  مجلة »تأثیر قانون المنافسة  على المرفق العام «وصنبورة خلیل، ب و سلطاني نجوى -1

   .462، ص2020، 22، عدد12العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلد عدد و 
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  المطلب الأول

  ةالشبكی ةفق العاماالمر تأثیر البیئة التنافسیة على 

التي تتمثل في  ،هامةو  تقلیدیة أساسیة لثلاثة مبادئمهما كانت طبیعته  یخضع المرفق العام 

مبدأ استمراریة المرافق العامة ومبدأ قابلیة المرفق العام  و مرافق العامة مبدأ المساواة أمام ال

في استمرار خدمات المرفق من  دور لا یستهان به هذه المبادئ تلعبحیث ، لتكییف والتغییر

  .من جهة أخرى وتحقیق متطلبات مرتفقیه ،جهة

التي  یسور لویس لولاندلبروفل نسبةرولاند  المبادئ التقلیدیة للمرفق العام بمبادئتعرف  

المبادئ الكلاسكیة في  هذه ، وفي ظل ظهور عجز في)ولالأ فرع ال( ،19501سنة  تبناها

  تحدیثابحث عن مبادئ أكثر جة  إلى الاظهرت الح ،دودیة والفعالیة الاقتصادیةالمر  تحقیق

لسوق خصوصیة المرافق العامة الشبكیة وتواكب متطلبات المنافسة في او  تتلائمو جدیدة 

   ).يثانالفرع ال( .الحدیثة

 الفرع الأول

  في ظل الضبط الاقتصادي الشبكي تحدیث مبادئ المرفق العام

هو  هفالأصل فی ،حاجات مرتفقیهالمرافق العامة هي إشباع رغبات و مادامت غایة إنشاء 

ق تحقی ولما كانت ،)أولا( عدم توقفه مهما كانت الظروفعلى تحقیق هذه الرغبات و  استمراره

یقتضي أن یكون المرتفقین  فالهدف نفسهالمصلحة العامة هو الهدف الرئیسي للمرفق العام 

 حاجات باستمرارومادام المرفق العام مستمر ، )ثانیا(خدماته دون تمییزب الانتفاعسواسیة في 

في  وتطوریستتبع تغییر مرتفقیه فمن الطبیعي كل تغییر وتطور لهذه الرغبات  رغباتو 

  ).ثالثا(الحاجات ه الرغباتام من أجل التكیف مع هذالمرفق الع

أن یكون عمل  بمبدأ الاستمراریة في ظل المرفق العام الشبكيیقصد : مبدأ الاستمراریة -أولا

أقدم مبدأ تبناه أهم و مبدأ من هذا الیعتبر و ، 2عبر الزمن ا دون انقطاعالمرفق منتظما ومستمر 

                                                           
1- SABART Gilles, Op, Cit, p235. 

44روشو عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 2  
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سعیا منه  ،1902مجلس الدولة الفرنسي سنة  اعتمده حیث ،داريالاجتهاد القضائي الإ

یشكل مساس بالخدمة العمومیة  لعمله كل توقف إذ ،1راریة المرفق العاملحمایة عمل واستم

وفي أي مكان  ،یسمح هذا المبدأ باستغلال خدمات المرفق في أي وقتو ، 2المصلحة العامةو 

 االمرتفقین التابعین لهحاجات الشبكیة أنشأت لإشباع فق العامة ات المر دمادون صعوبات، فم

وهو ما ینعكس بالإیجاب على تطویر  ،3إضطرادو  بانتظام افمن الطبیعي أن یكون سیره

  .4خدمتهاوتحسین 

 إذ مبدأ استمراریة المرفق العام ضمن المرافق العامة الشبكیة كرس المشرع الجزائري 

 من القانون رقم) 97( ةالماد من خلالعلى مستوى مرفق الاتصالات الإلكترونیة  هنجد

استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة یخضع إنشاء و :" تنص 18-04

  :یلي للجمهور وتقدیم خدمات الإلكترونیة للجمهور إلى احترام ما

كما تضیف المادة ، ..."سلامة الشبكاتشروط المداومة ونوعیة الخدمات والوفرة وأمن و  -

أو استغلال الواردة في دفتر /تتعلق قواعد إنشاء و:" ...یليما  من القانون نفسه )123(

شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة، شروط تقدیم الخدمة : یأتي الشروط  على الخصوص ما

  ...."الوفرةوالنوعیة و  لاسیما أدنى شروط الاستمراریة

وى لم یهمل قانون الاتصالات الإلكترونیة الفرنسي هو الأخر تكریس المبدأ على مست  

 : كما یلي)  L35(المرفق وهو ما توضحه المادة

 «  Les obligations de service public sont assurées dans le respect des 
principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité... ».  

                                                           
1 - SIFFERT Antoine, Op,Cit, p112. 

 المؤسسات العمومیةالدولة و : رعفماجستیر في الحقوق، مذكرة دیدة، التحولات الجیفي نادیة، تسییر المرفق العام و ضر  -2

  . 22، ص2008كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
، مجلة الحقوق والحریات  »دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین «سلیمان حاج عزام،  -3

   .138، ص2018، 16لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  العددكلیة الحقوق وا
   .107دراني لیندة، مرجع سابق، ص -4
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وهو ، 1الكهرباء في أحسن شروط الإنصاف والاستمراریةلتوصیل مرفق الكهرباء یسعى 

نجد ، فبالنسبة للقانون الجزائري اهیوضح أن مبدأ الاستمراریة مكرس أیضا على مستو  ما

تموین الزبائن غیر المؤهلین :"...یلي تنص على ما 01-02من القانون رقم ) 03(المادة 

دفتر من ) 12(كما نجد  ،."..الاستمراریةن الشروط الإنصاف في المعاملة  و في أحس

 هتنص أن  ،2أو الغاز وواجباته/ب الامتیاز توزیع الكهرباء والشروط المتعلق بحقوق صاح

على صاحب الامتیاز وطیلة مدة الامتیاز أن یضمن خدمة المرفق المتنازل عنه في أحسن 

كما كرس مرفق الطاقة الفرنسي هو الأخر مبدأ الاستمراریة من  ،شروط الاستمراریة والنوعیة

وف یسودها المساواة والاستمراریة والقابلیة خلال نص المشرع على تسییر المرفق في ظر 

  .3للتكیف والتغییر

یة ستمرار بظهور الخدمة الشاملة كرست نوع أخر من الا هتجدر الإشارة إلى أن 

ما  ،الجغرافیةالاستمراریة  للخدمات التي تقدمها المرافق العامة الشبكیة، والتي تتمثل في

مهما و ، 4خاصة في المناطق المعزولة شمولیةال طابع أضفى على خدمات هذه المرافق

یلتزم المفوض  ،سواء تم تسییره من طرف شخص عام أو خاص نوعت طرق إدارة المرفقت

یهدف هذا ف، 5تواصلمإلیه تسییر المرفق بأن یقدم الخدمة العامة للمنتفعین بشكل مستمر و 

                                                           
   145زبیدة محسن، مرجع سابق،  ص و هاجر شناي -1
الغاز وسحبها توزیع الكهرباء و  امتیازات، یحدد كیفیات منح 2008أفریل  09، مؤرخ في 144-08تنفیذي رقم مرسوم  -2

   .2008أفریل  13، صادر في 20عدد  ج ج وواجباته، ج ر الامتیازشروط المتعلق بحقوق صاحب و دفتر ال
3-l’art (L121-1). code de l’énergie dispose que « … Matérialisant le droit de tous à 
l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est 
géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les 
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, 
sociale et énergétique »,  https://www.legifrance.gouv.fr/ , Op,Cit. 

   .321،  صمرجع سابق، »الخدمة الشاملة في قطاع الكهرباء وإشكالیة المرفق العام«، ن یسمنةمیسو -4
تاذ الباحث للدراسات القانونیة ، مجلة الأس»ضمان الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام«عكوش فتحي،  -5

   .851ص، 2020، 01، العدد05، المجلد السیاسیةو 
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ة أساس المرفق العام أعتبر مبدأ الاستمراری ، ونظرا لأهمیته1المبدأ لتحقیق المصلحة العامة

  .2باستمراریة مرافقها العامة ككلمرتبط فاستمراریة الدولة 

على الرغم من أننا قد سبق وأن أشرنا أن المشرع الجزائري قد نص على هذا المبدأ   

، فمثلا احترام هذا المبدأوللأسف نلاحظ تهاون في ضمن المرافق العامة الشبكیة، غیر أنه 

وحرمان  ،تشبه كلي لشبكة الإنترن انقطاعشهادة الباكالوریا نلاحظ  زلاجتیاعند كل مناسبة 

الغش الذي قد یمارسه  ومحاربة ،منها بحجة إنجاح الشهادة العلمیة الوطنیة الزبائن

نفس الوضعیة نشاهدها تقریبا ؟، ونحن نطرح السؤال هل هذا هو الحل المناسب ،الممتحنین

نات على كامل ربوع الوطن بسبب الحراك الشعبي كل یوم جمعة حیث یتم قطع شبكة الأنتر 

تدعیم موقف السیاسة بصدد مصلحة عامة أم بصدد تحقیق و أننا  ،وهل في هذه الحالة أیضا

الحكومیة، فكان من المناسب لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة أن لا تنجر وراء مساعي 

حمایة المرفق  وهو ،ا وجدتوتكتفي بالسهر على تحقیق الأهداف التي من أجله ،السیاسیة

  .العام الشبكي من كل تیار خارجي من شأنه أن یذبذب عمله

فیروس "المتعلقة بظهور ة الحرجة التي مرت بها الجزائر و مرحلال وفي المقابل في ظل

مرفق  نجحإذ  أثبت فعالیتها ووجودها حیث ،شاهدنا موقف إیجابي لهذه السلطة ، "19 كورنا

الأبعد من ذلك أصبحت المرافق استمراریته، بل و ضمان مبدأ  في یةالاتصالات الإلكترون

تقدیم خدماتها الدنیا ما استبعد فرضیة  في المرفق الحیویة الأخرى تعتمد على خدمات هذا

 اأصبح اللذان والبحث العلمي ومرفق التعلیم العالي ،كمرفق التربیة والتعلیم توقفها كلیا،

  عن بعد لتقدیم الدروس لتلامیذ والطلبةت الإلكترونیة على خدمات مرفق الاتصالا ایعتمد

اعتمد مرفق الضمان الاجتماعي هو الأخر على خدمات تكنولوجیات الاتصالات 

تخصیصه الرقم الأخضر و كإنشائه فضاء هناء،  لضمان حد أدنى من خدماته ،الإلكترونیة

                                                           
  .المرجع نفسه -1
، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق »تفویض المرفق العام  في القانون الجزائري استخدامعن «اهنة، إرزیل الك -2

   .20ص،  2017 ، 03، عدد02مجلد جیجیل، محمد الصدیق بن یحي، والعلوم السیاسیة، جامعة
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حجر الكلي الذي دخلت في ظل ال هعمال من مواصلة الاستفادة من خدماتلفئة ال ما یسمح 

   .1فیه البلاد

ه في مثل هذ خدماته الحیویةفي تقدیم  یةاستمرار  ضمان شهد مرفق الكهرباء هو الأخر

في  المرفق العام الشبكي لیثبت ،على تقنیة التكنولوجیاتالظروف الحرجة معتمدا هو الأخر 

من خلال الحفاظ على  قابلیته لتكیف والتغیر حسب التطورات التي تطرأ علیههذه المرحلة 

  .مبدأ استمراریة المرفق مهما كانت الظروف

مساواة للمبدأ القاضي ب امتدادمبدأ المساواة أمام المرافق العامة  یعتبر :مبدأ المساواة -ثانیا

یفرض هذا المبدأ على المرفق العام الشبكي بأن یقدم خدماته لكل  حیث ،2الأفراد أمام القانون

یعني هذا استفادة ، لكن لا 3ر ممن تتوفر فیهم شروط الاستفادة منهامن یطلبها من الجمهو 

 بل یقصد من .مطلقةدمات هذه المرافق بصفة متساویة و انتفاعهم من خو  كافة فئات المجتمع

ي والتي تتجلى في أن یكون المرتفقون ف،  4شروط المحددة  قانونالهذا المبدأ انتفاعهم وفقا ل

التي حددها القانون لكي یطبق توفرت فیهم شروط الانتفاع و  ،ةمراكز قانونیة وظروف ممثال

عدم نتیجة حیاد بال اتمتعهلمرافق العامة الشبكیة ل مبدأ المساواة یمنح .5علیهم مبدأ المساواة

  .أخذ موقف التحیز لجهة معینة

مبدأ  في بعض معالم أحدثت تغیرات ظهور الخدمة الشاملةب هشارة أنالإتجدر  

بها إلى المساواة في الفرص بین  القانونیة التي ینادىنتقل هذا المبدأ من المساواة اف ،المساواة

                                                           
، مجلة وحدة »رفق العام في الجزائرالم استمراریةمدى تأثیر جائحة  فیروس كورونا المستجد على مبدأ «مقیمي ریمة،  -1

  . 52ص، 2021، 01، العدد12شریة، المجلدالموارد البالبحث في التنمیة 
 11، مجلة أفاق علمیة، المجلد»تفویض المرفق العام كآلیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي«بن دراجي عثمان،  -2

   .182،  ص2019، 04العدد
   .45روشو عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
 القانونیةو  السیاسیة، مجلة المفكر لدراسات »بلوغ الفعالیةلعام بین تحقیق المصلحة العامة و المرفق ا«بودرع حضریة،   -4

   .177، ص2018، 4العدد ،، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانةالسیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و 

.25ص مرجع سابق،یفي نادیة، ضر  -  5
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وكذا  ،1ضمنها غیر التمییزي لخدماتهتكریس مبدأ الوصول المتساوي و وكذا  ،المنتفعین

بغض النظر  لكل طالبیها خدمات المرافق العامة الشبكیة مساواة في تقدیمتكون  ضرورة أن

اصة تلبیة الفئات من المواطنین في المناطق المحرومة والمعزولة وهو عن مكان تواجدهم، خ

  .  2الشمولیة الجغرافیةیكرس ما 

الوضعیة  في ظل الخدمة الشاملة یأخذ في الحسبانمبدأ المساواة  أصبح وعلیه

معقول ما یجعل من السعر الذي یدفعه المنتفعین  ،الاجتماعیة والاقتصادیة للمنتفعین

یأخذ  الخدمة الشاملةأصبح السعر في ظل إذ ، 3النسبة لفئة الدخل المحدودخاصة ب ومقبول

لیس بالضرورة أن یكون موحد بین جمیع المنتفعین لنقول أن المرفق قد حقق و مفهوم أخر، 

فعلى العكس فلو كان السعر موحد بین جمیع المنتفعین سیكون مساس بهذا  ،4مبدأ المساواة

السعر أن یكون معقول ولیس أن یكون موحد ما یسمح لجل ، فجعلت المنافسة من 5الأخیر

  .6دوا من خدمات هذه المرافقیفئات المنتفعین أن یستف

تأقلم المرفق العمومي مع  یقصد منه :للتغییر الشبكي ة المرفق العاممبدأ قابلی :ثالثا

جیات حاال هذه تتزاید لتطورات والمستجدات التي تظهر على مستوى حاجیات الأفراد، حیثا

المستجدات الطارئة یرات و ضرورة التكیف مع هذه التغو  .ع الزمن وتتغیر مع تغیر الظروفم

لما كان الهدف الذي یسعى إلیه المرفق العام و  ،7تعتبر سمة من سمات المرافق العامة

ي نه یتوجب في الخدمة العمومیة التإف ،حاجاتهم اعإشبلشبكي هو تقدیم خدمات لمرتفقیه و ا

  .8لتغیر باستمرارهذه الحاجیات التي تتمیز بالتطور وا تتماشى معتتناسب و یقدمها أن 

                                                           
   .182، صع سابقمرجمخلوف بھیة،  -1

2 -SABART Gilles, Op, Cit, p239.  
181، صمرجع سابق مخلوف بھیة، - 3  

4- SABART Gilles, Op, Cit, p252. 
5- Virginie Donier, Op,Cit, p1249. 
6- SABART Gilles, ibid , p253. 

   .182ص مرجع سابق، بن دراجي عثمان، -7
   142.،  صمرجع سابقبالجیلالي خالد،  -8
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تجعله یسایر مختلف حیث  ،الشبكي ضروریة للمرفق العامحتمیة  یعتبر مبدأ التكیف 

من إجراء ، كما یسمح للمرفق 1التطورات الحاصلة في المیدان خاصة التطورات التكنولوجیة

 ، نظرا لارتباطه المباشر2فاع من خدماتهوشروط الانت هالتعدیلات والتغیرات على أوضاع

التحولات الكبیرة في میدان التكنولوجیا التي و  الاقتصادیةالاجتماعیة، السیاسیة و بالظروف 

إلى رفض ، وهو ما أدى في وقت مضى 3تعرف تغیرات سریعة ومنافسة شدیدة دون توقف

اء المرفق العام الشبكي بإدخال طرق أد والمطالبة بضرورة تحسیناستمراریة نظام الاحتكار 

  بط المرافق العامة الشبكیةسلطات ض، وهنا یظهر الدور الأساسي ل4تسییر حدیثة علیه

، عن طریق حمایة مبدأ 5في ظل المنافسة الحرةالمرفق تحسین أداء والتي تسهر وتسعى ل

وهو  ،ي لتغییر والتكیفالاستمراریة الذي یرتبط ارتباط وثیق بمبدأ قابیلة المرفق العام الشبك

یدة للمرتفقین الجدلمرفق بسبب عجزه عن تلبیة المتطلبات یمنع توقف اما من شأنه أن 

  .بالتالي یحقق مبدأ الاستمراریةو 

لم یكن مبدأ قابیلة المرفق العام الشبكي لتغییر والتكیف بدوره في منأى عن تأثیر 

عیة، ففي ظل المنافسة الحرة التي خاصة من ناحیة الجودة والنو  ،الخدمة الشاملة علیه

تعرفها المرافق العامة الشبكیة أصبح من حق المنتفع من خدماتها أن یحصل على قدر عال 

من الجودة والنوعیة المتعلقة بهذه الأخیرة، ما تحتم على المرفق العام الشبكي التكیف والتأقلم 

عله یسایر الطموحات الجدیدة مع التطورات المستجدة على كل من الجودة والنوعیة بشكل یج

                                                           
   179.179مرجع سابق، صبودرع حضریة،  -1
   .853عكوش فتحي، مرجع سابق، ص -2
   .143ص ،نفسهالمرجع  بالجیلالي خالد، -3
   .26ص مرجع سابق، ،»الجزائري تفویض المرفق العام  في القانون استخدامعن «إرزیل الكاهنة،  -4

.45روشو عبد القادر، مرجع سابق، ص - 5  
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فلم یعد مبدأ القابلیة لتغیر والتكیف في ظل الخدمة الشاملة مجرد امتیاز للإدارة ، 1للمنتفعین

   .2بل أصبح حقا مقرر للمنتفعین

 الفرع الثاني

العام الشبكي في ظل آلیة الضبط الاقتصادي ف جدیدة للمرفقاأهد  

ها المرافق العامة الشبكیة على المتعاملین فرضت المنافسة الحرة والشدیدة التي تعرف

الاقتصادیین ضرورة مسایرة الخدمات التي یقدمونها لتطور التكنولوجي المتلاحق لها، ومن 

فرض مبدأ المنافسة أیضا أن تكون كما  ،)أولا(هابینها ضرورة تكریس الخدمة الشاملة في ظل

وفي  ،)ثانیا( بقدر عال من الجودة میزلمرتفقیه تت المرفق العام الشبكي الخدمة التي یقدمها

وجد المرفق العام نفسه  ،والأخطار والكوارث البیئیة ةیئالرهانات التي تعاني منها الب ظل

تحقیق الأمن ب من خلال تعزیز مبدأ جدید على مستواه یهتم ،مقحم في حمایة هذه الأخیرة

  ).ثالثا(وحمایة البیئة

الشاملةس الخدمة تكری: "أولا   

من التسعینات عرف المرفق العام في فرنسا تجدیدا في مفهومه تحت تأثیر  بدایة

مفهوم ویرتبط ، 3الذي أصبح یهتم أكثر بالخدمة العامة التي یقدمها للجمیع ،القانون الأوروبي

، فعلى الرغم من اعتناق هذا 4الإتحاد الأوربي للخدمة الشاملة دوما بنشاط المرافق الشبكیة

مجلس الدولة الفرنسي  أنها في البدایة كانت مترددة حیث نجد إلاّ  ،نساالمفهوم من طرف فر 

 وتم تبني الخدمة الشاملة أول الأمر في،  5الخدمةإذا لم تغامر فرنسا بتبنیها هذه یصرح فیما 

                                                           

.186، صمرجع سابقمخلوف بھیة،  - 1  
.المرجع نفسھ - 2  
   .111دراني لیندة، مرجع سابق، ص -3

4 - SIFFERT Antoine,Op, Cit, p 338. 
5 - TOURBE Maxime «service public versus service universel : une controverse infondée  » 
Revue critique internationale, N° 03, 2004, p22. 
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ثم بعد ذلك امتد مجال  ،1متأثرة بالتعلیمات الأوروبیةمرفق البرید والاتصالات الإلكترونیة  في

  .2لكهرباء والغازاتطبیقها  لمرفق 

أین نجد المشرع الفرنسي قد نص صراحة  الإلكترونیة الاتصالاتعلى عكس مرفق   

تحدید أشار إلیها ضمنیا عن طریق النص على  نجد مرفق الكهرباء، على هذه الخدمة

وأكد أن ضمان  ،3البعد الجغرافيو ، )معیار السعر(البعد الاجتماعي كإشارته إلى مبادئها،

  .4القابلیة لتكیفمبادئ المساواة، والاستمراریة و  كهرباء  یكون على أسس احترامتموین بالال

بالنسبة لتبني مفهوم الخدمة الشاملة ضمن المرافق العامة الشبكیة في القانون أما 

قواعد العامة المتعلقة بالبرید المحدد لل 04-18من القانون رقم ) 01(المادة نجد ،الجزائري

یهدف هذا القانون :"...على النحو التالي نصت صراحة علیهاونیة، الاتصالات الإلكتر و 

من ) 10(، وتضیف المادة ..."ضمان توفیر الخدمة الشاملة: یأتي على الخصوص إلى ما

الخدمة الشاملة للاتصالات :...یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي:"القانون نفسه ما یلي

فیها خدمة أو عدة خدمات ذات قیمة  اخدمات، بممجموع الحد الأدنى من ال: الإلكترونیة

مضافة، تحدد عن طریق التنظیم، ذات نوعیة معینة ومتوفرة لجمیع السكان على مستوى 

  ...".التراب الوطني بأسعار متاحة

                                                           
1 - Art L(35), L(35/5), et R(20-30) , R(20-44), Code des postes et des communications 
électronique,www.legisfrance.gov.fr 
2 -Art (121) ,Code de l’énergie, www.légifrance.gouv.fr. 
3 -Art(100/1), code de l’énergie dispose que : (…Garantit la cohésion sociale et territoriale en 
assurant un droit d'accès de  tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs 
ressources ;…),(Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, …Assurer 
l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi 
que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux,) Op, Cit. 
4- Art (L121/1) du code de l’énergie dispose que :(…Le service public de l'électricité a pour 

objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général.l'approvisionnement en électricité sur 

l'ensemble du territoire national…., le service public de l'électricité estgéré dans le respect 

des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de 

sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique). 
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أنشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة یسیر أنه  بالجدید حیث 04-18أتى القانون رقم 

مثل مهمتها في إعداد وتسییر الخدمة الشاملة ویترأسها تت ،من طرف لجنة متعددة القطاعات

، ولقد أوكل المشرع الجزائري لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة 1الوزیر المكلف بالقطاع

بضمان  ملتزمون ، كما تضمن أن یكون المتعاملین المكلفونمهمة ضمان هذه الخدمة

   .هاتقدیم

إذ لم  دمة الشاملة في مرفق الكهرباءالخ ض بشأنموقف غام اتخذ المشرع الجزائري 

المتعلق  01-02من القانون رقم ) 03(غة المادة ای، لكن بالعودة لصینص صراحة علیها

والمتمثلة  استعملهابالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات نجد أن المصطلحات التي 

تحیلنا ) لخإ...جودة الخدمة، ضمان الخدمة على كامل التراب الوطني، ضمان سعر(:في

  .بصفة ضمنة اعتمدهاكلها لخصائص الخدمة الشاملة ما یجعلنا نقول أنه 

  : تحقیق جودة الخدمة للمترفقین  :ثانیا

للمرتفقین في نوعیة الخدمة التي یلتزم بها المتعامل  مةتتمثل جودة الخدمة المقد  

بر نوعیة الخدمة اتجاه زبائنه، حیث تعت الاقتصادي الناشط في المرافق العامة الشبكیة

المقدمة من المبادئ الحدیثة التي فرضها المفهوم الجدید للمرفق العام الشبكي في البیئة 

  .3جیدة ، والتي تهدف إلى ضمان الحد الأدنى لها وذات نوعیة2التنافسیة 

ثل في تموینه والتي تتم ،بالدرجة الأولى تلك الموجهة للمستهلكتشمل نوعیة الخدمة 

، والتي یقصد منها توفر الخدمة المقدمة على 4المرافق العامة الشبكیةبمختلف خدمات 

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 08(المادة  -1

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
مجلة الحقوق  »، المفوض في حمایة حقوق المنتفعیندور المبادئ العامة للمرفق العام « سلیمان حاج عزام،  -2

   .145، ص 2018، 16والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  عدد
تخصص القانون : فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم -3

   .236، ص2018ي، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
4 -  SEIHOUB Salim, Op,Cit, p238. 
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، كالسرعة في تلبیة 1معاییر الجودة ما یجعلها تصل للمستهلك في صورة جیدة وذات فائدة

  .من خلالهاكما یدخل في مجال جودة الخدمة ضرورة إشباع متطلبات المرتفقین الخدمة، 

بدأ قابلیة المرفق العام الشبكي لتطور بمة وطیدة تجدر الإشارة أن لهذا المبدأ علاق 

نتیجة تطور ، 2وتطوریها الخدمة نوعیةحیث أن هذا التطور یفرض تحسین . التكیفو 

  .3الاستهلاك والتخلي عن أسلوب الاحتكار كأسلوب لتسییر المرفق العامة الشبكیة

متدخلة إلى دولة  فرض مبدأ الجودة والنوعیة نفسه كمبدأ حدیث بتحول الدولة من دولة 

في التخلي عن المنطق الكمي للخدمة العمومیة ، وصاحب هذا التحول رغبة الدولة ضابطة

، نتیجة عجز الوسائل التقلیدیة لها في ظل الاحتكار أین كانت المنافسة 4والاستجابة لنوعیة

فأهملت  منعدمة وكانت البیروقراطیة خلال هذه الفترة هي السمة السائدة في المرافق العامة

، لذا یظهر مرة أخرى حاجة ومدى أهمیة فتح المرافق 5بذلك متطلبات وتطلعات المرتفقین

العامة الشبكیة للمنافسة التي كرست مبدأ الجودة والنوعیة للمرتفقین هذا من جهة، ومن جهة 

في هذه المرافق من مراقبة أخرى ساهمت الوسائل الحدیثة التي یملكها الضابط القطاعي 

مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین لمعیار الجودة والنوعیة ضمن الخدمات التي  فعلیة

حیث تتنوع هذه الوسائل بین الرقابة السابقة واللاحقة لدخول لسوق، وتوفرها على  ،6یقدمونها

الاختصاص القمعي والتنظیمي الذین یساهمون كل بقدر معین في تكریس نوعیة جودة 

یساهم امتلاك الأعوان الإقتصادین للمؤهلات  .رافق العامة الشبكیةالخدمة المقدمة ضمن الم

                                                           
مجلة كلیة القانون، ، مجلة علوم الشریعة و »اسة تحلیلةمبدأ الجودة في المرفق العام، در «شكران قاسم الدغمي،  -  1

  .779، ص2019، 1، العدد 46المجلد الحقوق، جامعة الأردن، 
  853، صمرجع سابقعكوش فتحي،  -  2

3 - SABART Gilles, Op, Cit, p281. 
في دكتوراه  أطروحةحالة عقود الإمتیاز،  -ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة -4

   .234،  ص2012، 1، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر العلوم
5 - ABDELKADER BENMANSOUR Nada, « qualité et services publics “à la française” : où 
en est-on de la qualité publique en France », Revue recherches en sciences de gestion, N°4  
2011,p111. 
6 - SEIHOUB Salim, Op.Cit, p239. 
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التكنولوجیة والخبرة في أبجدیات التسییر وتخصصهم كل في مجاله في ضمان تقدیم خدمات 

  .1ذات جودة عالیة

في المنظومة القانونیة  ضمن المرافق العامة الشبكیةمبدأ جودة الخدمة عن تكریس و 

لنصوص التأسیسیة لسلطات الإداریة المستقلة التي تنشط في هذه نجد مختلف ا ،الجزائریة

تنص على  04-18من القانون رقم ) 01(المادة  ، فنجد مثلاقد نصت صراحة علیهفق االمر 

تحدید الشروط التي من  -:یأتي یهدف هذا القانون على الخصوص إلى ما:...یلي ما

  ." ...لكترونیة ذات نوعیة مضمونة الاتصالات الإ ها تطویر و تقدیم خدمات البرید و شأن

 على ماالغاز تنص المتعلق بالكهرباء و  01-02من القانون رقم  )03(المادة ونجد

یهدف المرفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني  " :یلي

، وتضیف ..".في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة

ینص دفتر الشروط على واجبات المستفید من :"...من القانون نفسه ما یلي) 78(المادة 

  ...".جودة الخدمة: ...امتیاز شبكة التوزیع ولا سیما الواجبات الأتیة

أین نجد المشرع الفرنسي هو الأخر  ،على مستوى القانون الفرنسي الوضع نفسه نلاحظ

القانون  من خلال ،دمة المقدمة من طرف المرافق العامة الشبكیةاهتم بمبدأ جودة نوعیة الخ

یؤكد أن إنشاء أو استغلال الشبكة الاتصالات  الذي المتعلق بالاتصالات الإلكترونیة

  2الإلكترونیة المفتوحة للجمهور تخضع لجملة من القواعد منها جودة الخدمة المقدمة

 ضمنجودة الخدمة على تكریس نوعیة و  خرهو الأ حرص الذي  الطاقةب المتعلق والقانون

   .مستواه

  

                                                           

.28، مرجع سابق، ص...تفویض المرفق العام  استخدام، عن إرزیل الكاهنة - 1  
2 -Art (L33-1) « …L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la 
fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de 
règles portant sur : a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité… », du  
Code des postes et des communications électronique, Op, Cit. 
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    الأمن وحمایة البیئة تحقیق :ثالثا

المنطق منه فمن  ،تستند نشاطات المرافق العامة الشبكیة على فكرة المصلحة العامة

التي  تتماشى مع مبدأ حمایة البیئة من طرف هذه المرافق هذه الخدمات المقدمةكون أن ت

لذا نجد مختلف المیكانیزمات التي تكرس الحریة ، 1لحة العامةتدخل هي أیضا ضمن المص

  2الاقتصادیة في المرافق العامة الشبكیة تسعى كلها بالدرجة الأولى لعدم المساس بالبیئة

نجد  الفردولما كانت نشاطات المرافق العامة الشبكیة تحمل درجة من الخطورة على البیئة و 

   .الجانبذا أن التعلیمات الأوروبیة لم تهمل ه

على دول الأعضاء أن تسعى  ،923-96البرلمان الأوروبي ضمن تعلیمته رقم  أشار

وتضیف التعلیمة أنه  ،4لضمان حمایة البیئة عند استغلال المرفق العام المتعلق بالكهرباء

القیام بكل الالتزامات المتعلقة  للمرفقعلى دول الأعضاء أن تطلب من المؤسسات المسیرة 

العام من أجل الفعالیة الاقتصادیة كتحقیق مبدأ الجودة والنوعیة، السعر المعقول بالمرفق 

على ضمان  الأوروبيمن حرص الإتحاد وانطلاقا ، 5دون أن تهمل متطلبات حمایة البیئة

نجد المشرع  ،حمایة البیئة في ظل المنافسة الحرة التي تشهدها المرافق العامة الشبكیة

حیث نجد أغلب  ،خذ نفس الموقف بخصوص مبدأ حمایة البیئةالفرنسي هو الأخر قد ات

النصوص المتعلقة بسلطات الإداریة المستقلة تنص على ضرورة حمایة هذا المبدأ، خاصة 

، كما اهتم 6ما تعلق بظاهرة الاحتباس الحراري في مجال مرفق الاتصالات الإلكترونیة

                                                           
،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات »البیئةالمرفق العام و  «سیهوب سلیم، -1

  .176، ص2016، 07العددجامعة ابن خلدون، تیارت، 
2 - SEIHOUB Salim, Op.Cit,p226. 
3 - Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant 
des règles  communes pour le marché intérieur de l'électricité, Op Cit.www.legifrance.fr 
4- « …l’imposition d’obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la 
sécurité d’approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de 
l’environnement,… », Directive 96/92/CE du parlement européen, ibidem. 
5- Directive 96/92/CE ,Ibid.. 
6-Art(L121-1),code de l’énergie dispose que : « … Dans le cadre de la politique énergétique, 
il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la 
lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des 
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مرفق الكهرباء بیئة أثناء ممارسة خر بحمایة الالقانون الخاص بالطاقة الفرنسي هو الأ

  .1مهامه

إدراج هذا المبدأ ضمن لحسن الحظ لم یهمل و  حتى هو، لمشرع الجزائريا نجد

من القانون رقم ) 03(المادة ف ،النصوص التأسیسیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة

باء والغاز ام إلى ضمان التموین بالكهر یهدف المرفق الع:" :"تنص على ما یلي 02-01

احترام القواعد التقنیة و  لسعراوالجودة و  شروط الأمنمجموع التراب الوطني في أحسن عبر 

الوارد في هذه المادة أنه غامض  الأمن، غیر أن ما یلاحظ على مصطلح ...."والبیئیة

  .2؟العام الأمنأم  أمن تقنيبعض الشيء إذ لم یوضح بدقة هل هو 

وعلى  ،ي یتمیز بها مرفق الكهرباء خصوصا على البیئةغیر أنه بالنظر للخطورة الت 

الأمن العمال وحتى على المنتفعین یمكن القول أن  المشرع  قصد من خلال هذا المصطلح 

، كما أنه بالعودة إلى دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء نجد التقني

فیما  ،ین لدى شركة التأمین تجاه الزبائنبضرورة اكتتاب عقود التأمألزمه أن المشرع قد 

  .3الغیربیتعلق بالمخاطر الناجمة عن الأضرار التي تسببها والتي تلحقها شبكته 

التدخل لحمایة حریة  كما وضع المشرع الجزائري على عاتق سلطات الضبط المستقلة 

اء مهمة السهر جنة ضبط الكهربلإذ أوكل ل ،البیئة أثناء ممارستها لمهمة الضبط الاقتصادي

السالف  01-02من القانون رقم ) 115/10(على حمایة هذا المبدأ وهو ما توضحه المادة 

تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها في  :"لتي تنص على ما یلي الذكر ا

شروط النظافة والأمن مراقبة تطبیق التنظیم التقني و  -:...أعلاه بما یأتي) 114(المادة

                                                                                                                                                                                     

ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité 
économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie… », Op, Cit. 
1 -Art(L100-1), code de l’énergie, Idem. 

   .68، صمرجع سابقبائیة، في قطاع الطاقة الكهر  الاقتصاديالضبط میسون یسمینة،  -2
یحدد كیفیات منح  ،2008أفریل  09مؤرخ في ، 114 - 08من المرسوم التنفیذي رقم ) 15(و ) 14(أنظر المواد -3

   .مرجع سابق ،وواجباته الامتیازتوزیع الكهرباء والغاز وسحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب  امتیازات
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ینص دفتر :"...من القانون نفسه ما یلي) 78(كما تضیف المادة . ..."یئةوحمایة الب

 - :الآتیةسیما الواجبات شبكة التوزیع ولا الشروط على واجبات المستفید من امتیاز

  ...".حمایة البیئةلقواعد التقنیة وقواعد النظافة والأمن و احترام ا...

دوري المتعلق بوسائل إنتاج عند إعدادها البرنامج ال لجنة ضبط الكهرباء تحرص 

، فمن خلال ما سبق نرى 1بالبیئة المتعلقة أن تدمج  ضمن هذا البرنامج الالتزامات الكهرباء

الفعالیة  معفي مرفق الكهرباء  الإقتصادي مهمة الضبط بین یوفقأن المشرع حاول أن 

  .الاقتصادیة من جهة والحفاظ على مبدأ حمایة البیئة من جهة أخرى

-2000مرفق الاتصالات الإلكترونیة فنلاحظ في ظل القانون رقم ى مستوى أما عل 

 إلیه أشار، سوى ما هلحمایة البیئة في ظل ، أن المشرع الجزائري لم یشر)الملغى(03

  . 1562-02مرسوم التنفیذي رقم ال

احترام  ضرورة صراحة  أنه كرس 04-18رقم  القانون ،الملغىعكس القانون نجد  

إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة ة والبیئة عند مقتضیات الصح

 أشارت، و  4، كما أوكل المشرع  لسلطة الضبط مهمة السهر على تحقیق هذا المبدأ3للجمهور

أن یتضمن دفتر الشروط المتعلق بصاحب رخصة  على نفسهمن القانون ) 123(المادة

الاقتصادي الحائز على رخصة الاستغلال في  الاستغلال على إلزامیة مساهمة المتعامل

  . 5مجال التهیئة الإقلیمیة وحمایة البیئة

                                                           
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02ن رقم ، من القانو )09(و ) 08(المادة -  1

   .مرجع سابق ،القنوات
كیة ، یحدد شروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السل2002ماي  9مؤرخ في ،  156- 02مرسوم تنفیذي  -2

   .2002ماي  15، صادر في 20عدد ج ج  اللاسلكیة  وخدماتها، ج ر و 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم  )97( ةالماد -3

    . سابقمرجع  ،الإلكترونیة
 .مرجع نفسهال، 04-18من القانون رقم ) 105(المادة  -4
  .، مرجع نفسه04-18من القانون رقم  )123(المادة  -5
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أن یكون إنشاء المنشآت القاعدیة  من القانون السالف الذكر )149(كما أضافت المادة

في القانون  المكرسة نفسها ، وهي المادة1في ظل احترام البیئة والطابع الجمالي للأماكن

شرط أساسي في عقود التفویض المتعلقة بالمرافق العامة  احترام البیئة أیعد مبد، 2الفرنسي

وذالك بالنظر  3حقیقهابتیعد من الأولویات التي یلتزم المتعامل الاقتصادي  الشبكیة حیث

لأهمیة الأمن البیئي في حیاة الإنسان فإن كانت البیئة مهددة یصبح أمن الإنسان في بیئة 

  .4صحیة مهددة أیضا

مرافق العامة یة یدل أن حمایة البیئة في ظل الل هذه النصوص التشریعومن خلا

إلى  ئريالجزاكل من المشرع الفرنسي و  مصلحة عامة یرميتشكل ضرورة ملحة و  الإقتصادیة

  .تحقیقها

  المطلب الثاني

   المنافسة فتح القطاع الشبكي علىمراحل  

ي مجمل التغیرات والتحولات ف فتح القطاع الشبكي على المنافسة الحرةتتمثل مراحل 

بدءا بتغییر  والتي تكرس كلها مبدأ اقتصاد السوق، ،التي عرفتها المرافق العامة الشبكیة

تواجد المتعامل العمومي في السوق بشكل حصري لنظام السیاسي والاقتصادي المكرس ال

ا بأنظمة قانونیة واستبداله ،وكذا العمل على تغییر الأنظمة القانونیة المكرسة لهذا الاحتكار

، وكذا العمل على إعادة هیكلة تمنح للأفراد حریة في ممارسة نشاطاتهم في السوق الشبكیة

بعد إبعاد ، ف)ولالأ فرع ال(المتعامل العمومي بشكل یسمح بقبول شراكة مع القطاع الخاص

                                                           
  .، مرجع نفسه04-18من القانون رقم  )149(المادة  -1

2 - Art(L45-9), Code des postes et des communications électronique, dispose que : 
 « …L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect 
de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins 
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public… », Op,Cit. 

   238فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص -3
، المجلة الجزائریة للأمن »جزائرالمستدامة  في ال ةنحو مقاربة جدیدة للأمن البیئي وتحقیق التنمی«طواهریة منى،  -4

   .161، ص2017، 11العددامعة باتنة، ج التنمیة، و 
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ة من دولة المتدخلة تأتي مرحلة الدخول إلى الشبكلالمباشرة ل الهیمنةالسوق الشبكیة من 

دخول كافة المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في العمل على خلق مساواة في حق خلال 

   ).فرع الثانيال( ضمنهاالسوق للشبكة والتي تعد اللبنة الأساسیة لممارسة المنافسة 

 الفرع الأول 

  تكریس أسس اقتصاد السوقمرحلة 

 آلیة استقبالدة قصد مرت مرحلة إدخال المنافسة إلى السوق الشبكیة بمراحل ممه

موجهة كلیة للجانب القانوني من خلال إزالة التنظیم ، حیث بدأت بمرحلة الاقتصاديالضبط 

، ثم )أولا( الاقتصاديالدولة المتدخلة في المجال  تواجد یكرس كان الذي ،اعلى مستواه

امل بفصل المتع ،وجذریة على مستوى المرفق العام الشبكي إجراء تحولات أساسیة مرحلة

ترتیب الأنشطة المشكلة للمرافق العامة الشبكیة بشكل تقسیم و  وكذا إعادة ،العمومي عنه

استبعاد الدولة المتدخلة من  ، لنصل إلى مرحلة)ثانیا(یسمح للمنافسة من الوصول إلیها

أنظمة حدیثة تشجع  اعتمادو  الاحتكارالكسر الكلي لحاجز  النشاط الاقتصادي من خلال

  ). ثالثا(لسوقتكریس اقتصاد ا

  إزالة التنظیم في المرافق العامة الشبكیةمرحلة  : أولا

 مستوحى من النظام اللیبرالي بالنظام السیاسي والاقتصاديال ترتبط مرحلة إزالة التنظیم

النظام  الذي فرضهللتنظیم ، فعلى هذا الأساس یعتبر مفهوم إزالة التنظیم مفهوم مضاد 1لدول

 ، وتعتبر مرحلة إزالة التنظیم2فهوم الاستغناء عنه كلیة أو إلغائهالاشتراكي لكن لیس بم

، عن 3ولیة لتهیئة القواعد القانونیة الأساسیة لخلق سوق تنافسیة لم ینشأ من قبلمرحلة أ

بتقلیص والتي تترجم ، 4الإصلاحات مرحلةتأطیر لالترسانة القانونیة المعدة لطریق تأطیر 

                                                           
العلوم السیاسیة،  كلیة و للقانون ، المجلة النقدیة   » القانوني لمفهوم إزالة  التنظیمو  الاقتصاديالمفهوم « نبالي فطة، -1

  .162 ، ص2007، 01، عدد02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مجلد 

.177، صالمرجع نفسه - 2  
3 - RAMBAUD Romain, Op, Cit,p100. 
4 - Ibidem, p100. 
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كتلك التي تحد من حریة الفرد في ممارسة  وتعدیل بعضها ة،الغیر مناسب النصوص القانونیة

وتكرس التدخل المباشر  ،تتمیز بالجمود والاستبدادالتي تلك  إلغاءو  ،1الأنشطة الاقتصادیة

، حیث تشكل كل هذه المراحل ما یسمى بالضبط القبلي لمرحلة 2لدولة في المجال الاقتصادي

  . 3إزالة التنظیم

  تكریس مبدأ حریة التعاقدستوى المرافق العامة الشبكیة في تتجسد التغیرات على م

حریة التعاقد مع الخواص في  فلها ،العمومیةلمؤسسة لأصبح العقد الوسیلة المفضلة  حیث

كما تم وتم استبعاد بذلك قواعد الصفقات العمومیة، ، 4إطار القانون المدني والقانون التجاري

كمرحلة أولیة لكسر حاجز الاحتكار العمومي  التاریخيللمتعامل  الطبیعة القانونیة تحویل

التي تعتبر اللبنة الأساسیة لدخول لسوق الشبكات  وإزالة القیود الواردة على الهیاكل القاعدیة

خضع لقوى أصبح یحیث ، 5لیدخل بذالك المتعامل العمومي ضمن فئة المؤسسات العمومیة

لمنافسة الذي أصبح یطبق على نشاطات ، نتیجة اعتماد قانون ا6المنافسة أسسالسوق و 

أصحبت الدولة وهكذا  ،7الإنتاج والتوزیع والخدمات التي تمارسها المرافق العامة الشبكیة

   .تها في المجال الاقتصاديضتنسحب شیئا فشیا عن إحكام قب

  

  

                                                           

.178، صنفسه مرجعالنبالي فطة،  -  1  
حول  الملتقى الوطنيللانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة،  آلیة: نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة -2

  حقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرةسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة ال

   .11، ص2007، ماي 24و23بجایة، یومي 

.247لكحل صالح، مرجع سابق، ص - 3  

.10منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص - 4  

.90مخلوف بهیة،  مرجع سابق، ص - 5  

.180ق، صبطاهر علي،  مرجع ساب  - 6  
والعلوم  ماجستیر في القانون، كلیة الحقوقمذكرة  المؤسسة العمومیة ومبدأ المنافسة،  شایب الراس عبد القادر،  -7

   .51، ص2017، 2السیاسیة، جامعة وهران 
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مرافق العامة الشبكیة الإعادة ھیكلة : ثانیا  

جراء تحولات أساسیة في البنیة المندمجة إ المرافق العامة الشبكیةإعادة هیكلة ب یقصد

ستوى مرفق إعادة الهیكلة على مف، 1للحصول على بنیة جدیدة ذات طابع تنافسي هال

فصل المتعامل التاریخي عن احتكاره لنشاط یتمثل في ضرورة الاتصالات الإلكترونیة 

 ما تعلق سواء ما تعلق بعنصر الخدمة التي تشكل المرفق أو ،الاتصالات الإلكترونیة

  .القاعدیة له بالهیاكل

من حیث یتكون أما بالنسبة لمرفق الكهرباء، وعلى اعتبار الخصوصیة التي یتمتع بها 

في ظل الاحتكار  كلها ثلاثة أنشطة وهي النقل والتوزیع وإنتاج الطاقة الكهربائیة والتي كانت

ات إعادة هیكلة هذا ، غیر أن مقتضی2تشكل كتلة واحدة متجانسة الطبیعي لدولة المتدخلة

هذه الأنشطة منفصلة  جعلمن أجل تكریس الدخول الفعلي للمنافسة فیه استدعى و المرفق 

  .3الفصل الأفقي وأالفصل العمودي  عن طریق عن بعضها البعض سواء

الأنشطة التي تدخل ضمن فصل یشمل الفصل العمودي في مرفق الكهرباء في 

القابلة  ، وبین النشاطاتالكهرباءوتوزیع  النقل ي نشاطوالمتمثلة ف الاحتكار الطبیعي لدولة

، وفي هذا 4والمتمثلة في نشاط الإنتاج والتموین بالطاقة الكهربائیة ،لإدخال المنافسة ضمنها

فصل  توزیع الغاز بواسطة القنواتالكهرباء و المتعلق ب 01-02لقانون رقم االخصوص نجد 

 اج على المنافسة الحرة بینما أبقى نشاط النقلحیث فتح نشاط الإنت ،بین هاذین النشاطین

                                                           

.131، صزبیدة محسن، مرجع سابق و هاجر شناي - 1  
2 - ABDERRAHMANE Sediki , Op, Cit, p56. 

   .13صمرجع سابق، بلغیث بشیر،  -  3
4 -AIT ABDESLAM Samira, Op ,Cit, p44. 
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فق الطاقة في القانون الفرنسي ر بالنسبة لمنفسه   وهو الوضع ،1من احتكار الدولة والتوزیع

  .2أین فتح نشاط الإنتاج على المنافسة الحرة وأبقى نشاط النقل والتوزیع  من احتكار الدولة

یتمثل الفصل  لإمداد بالطاقة الكهربائیةاأو  التوزیع والتموین أما فیما یتعلق بنشاط

الخدمات الفصل بین السلعة والمنشآت القاعدیة الخاصة بتوزیع الطاقة و  العمودي لهما في

إلاّ أنه فیما یتعلق  ،المرتبطة بتموینها، فعلى الرغم من اعتبار نشاط التوزیع نشاط احتكاري

التي  ت التجاریةاممون حسب الضمانباختیار ضمنه یتمتع المستهلك النهائي  بنشاط التموین

  . 3التي تتعلق أساسا بنوعیة الخدمة أو الفوترةیوفرها كل ممون و 

المتمثلة في المؤسسة الأصلیة ، یقصد به تفتیت أصول الإنتاج الفصل الأفقي أما

تواجد عدد بما یسمح  ، من أجل خلق عدد كبیر من المنتجین4المحتكرة إلى فروع متخصصة

 یمنحوبالتالي  ،منافسة قویة في السوق بذلك ویخلق ،افسین في سوق الكهرباءكبیر من المن

  . 5التي یوفرونهاجودة الخدمة والسعر بینهم بالنظر ل الاختیارللمستهلك حریة 

   إعادة ھیكلة النظام القانوني للمتعامل العمومي: ثالثا

تدخلها في  ةمن طریقتدخلة عمدت كل دول العالم لتغییر نتیجة أزمة الدولة الم

 ةفعالی من أجل تحسین ،خوصصةال على نظام هااعتمادذلك بالأنشطة الاقتصادیة و 

التي كانت تشكل الإطار القانوني للمتعامل التاریخي في المرافق العامة  المؤسسات العمومیة

تحریر المرافق العامة استتبعت عملیة حیث ، 6الشبكیة في ظل الاحتكار الطبیعي لدولة

 أصبحالذي  ،ر النظام القانوني للمتعامل التاریخيیفتحها على المبادرة الخاصة تغیالشبكیة و 

                                                           
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02، من القانون رقم )72( و )29( و )06(أنظر المواد،  -1

   .مرجع سابق ،الغاز بواسطة القنوات
2 -Art(L111-2), Art(L111-51), Art(L311-1) du code de l’énergie, Op,Cit. 

   .18صمرجع سابق،  بلغیث بشیر،  -3
4- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 
Op, Cit,   p91. 

   132ص مرجع سابق، ،زبیدة محسن و هاجر شناي -5
6 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op Cit,p29.  
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 وأصبحت هذه ،أصبح یخضع للقانون الخاص، و 1الإقتصادیة مؤسسة العمومیةطبیعة ال یأخذ

القانون الفرنسي  أما فيفي القانون الجزائري،  شركة تجاریة ذات أسهم تأخذ شكلالمؤسسات 

التي تأخذ تقریبا نفس حكم شركة المساهمة في القانون  société anonymeتسمى ب

  .التجاري الجزائري

مؤسسة عامة ذات طابع  ،)سونلغاز(في مرفق الكهرباء  أصبح المتعامل العمومي

 وهو ما، 2على شكل شركة تجاریة قابضة أین تعتبر الدولة مساهم بأغلبیة رأسمالها اقتصادي

أن شركة سونلغاز تأخذ شكل مجمع سونلغاز وتنظم  212-11 ي رقمالمرسوم الرئاس أكده

  . 3مع مجموع الشركات الفرعیة في شكل شركة قابضة

هو  )اتصالات الجزائر( في مرفق الاتصالات الإلكترونیة العموميالمتعامل  وأخذ

 03-2000شركة تجاریة ذات أسهم بموجب القانون رقم  على شكلالأخر مؤسسة عمومیة 

  .4بر الدولة المالكة الوحیدة لرأسمالهاتعت ، أین )الملغى(

نفس الوضع یلاحظ في القانون الفرنسي حیث أصبح المتعامل العمومي التاریخي 

والتي تأخذ حكم شركة  الاقتصاد المختلطیدخل ضمن فئة شركات )  EDF(كهرباء فرنسا

متعامل لسبة ل، أما بالن5الدولة أغلبیة رأسمالها تمتلكحیث  ،ي القانون الجزائريالمساهمة ف

یعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  الإلكترونیة الاتصالاتالتاریخي في مرفق 

                                                           
   146صمرجع سابق، یة، مخلوف به -  1
   .، مرجع سابق01-02، من القانون رقم )186( و )165(المواد -2

، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي 2011جوان   2مؤرخ في ، 212- 11ن المرسوم الرئاسي رقم م) 02(أنظر المادة  -  3

الغاز  المسماة سونلغاز للكهرباء و  ة، المتضمن القانون الأساسي لشركة الجزائری1995جوان،  1المؤرخ في  195- 02رقم 

   .2011جوان  8، صادر في 32عدد  ج ج أ، ج ر.ذ.ش
فقة على تجدید ا، یتضمن المو 2021جانفي  4، مؤرخ في 35-21المرسوم التنفیذي رقم  من ) 02(المادة أنظر  -4

الجزائر شركة  اتصالاتوحة لشركة الإلكترونیة الثابتة المفتوحة للجمهور، الممن الاتصالاتشبكة  استغلالرخصة لإقامة و 

   .2021، صادر في 04عدد  ج ج ذات أسهم، ج ر
5 -Art(L111- 67) , code de l’énergie, Op, Cit. 
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في خوصصة الشركة  فرنساشرعت  1997، وبعد سنة 2أخذ هیئة شركة ذات أسهم، 1وتجاري

بالمئة من  30العمومیة وانتقلت أغلبیة أسهمها للقطاع الخاص مع بقاء الدولة تحوز نسبة 

كرس اع الخاص أعلى من القطاع العام فهذه الحالة تنسبة القط ث أصبحتحی، 3رأسمالها

   .بحق نظام خوصصة المتعامل العمومي

خضع تالمتعامل العمومي شركة تجاریة  اعتبارأنه على الرغم من  ىتجدر الإشارة إل

ما یقصد  ،تنازل عن رأسمال التأسیس للمؤسسة الأصلیةتأن الدولة لم  ، إلاّ للقانون الخاص

، ما یجعل من 4منه أن خوصصة المتعامل التاریخي لم تمتد كلیة لخوصصة الملكیة العامة

، كون صفة العمومیة لم 5العامللقانون  منها جانب فيتخضع  الإقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

 ،6امساهم فیه اعتبارهابالشخص العام المتمثل في الدولة نتیجة  ا دومالارتباطهتسقط عنها 

في وضعیة الهیمنة على  أن یتعسف المتعامل التاریخيب ة یمكن أن تؤديوهذه الوضعی

  .7فله أن یرفض دخول المتعاملین الجدد للمرفق .الوحید الذي یملك الهیاكل القاعدیة اعتباره

تؤدي هذه الوضعیة إلى خلق حالة انتقال هذه المؤسسات من التسییر المركزي إلى نوع 

بقاء إالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، لكن مع تمتعها بنتیجة من الاستقلالیة 

وضعیة اللامركزیة للاقتصاد نتیجة تجرید المؤسسة من سلطة القرار الاقتصادي خاصة 

                                                           
1 - Loi N° 90-568 du 2 juillet 1990 , relative à l'organisation du service public de la poste et 
télécommunications, www.legifrance.gouv.fr. 
2-Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom 
www.legifrance.gouv.fr. 
3 - Loi N° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités 
postales, www,legifrance. 

دكتوراه علوم في القانون ، كلیة الحقوق، جامعة الخوصصة في الجزائر، أطروحة  محمود شحماط، قانون -4

   .37، ص 2007قسنطینة،منتوری
   .31، ص.شایب الراس عبد القادر، مرجع سابق  -5
   .141، ص،نفسهمحمود شحماط، المرجع  -6
   154مخلوف بهیة، مرجع سابق، ص -7
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إعادة انتشار الدولة من  فهذه الوضعیة سهلت، 1المساهم الأكبر فیها تعتبر الدولةأن  بالنظر

   .في شكله الجدیدیق المتعامل العمومي جدید وبشكل خفي في الحقل الاقتصادي عن طر 

 ضف لذلك النفوذ التي قد تمارسه الدولة على المتعامل العمومي بواسطة الإعانات

 في، ما یظهر من جدید عدم رغبة الدولة 2إیاه ما یبقیه خاضعا لها المالیة التي تمنحها

لقابضة العمومیة وبالتالي یمكن القول أن الشركات ا ،الانسحاب من الأنشطة الاقتصادیة

  .3مجرد تجربة ثانیة لم تغیر المشهد الاقتصادي للملكیة في قانون الخوصصة

النظام القانوني للمتعامل  ریفي ظل تغی: تفویض المرافق العامة الشبكیة: رابعا

حیث ابتعد هو الأخر  ،ر في طریقة تسیرهیالعمومي شهد أیضا المرفق العمومي الشبكي تغی

لممارس علیه، بظهور طرق حدیثة لتسیره أهمها التفویض والذي یقصد عن طرق الاحتكار ا

، ویأخذ تفویض المرافق العامة الشبكیة 4أو عام به منح تسییر المرفق العام لشخص خاص

إما بموجب نص قانوني یستند على نص تشریعي  الذي یكون ،لإنفراديأالتفویض إما شكل 

-18من القانون رقم ) 29(الواردة في المادةالتفویض ، كحالة 5صادر من السلطة المختصة

تعهد الدولة باستغلال وتطویر الشبكات الوطنیة لنقل الاتصالات "...، والتي تنص أن 04

لإنفرادي صورة أخرى وهي ا التفویض یأحذ وقد،  "...الإلكترونیة إلى المتعامل التاریخي

ه الحالة إحدى سلطات حیث تكون السلطة المفوضة في هذ ،بموجب قرار إداري إنفرادي

الذي  الترخیص العام، كحالة 6الإداریة المستقلة بالنسبة لتفویض المرافق العامة الشبكیة

تمنحه سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة للمتعامل الاقتصادي قصد استغلال وإنشاء شبكة 

عقد الإنفردي صفة قرار الالصادر بموجب كترونیة، وقد یأخذ التفویض الاتصالات الإل

                                                           
  . 37صمحمود شحماط، مرجع سابق،  -1
   .71دراني لیندة، مرجع سابق، ص -2
   .141، صنفسهمرجع المحمود شحماط،  -3
   .34ص، فوناس سهیلة، مرجع سابق -4
   .63عصام صبرینة، مرجع سابق، ص -5
   .34ص، نفسهمرجع الفوناس سهیلة،   -6
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حالة في الوزیر المكلف بالبرید والممثلة في هذه ال ،الامتیاز الذي یصدر من السلطة التنفیذیة

  .1عن طریق مرسوم تنفیذي الاتصالات الإلكترونیة حین یمنح رخصة الاستغلال و 

على مستواه إما حیث یأخذ التفویض  ،رفق الكهرباءیلاحظ بالنسبة لم نفسه الوضع

من أجل  ،والغاز لجنة ضبط الكهرباء هالذي تمنح لإنفرادي كالترخیصاالقرار الإداري  صفة

 رخصة من أجل ممارسةفي حالة منح  الامتیاز عقد صفة أو إنتاج الكهرباء،ممارسة نشاط 

الكهرباء من طرف الوزیر المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة ضبط  أو نقل توزیع نشاط

  .  2الطاقة

نجده هو الأخر یكون  ،لعام الشبكي في القانون الفرنسيبالنسبة لتفویض المرفق اأما 

، غیر أن طبیعته تختلف حیث یعتبر الامتیاز في هذا القانون 3على شكل نظام الامتیاز

، كحالة عقد الامتیاز الذي یرد على 4عبارة عن عقد بین الهیئات المحلیة وطالب الامتیاز

لكترونیة قد تحرر من هذه العقود بعد ، في حین مرفق الاتصالات الإ5الكهرباءنشاط نقل 

   .فتحه كلیة على المنافسة الحرة

  

  

  

  

  

                                                           
المتعلقة بالبرید والاتصالات ، یحدد القواعد العامة 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18من القانون رقم ) 123(المادة  -1

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في  01- 02من القانون رقم ) 72(أنظر المادة  -2

   .، مرجع سابق114-08من المرسوم التنفیذي رقم ) 06(وكذا المادة 
3 - ALNAMACH Mounira, Op,Cit, p89. 
4 - Art (l1425-1), code général des collectivités territoriales, Op, Cit. 
5-Art( L111-2), code de l’énergie, voir aussi Art(2224-31) ,code général des collectivités 
territoriales, ibid. 
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الثاني الفرع  

  إلى سوق الشبكات المتعامل الإقتصادي الجدید المنافسة دخولمرحلة 

تها بباقي اخصوصیة المرافق العامة الشبكیة تجعل المنافسة فیها مختلفة عن نظیر 

ى السهر على إدخال المنافسة في المرفق القطاعات حیث لا یقتصر عمل الضابط عل

المعني، بل یمتد عمله إلى السهر على تكریسها عن طریق الاستمرار في تحقیق المساواة 

الاستفادة من استغلال الهیاكل القاعدیة ومنع المتعامل  فيبین المتعاملین الاقتصادیین 

هتم بحق المتعاملین الجدد التاریخي من التعسف في استعمالها، إذ لابد من إیجاد حل وسط ی

، ما 1من الاستفادة من حق الدخول لممارسة نشاطهم دون الإضرار بحق المتعامل العمومي

  .شبكة یكون دائم غیر متقطعلیجعل من الاستغلال الحیادي  والنزیه ل

عن  2001 سنة لقد صرح مجلس الدولة الفرنسي من خلال تقریره الصادر في

متكاملة یمر بثلاث مراحل مهمة  هموضحا أن ،العامة الشبكیةالمرافق  في ضبطالخصوصیة 

سلطات ضبط المرافق العامة  تسهرإذ ، 2في القطاعات الاقتصادیة الأخرىط بضالبالمقارنة ب

 ابتحدید الوسائل التقنیة والقانونیة لدخول إلیه تحقیق ضبط الدخول لسوقعلى  الشبكیة

تعاملین الاقتصادیین م عملیة الدخول إلى السوق للموتعتبر هذه الرقابة المرحلة الأولى لتنظی

حیث یتم على مستوى هذه المرحلة الفصل بین الأنشطة التي تدخل ضمن الاحتكار ، الجدد

الطبیعي كنشاط نقل وتوزیع الطاقة الكهربائیة، والأنشطة القابلة لإدخال المنافسة ضمنها 

نتاج والتموین على المنافسة والعمل على كفتح حلقة الإ، 3كنشاط التوزیع والتموین بالكهرباء

  .4دخول المتنافسین الجدد لشبكة

                                                           
1 - DEZOBRY (G.), Op, Cit, p647. 

2 - Conseil D’Etat, Rapport Public 2001,Op, Cit, p 
   .18صمرجع سابق،  بلغیث بشیر،  -3
   .المرجع نفسه -4



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

92 
 

والتي تتمثل في تنظیم حریة وهي المرحلة الثانیة  ضبط الاحتكارثم تأتي مرحلة  

دخلوا  نتسمح لسلطة الضبط بإیجاد مكان للمتعاملین الاقتصادیین الذیو ، 1الدخول إلى السوق

 Pousse-toi un »، وكأنها تقول للمتعامل التاریخي جددا إلى السوق لممارسة نشاطهم

peu pour faire de la place aux autres » 2.  

إلى الدخول مباشرة  نم الاقتصادیین الجددلأعوان ا یتمكن فبضل وجود هذه المرحلة

والتسهیلات  یةالهیاكل القاعد استغلال بفضل ،3نظرائهمتعاقدیة مع العلاقات ال الشبكة لإقامة

العامة  فقاالمر  المنافسة في إدخال في حیث لعبت هذه الأخیرة دور هام، بهااصة الخ

خلال تكریس حق الأعوان الاقتصادیین الجدد من استغلال الهیاكل  وذلك من الشبكیة

القاعدیة المملوكة للمتعامل التاریخي ما یجعلهم یمارسون نشاطهم جنبا إلى جنب مع هذا 

  .4الأخیر

للمنتج من بخلق حق  مرفق الكهرباء التسهیلات الأساسیة فيیسمح تكریس نظریة 

قصد إیصالها للمشتري والسماح لهذا  القاعدیة المشكلة للمرفق في الهیاكل الكهرباءضخ 

نفس الوضع یلاحظ بالنسبة لقطاع الاتصالات  ،5توزیعهاالأخیر من امتصاصها قصد 

إذ  حلقة المحلیة قصد الاتصال بالشبكة،الإلكترونیة حیث یحتاج المتعاملین الجدد استعمال ال

 منافسةلمفتاح الولوج ل العمومي یعتبر الدخول لتسهیلات الخاصة التي یحتكرها المتعامل

فق جعلت من مهام سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة تسهر وتسعى االمر  هفخصوصیة هذ

                                                           
1-BELMIHOUB Mohamed cherif,Op,Cit, p13. 
2 - LUCAS Claude de Leyssac, «Les Secteurs Régulés», colloque sur « Libéralisme et 
régulation », Conseil Supérieur du Notariat, paris,  du 17 novembre, 2008, p15. 
3 - CROZET Yves ,« Trente ans de déréglementation : quel bilan ? »,  Revue Regards croisés 
sur l'économie, N°2, 2007,p 121.  
4 - Services Publics En Réseau : Perspectives De Concurrence Et Nouvelles Régulations 
https://www.researchgate.net/publication ,p 39, 

 .53یر، مرجع سابق، صبلغیث بش -5
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دون أن تهمل  كيفي المرفق العام الشبعلى الحفاظ على الموازنة بین إدخال المنافسة 

  .1للمنافسة الحرة والنزیهةفق االمر في مرافقة ه، ما یجعلها تساهم متطلبات

شبكة ملي امتع استجابةضرورة  04-18القانون رقم  من) 102(المادة اشترطت

الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور لطلبات التوصیل البیني التي یطلبها المتعاملین 

وضوعیة شفافة وغیر تمیزیة، وتضیف المادة أنه في حالة الرفض وفق شروط م رییناالأخ

، نفس الوضع یلاحظ على مستوى سلطة ضبط 2مبرر الأخیریجب أن یكون هذا 

الإلكترونیة الفرنسیة التي نص قانونها التأسیسي على أحقیة متعاملي شبكات  الاتصالات

خدمات التوصیل البیني  تعمالمن اس الاستفادةالاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور 

كما  ،3تسهر سلطة الضبط على تكریسهعلى أساس الشفافیة والنزاهة و  نیریاالأخللمتعاملین 

یتعین على المتعامل الذي یحتكر الحلقة المحلیة أن یضمن هو الأخر حق الدخول إلیها 

  . 4بتعریفة معقولة  للاستفادة من خدماتها

 في سوق الشبكات المنافسة وحمایة متمثلة في ضبطال المرحلة الثالثةتأتي بعدها 

المساواة بین المتعامل التاریخي والمتعاملین الجدد في حق ممارسة  تحقیق والتي تبدأ بمجرد

، حیث تسمح هذه المرحلة لسلطات الإداریة المستقلة 5نشاطهم في السوق جنبا لجنب

لف الصلاحیات التي تحوزها من والناشطة في ضبط المرافق العامة الشبكیة من ممارسة مخت

بملاحظة ات في هذه الحالة أن تمارسها سلطال فعلى، 6أجل تحقیق التوازن واستقرار السوق

                                                           
1- BERRI Noureddine, les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
Op, Cit, p102. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18من القانون رقم ) 102(المادة أنظر  - 2 

   .بقمرجع سا ،والاتصالات الإلكترونیة
3 -(L34-8), Code des postes et des communications électronique,Op,Cit. 
4 -(L37-8) Code des postes et des communications électronique, Op,Cit. 
5 - Conseil D’Etat, Rapport Public 2001,Op, Cit, p380. 

   .104دراني لیندة، مرجع سابق، ص -6
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 ةالوحید اكونه ثاقبة ونزیهة لأنها تشكل اللبنة الأساسیة لتشكیل المنافسة الشریفة في السوق

  .فیه تكریس الفعال لقواعد المنافسة الحرةلل ةالمؤهل

ق من السو  لرقابةخاضعا  الاقتصادي على رخص الاستغلال  یبقیهعامل المتحصول ف

 1خلال الطلب من المتعامل الاقتصادي الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالنشاط التي یحوزها

على كل المعلومات  إطلاعها كما تشمل هذه الرقابة كذالك في أحقیة سلطة الضبط على

قصد التأكد من مدى احترام المتعامل  ،2راها ضروریةالمتعلقة بالنشاط والتي ت والمستندات

سوق الشبكات للالتزامات المفروضة علیه بموجب النصوص ادي الناشط في الاقتص

  .التشریعیة والتنظیمیة

لها صلاحیة الإطلاع على الوثائق والمستندات التي فنجد مثلا لجنة ضبط الكهرباء 

، غیر أن هذه الرقابة تحمل في 3ضعیته المالیةتحوي المعلومات المتعلقة بنشاط المتعامل وو 

طیاتها غموض كبیر حیث لم یحددها المشرع بدقة، خصوصا في حالة ما إذا توصلت 

المؤسسة المالیة محل الرقابة في وضعیة صعبة، فما هي الإجراءات التي أن اللجنة إلى 

هل تتخذ تدابیر تقوم بها اللجنة بصفتها هیئة ضبط مكلفة بحمایة المنافسة في السوق 

مهملة قانونیة لتصحیح وضعیتها  للمؤسسةتحفظیة كأن تعین مسیر مؤقت لإدارتها، أم تمنح 

، یمكن للجنة أن تقوم برقابة میدانیة حیث أهلها القانون لذلك كأن تنتقل للأماكن 4ةالمالی

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10،  مؤرخ في 04-18لقانون رقم من ا) 158(المادة  -1

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
2 - ZOUIAMIA Rachid, «Les autorités administratives indépendantes», Idara ,N°02 ,2004   
p51. 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02، من القانون رقم )109( و )128(أنظر المواد  -3

   مرجع سابق ، بواسطة القنوات
 منقور قویدر، السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین وحقوق المستهلك-  4

  . 180، ص2015هران ،و  ،دكتوراه  في القانون العام، جامعة السانیةأطروحة 
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د النظافة احترامها لقواعقصد معاینة المنشآت المتعلقة بإنتاج الكهرباء من أجل التأكد من 

  .1قواعد حمایة البیئة الأمن واحترام

التأكد أیضا من  مرحلة رقابة الدخول إلى السوق للجنة ضبط الكهرباء أیضا من تسمح

، لكن ما یعتب على المشرع الجزائري في هذه الحالة أنه لم 2عدم وجود وضعیة الهیمنة

وضعیة تعسف في  التأكد من وجود" یختار المصطلح الأنسب فلو أنه استعمل عبارة

وضعیة الهیمنة جائزة قانونا في حین وضعیة  اعتبارعلى "وضعیة الهیمنة  استغلال

، كما نلاحظ في ظل هذه الرقابة أن المشرع 3هي التي یمنعها القانون إستغلالهاالتعسف في 

 في استعمال الهیمنةالجزائري لم یبین الإجراءات التي تتبعها اللجنة عند اكتشافها لوضعیة 

، وفي هذه الحالة الأخیرة ما الفائدة 4الهیمنة، هل تقوم بإبطاله أم تكتفي بالتحقیق فیه لا غیر

من البحث عن التعسف في وضعیة الهیمنة  مادام أنها لا تملك صلاحیات لمعالجتها؟، غیر 

في تصحیحها اللجنة موقف سلبي بل لها الأهلیة  أن المنطق القانوني یستوجب أن لا تقف

، فعلى عكس هذه الثغرات في القانون الجزائري نجد 5دمة لأهداف الضبط الاقتصاديوهذا خ

المشرع الفرنسي كان أكثر دقة من خلال معالجة مثل هذه المشاكل حیث منح صراحة للجنة 

                                                           
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في ، 01- 02من القانون رقم ) 115(المادة  -1

   .مرجع سابق
   .المرجع نفسه -2

، صادر في 43ج ر عدد ،، یتعلق بالمنافسة2003 جوان  19مؤرخ في  ،03-03من الأمر رقم ) 07(تنص المادة  - 3 

 احتكاریحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق  أو " ": ، على مایلي، معدل ومتمم2003 انجو  20

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ، و لاسیما بتعزیز : من الأمر نفسه مایلي) 17(وتضیف المادة  ، ..."لها

ثلاثة ) 3(فسة الذي یبت فیه في أجل وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنا

 وباعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة هي المحظورة  غیر أن التعسف فیهاوضعیة الهیمنة مشروعة  فالأصل إذن ، " أشهر

  . وضعیة الهیمنة و كذا قمعها ومعاقبة مرتكبیهارقابة  لمجلس المنافسة صلاحیة المشرع الجزائري  منح حیث 
   .94صمرجع سابق،  ،في قطاع الطاقة الكهربائیة الاقتصاديالضبط  میسون یسمینة،  -4

5 - ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 
les autorités de régulation sectorielles en droit algérien », IDARA, N° 33, 2007, p. 46. 
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الهیمنة أن تخطر  استعمالضبط الطاقة الفرنسیة وبمجرد اكتشافها لوضعیة التعسف في 

  .1م بما یتوجب علیها قانونامباشرة سلطة المنافسة للقیا

السهر على عدم التعسف ب تسمح الصلاحیات المختلفة التي تحوزها سلطات الضبط

بتحدید مختلف  ،2من طرف المتعامل التاریخي إلى السوق في تحدید تعریفة الدخول

فق خاصة ما تعلق بشروط الدخول لشبكة، كما یسمح االتعریفات المطبقة في هذه المر 

تحكیمي في العمل على الفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین اختصاصها ال

الاقتصادیین والتي تنشأ أغلبها بسبب رفض الدخول لشبكة، ویساهم الاختصاص العقابي في 

إعادة التنظیم واحترام المنافسة في المرفق من خلال صلاحیتها في فرض العقوبات 

 تهارغبمختلف هذه الصلاحیات دلیل على  لهذه الهیئاتولعل منح الدولة ، 3المناسبة

  .4نزیهةو  حرةمنافسة بهذه القطاعات بتعزیز  والقویةصریحة ال

ونظرا لتناسق الصلاحیات المختلفة التي تتمتع بها السلطات الإداریة المستقلة الناشطة 

في المرافق العامة الشبكیة وتكاملها، نجد أحد الرؤساء السابقین لسلطة ضبط الاتصالات 

 chef  الإلكترونیة في فرنسا یصف سلطة الضبط كأنها رئیس فرقة موسیقیة

d’orchestre المتمثل في  أمام الجمھور الذي یضبط عمل الفرقة أثناء أدائھا لعملھا

المستهلك وأعوان الفرقة هم المتعاملین الاقتصادیین لینتج في الأخیر عمل فني متناسق 

تسعى لتنسیق عملها مع المتعاملین الإقتصادین من وهكذا تمارس سلطة الضبط عملها حیث 

  . 5اجل إشباع مختلف حاجیات المستهلك

                                                           
1 - Art (L134-16) ,code de l’énergie, Op, Cit. 
2 - DEZOBRY (G.), « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des 
opérateurs régulés », Op, Cit, p647. 
3 - BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
p102. 
4- BERGOUGNOUX Jean, Op, Cit,p39. 
5- Rapport de la commission des affaires économiques, Document élaboré par M. Bruno 
retailleur, 2013, p11, https://www.lemoniteur.fr/article. 
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سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة هي الأخرى سواء بالنسبة للقانون الفرنسي ع تتتم

یسمح ، حیث 1أغلب الأحیان طابع تحفظي التي تأخذ فيالدخول إلى السوق و  أو الجزائري برقابة

مراقبة مدى تطور نشاطه و على مدار السنة  الاقتصاديمتابعة العون من وثائق الإطلاع على ال

  .  2وتصحیح كل سلوك غیر سوي للمتعامل الاقتصادي المعني

في هذا الخصوص سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة في القانون الجزائري وفي نجد 

عن وقعها أنه اكتشفت إطار ممارستها لصلاحیتها الرقابیة  بإصدار إعلان للجمهور عبر م

بأن بعض  الهاتف النقال، طریق الصحافة وبواسطة الشكاوى التي تلقتها من قبل مستخدمین

سلطة  فقامت متعاملي الاتصالات اللاسلكیة قد رفعوا أسعار دقیقة الاتصالات في عروضهم

الجمهور بأن المتعاملین لم یبلغوها بأي تصریح مسبق، كما ینص علیه بإعلام  الضبط

ستقوم بالتحریات اللازمة وأنها  القانون بنیتهم في رفع سعر دقیقة الاتصالات في عروضهم

من  سلطة الضبط كما قامت، 3للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إن اقتضى الأمر

الاقتصادیین  مجهولة الهویة في السوق، إذ فرضت على المتعاملین sim تصحیح وضعیة شرائح

وذلك ، simائح إجراءات التعرف على الزبائن مجهولي الهویة عند بیع شر  استكمال الللهاتف النق

بتسویة الشرائح مجهولة  الاقتصادیینللمتعاملین  2009أكتوبر  10بمنح مهلة إلى غایة  بقیامها

  .4الهویة

                                                           
  . 100، ص 2000حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
الیوم الدراسي  ،مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة -الرقابة الإداریة على نشاط المتعامل الاقتصاديمحمدي سمیرة،  -2

المركز القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي : حول

  .11، ص2016ماي  16وزو، یوم 
3- www.arpce.dz. 

لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید  الاقتصاديقوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال  -4

   128صمرجع سابق، ، أنموذجین اللاسلكیةوالمواصلات السلكیة و 
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وهو ما یؤكد على ضرورة الرقابة التي تمارسها سلطة الضبط والتي تهدف بالدرجة  

 عن طریق الشبكات، في سوق وشریفة سهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعةال إلىالأولى 

  .إن رأت وجود خلل فیها المنافسة  في السوق لاستعادةكل التدابیر الضروریة  اتخاذ

الرقابة تقیه من الخطأ من جهة ومشاركته ا النوع من لهذ الاقتصاديخضوع المتعامل ف

 1سلیمة في مجال المواصلات من جهة أخرى ةاقتصادیمع سلطة الضبط في وضع سیاسة 

ومن هنا تظهر أهمیة وجود سلطات ضبط المرافق الشبكیة التي تسعى بالدرجة الأولى 

تكریس منافسة فعلیة في مرفق الشبكات من خلال سهرها على وصول المتعاملین الجدد ل

  .للشبكة واستغلال حق الدخول

  المبحث الثاني

  نونیة لضبط المرافق العامة الشبكیةالآلیات المؤسساتیة والقا

وتخلیها عن التسییر المباشر  ،الحقل الاقتصاديمن أدى الانسحاب الجزئي للدولة 

حیث تحولت إلى دولة ضابطة تعنى ها، إلى تغیر طریقة تدخلها فی للمرافق العامة الشبكیة

ظهور هیئات بالسهر على تطبیق قواعد المنافسة في السوق، وصاحب هذا الانسحاب لدولة 

في كل أوكلت لها مهمة ضبط كل من مرفق الاتصالات الإلكترونیة ومرفق الكهرباء حدیثة 

  ).ولالأ مطلب ال( من فرنسا والجزائر

صحیح أن في ظل اقتصاد السوق حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیة مضمونة   

ة المستقلة بواسطة لكن من أجل الحفاظ على المنافسة حرة ونزیهة، تتدخل السلطات الإداری

آلیات قانونیة تأطر قواعد المنافسة فیه، حیث عرفت هذه الآلیات مرونة في القانون الفرنسي 

  ). يثانال مطلبال(بینما بقیت تعرف الجمود والتشدید في القانون الجزائري

  

                                                           
ماجستیر في الحقوق كلیة بن مذكرة  ، واللاسلكیةالمواصلات السلكیة یكلة قطاع البرید و عائشة نشادي، إعادة ه -1

   .159، ص 2005عكنون، الجزائر، 
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  المطلب الأول

  الآلیات المؤسساتیة لضبط المرافق العامة الشبكیة

ال الاقتصادي المتعلق بمرفق الاتصالات الإلكترونیة من انتقلت الدولة في المج  

المبادرة  نتیجة تبنیها الانفتاح على السوق وفتح ،الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة

، حیث كانت فرنسا السباقة لاعتناق مبدأ اقتصاد السوق في هذا للخواص لدخول إلى سوقه

الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر  وبعدها تأتي الجزائر، وصاحب التحول من المرفق

، تحل محل الدولة في السهر على ضمان هیأت جدیدة تتماشى مع سیاسة الانفتاحاستحداث 

  ).ولالأ فرع ال(وحمایة المرفق من خلال تأطیر المنافسة فیه وضبطه 

فرنسا (بعد فتح مرفق الاتصالات الإلكترونیة على المنافسة الحرة في كلا البلدین 

وهو مرفق الطاقة الكهربائیة حیث  ،، تم التوجه لمرفق أخر لا یقل أهمیة عن الأول)ائروالجز 

یعد من المرافق الإستراتجیة للاقتصاد، إذ انسحبت الدولة من التسییر المباشر له تاركة 

تتولى تسیر المرفق قصد الحفاظ على توازن المنافسة  ،الضبط الاقتصادي لآلیةالمجال 

  ). يثانالفرع ال(فیه

  الفرع الأول

  الاتصالات الإلكترونیة مرفقالضابط الاقتصادي في 

وذلك  ،مرفق الاتصالات الإلكترونیة على المنافسة الحرةكانت فرنسا السباقة لفتح 

، تعنى بضبط مرفق الاتصالات الإلكترونیة 1996بإنشاء سلطة إداریة مستقلة في سنة 

أما في الجزائر تم تحریر  )أولا(تطلبات المنافسةتعمل على التوفیق بین مهمة المرفق العام وم

التي تم خلالها إنشاء سلطة  نفسها وهي السنة، 2000مرفق الاتصالات الإلكترونیة في سنة

وإصدار  ،2018لیتم إلغاء هذا القانون في سنة  ،ضبط المواصلات السلكیة واللاسلكیة

الاتصالات الإلكترونیة د و قانون جدید یغیر من تسمیة السلطة وتصبح سلطة ضبط البری

  .)ثانیا(
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   القانون الفرنسيفي  البرید و توزیع الجرائدو  الاتصالات الإلكترونیةسلطة ضبط : "أولا

 لمحتكرة الوحیدة لمرفق الاتصالاتكانت الدولة في فرنسا إلى غایة نهایة الثمانینات ا

لحصري في استغلال هي صاحبة الحق او  ،المالكة للمتعامل التاریخي هيف الإلكترونیة،

، ونتیجة الإشكالات التي سببها الاحتكار التاریخي لمرفق الاتصالات اضطرت 1الشبكة

  .من الحقل الاقتصادي للانسحابالدولة 

 الاتصالاتبالخصوص سلطة ضبط  ،یعود إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا

ت جدیدة تضمن بأدوا ،اديالمجال الاقتص فيإلى تعویض انسحاب الدولة  الإلكترونیة

، فمن غیر المعقول ترك السوق والأعوان 2إلى الدولة الضابطة رفاهالالانتقال من دولة 

  . الاقتصادیین للحریة المطلقة حیث بلا شك تصبح فوضى لا منافسة

أول سلطة ضبط تنشأ في المرافق العامة  الإلكترونیة الاتصالاتتعتبر سلطة ضبط 

بالمخبر التجریبي  »  « ANNAMAYER Laget- Auroreلأستاذا لذا وصفها ،الشبكیة

المنحى الظاهر  ،19964جویلیة  26وكان لقانون رقم  ،3لسلطات الإداریة المستقلة الأخرى

الاتصالات  لقطاعحیث فتح المبادرة  ،في فرنساالإلكترونیة لتحریر قطاع الاتصالات 

  .6"الاستغلالوظیفة "عن"  فة الضبطوظی"فصل تم هذه المرحلة  إذ في، 5الحرة للمنافسة

كانت فرنسا السباقة لاعتماد هذا المبدأ حتى قبل النص علیه من طرف تعلیمة   

المتعلق بإنشاء اللجنة  1986سبتمبر  30من خلال قانون   ،1990الإتحاد الأوروبي لسنة 

                                                           
1 - HOYNCK Stéphane, « Indépendant de qui ? les trois âges de l'indépendance 
des régulateurs des télécommunications en Europe », Revue française d'administration 
publique, N°143,2012, p792. 

   .03ص ، مرجع سابق، الاقتصاديوایمیة، أدوت الضبط رشید ز  -2
3 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op,Cit, p302.    
4-Loi N° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 
5-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’autorité de régulation de la communication 
électronique et des postes, (Arcep), Thèse de doctorat en droit, Université de Cergy- pontoise, 
paris 2006, p05. 
6 - Ibidem, p5. 
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 (ART) وهي سلطة ضبط القطاع تم إنشاء 1996وفي سنة ، 1سمعي البصريلالوطنیة ل

 :ما یلي على تنص همن) 36(حیث نجد المادة 96-956 القانون رقم بموجب 

« Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des 

télécommunications ». 

 أنها السالف الذكر توضح المادة كما ، ف1997جانفي  5تم تأسیسها فعلیا في والتي  

" الاتصالات سلطة ضبطبل اكتفت بالنص على أنها  امل لسلطة الضبط،تعطي تكیف شلم 

قد سبق وأن أمرت دول الإتحاد تحدید الإطار القانوني  الأوربیةعلى الرغم من أن التعلیمات 

الاستقلالیة الشفافیة و بشكل یكرس  الاتصالاتفیما یخص تحریر قطاع  ،ضابطلالدقیق ل

القانون فإن سلطة الضبط لا تتمتع باستقلالیة كاملة  وحسب هذا، 2اتجاه السلطة التنفیذیة

مثلة في الوزیر المعني بالقطاع الم ،كون مهمتها في الضبط تتقاسمها مع السلطة التنفیذیة

  :التي تنص على ما یلي)   L 32-1( هو ما تؤكده المادةو 

« La fonction de régulation du secteur des télécommunications est 

indépendante de l’exploitation et de la fourniture des services de 

télécommunications. Elle est exercée au nom de l’Etat dans les conditions 

prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et 

par l’Autorité de régulation des télécommunications ». 

بموجب القانون رقم مرفق الاتصالات  معمرفق البرید  2005سنة  فيبعد ذلك   أدمج

لتصبح تسمیة السلطة  الاتصالاتلسلطة ضبط  هتم منح مهمة ضبطإذ ، 516-20053

بموجب القانون و  2019 سنة ، وفي(Arcep)البریدالإلكترونیة و  الاتصالات ضبط سلطةب

توزیع الجرائد لتصبح ضبط الضبط وهي  ، أضیفت مهمة أخرى لسلطة2019-1063رقم 

                                                           
1 -  LAGET-ANNAMAYER Aurore ,Ibid, p302. 
2 - CHARBEL Aoun, Op, Cit, p07. 
3-Loi N° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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فها ی، وتم تكی1"وتوزیع الجرائد الإلكترونیة والبریدالاتصالات  سلطة ضبط"السلطة تحت تسمیة 

  .2"بسلطة إداریة مستقلة"صراحة 

 7 من قانون البرید والاتصالات الإلكترونیة من)  L130(تتشكل السلطة حسب المادة 

الاتصالات  میدان وفي ،دراتهم في المجال الاقتصادي والقانونيأعضاء یختارون حسب كفاءتهم وق

الإلكترونیة والبرید وتوزیع الجرائد، حیث یعین رئیس الجمهوریة الرئیس مع عضویین أخارین، فیما 

 یقوم رئیس المجلس الوطني بتعین عضوین ویعین رئیس مجلس الشیوخ العضویین المتبقیین،

  .ر قابلة لتجدیدسنوات غی 6 وتكون عهدة الأعضاء

من القانون السالف الذكر وضعت أعضاء سلطة الضبط في مأمن  )L131( نجد المادة  

لها اختصاصات هامة خدمة منح القانون التأسیسي عن أي ضغط باعتمادها لنظام الحیاد، كما 

  .لمهمة الضبط الاقتصادي في مرفق الاتصالات الإلكترونیة

لها صلاحیة  ، )L36-6(حسب المادةفع، تنظیمي واستتمتع السلطة باختصاص 

تحدید و مراسیم تتعلق بحقوق والالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الاتصالات، إصدار 

الحالات المختلفة المطبقة على الشروط التقنیة والمالیة المتعلقة بالتوصیل البیني، تحدید 

شاء واستغلال الشبكات الشروط المطبقة على استعمال الأحسن  للذبذبات، تحدید شروط إن

الاختصاص ) L36-11(، كما منحت المادة)L33-3(المادة و )L33-2(المحددة في المادة 

معاقبة المتعاملین و  ،حمایة قواعد تنظیم السوقالعقابي الذي یهدف بالدرجة الأولى إلى 

 ، كما تتمتع بصلاحیة فض3المخالفین للقواعد التنظیمیة الساریة المفعول الاقتصادیین

النزاعات التي تنشأ بینهم، ولا شك أن هذه الاختصاصات ستدعم أكثر استقلالیتها والعمل 

بحیادها، ما یمنح لها الفعالیة في ممارسة مهامها  على تحقیق الشفافیة في سوق الاتصالات

  .على أكمل وجه

                                                           
1 - L’Art (L130), Loi N°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative a la modernisation de la 

distribution de la presse, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2 - L’Art ( L130), code des poste et communication électroniques, Op, Cit 
3 - CHARBEL Aoun, Op,Cit, p06. 
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  الاتصالات الإلكترونیة في القانون الجزائري البرید و  سلطة ضبط  :ثانیا

لقیام ، بادرت الجزائر ل1فعال القطاع العمومي في بناء إنتاج اقتصادي نتیجة فشل

تقتصر على السهر التي أصبحت مهمتها ضابطة الدولة ال بصفتهاالإصلاحات  من جملةب

  .الإلكترونیة سوق الاتصالاتفي  الحرة على حمایة المنافسة

تتمتع  المؤسساتيمرفق بهیئة جدیدة على الجهاز الفي  لدولةفتدعم الدور الجدید 

بامتیازات السلطة العامة شأنها شأن الإدارة التقلیدیة، لها طابع إداري مع تمیزها بخاصیة 

قطاع ، وهي سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، التي أنشأت نتیجة فتح 2الاستقلالیة

  . 20003 سنة خلال نهایة الحرة على المنافسة والاتصالات الإلكترونیةالبرید 

عن زوال الاحتكار العمومي الممارس على  ،2000في سنة تم الإعلان الرسمي 

 - 03 بإصدار الجزائر القانون رقم ،4السماح للمبادرة الخاصة من ولوج سوقهالمرفق ب

، إذ )الملغى(المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 2000

لتفرقة بین أصبح یعتمد او  ،لاتاالاتصفي نمط  تسیر مرفق  ير تضمن هذا القانون تغیر جذ

وذلك بإنشاء سلطة ضبط البرید من جهة أخرى،  م الضبط من جهة ومهام التسییرامه

  :والتي تنص على ما یلي همن) 10(والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب المادة 

                                                           
   .04ص  ادي،  مرجع سابق،الاقتصرشید زایمیة، أدوات الضبط  -  1

 2- لتفصیل أكثر حول تكیف هذه السلطات أنظر: 

- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
édition Belkeise, Alger, 2012,p216. 
- BERRI Noureddine, les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,Op,Cit, 21 5.  
- GUEDON Marie- José, Les autorités administratives indépendantes L.G.D.I, paris 
1991,p53. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت  5مؤرخ في  ،03-2000قانون رقم  -  3

  .مرجع سابق ،)ملغى(،واللاسلكیة
الشبكات اللاسلكیة المعدة للدفاع الوطني و كذا طیف الذبذبات اللاسلكیة  استغلالدر الإشارة إلى أنه نشاط تج -4

مؤرخ في  ،04- 18، من القانون رقم)141(و ) 96(و ) 06 (العمومي، أنظر المواد للاحتكارخاضعة  مازالتالكهربائیة 

 .، مرجع سابقلاتصالات الإلكترونیة، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وا2018ماي  10
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قلال المالي، یكون مقر تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاست" 

  ".سلطة الضبط الجزائر العاصمة

القانون  بموجب،  2018تم إلغائه في سنة  2000-03تجدر الإشارة أن القانون رقم 

القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، فأول ملاحظة  المحدد ،04-18رقم 

المواصلات السلكیة واللاسلكیة في ظل یمكن إثارتها بشأن هذا القانون هو تغییر مصطلح 

القانون الملغى بمصطلح الاتصالات الإلكترونیة وهو المصطلح الأنسب الذي یفید هدف هذا 

  . القانون

  :على ما یلي 04-18من القانون رقم  )11( وتنص المادة 

تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبرید والاتصالات الإلكترونیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة  "

یكون مقر سلطة الضبط  ،"سلطة الضبط"الاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص و 

  " . الجزائر

قانون جدید محله أو حتى تعدیله هو تصحیح أو  وصدورإلغاء قانون ما  الغایة من

 القانون القدیم، لتحقیق الفعالیة ورفع الإشكال امعالجة القصور والثغرات التي كان یعاني منه

إذ  ،في بعض جوانبه 04-18طبیقه، وهو ما لم نلمسه بالنسبة للقانون رقم عند ت والغموض

قلد نظیره الفرنسي في إنشاء مثل ی"  زوایمیة رشید"وكما صرح الأستاذ أن المشرع الجزائري 

، فلتحقیق ضبط اقتصادي فعال 1هذه الهیئات لكن بعد إفراغها من مضمونها الأصلي بأكمله

أن یتمتع الضابط بترسانة قانونیة قویة وشاملة " ونیة وجب أولافي مرفق الاتصالات الإلكتر 

   .لكي یستطیع بها مواجهة المهمة الموكل بتحقیقها" ره أولایلتأط

                                                           

.03صمرجع سابق،  ،الاقتصاديرشید زوایمیة، أدوات الضبط  - 1  
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بفضل المهام الممنوحة لها من البرید والاتصالات الإلكترونیة ضبط تلعب سلطة حیث 

ط قانونیة لممارسة الدخول إلى السوق عن طریق فرض شرو  فيدور الرقابة  ،1طرف المشرع

من أي المنافسة حمایة  ههدف ،2ضمانة بحد ذاته أصل الضبط كونهیعتبر هذا الدور  إذ، النشاط

  فیه حمایة حقوق وحریات المرتفقنما یضمن  ،3مرفق الاتصالات الإلكترونیةمساس لها في 

في سلطة  الثقة وتعزیز ،ولا شك أنه سینعكس بالإیجاب على الفعالیة الاقتصادیة للنشاط من جهة

  .ضبط  القطاع من جهة أخرى

بالجدید  لم یأت 04-18القانون أن ،السالفة الذكر) 11(المادة نلاحظ من خلال حیث 

الإداري، بل  تحدید طابعهاب یتعلق خاصة فیما لسلطة الضبط التكیف الكاملفیما یخص 

ا عن خاصیة أم،  2000-03من القانون رقم ) 10(المادة بإعادة صیاغة المادة  تاكتف

سلطة ضبط البرید  یلةتشكعن و  .صراحة في كلا القانونین كرسهاالاستقلالیة فالمشرع 

 تتكون حیث  السالف الذكرمن القانون  )19(المادة فنصت علیهاوالاتصالات الإلكترونیة 

  :على ما یليالسالفة الذكر  المادة  تنصحیث   ،ومدیر عام ،من مجلس السلطة

من ) 20(وتضیف المادة ، "ة الضبط من مجلس ومدیر عامتتشكل أجهزة سلط"

  :ما یلي نفسهالقانون 

أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم )7(یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة " 

فیهم  الأعضاء بما اء على اقتراح من الوزیر الأول، یتم اختیاررئیس الجمهوریة بن

سنوات قابلة ) 3(تصادیة لعهدة مدتها ثلاثالرئیس وفقا لكفاءتهم التقنیة والقانونیة والاق

وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء یتم استخلافه بإتباع نفس  ،لتجدید مرة واحدة

  ". الأشكال

                                                           
 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم )إلخ...131 و 127 و 124 و 119 و 118(أنظر المواد -  1

   .، مرجع سابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة
   235، ص مرجع سابقمنصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،  -2
  .02ص، ، مرجع سابقالرقابة الإداریة على نشاط المتعامل الاقتصاديمحمدي سمیرة،  -3



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

106 
 

 تدارك بعض السالفة الذكر، المشرع الجزائري من خلال المادةغیر أننا نلاحظ أن  

دد لا مدة العهدة ولا الذي لم یح ،الملغى 03-2000النقائص الموجودة في القانون رقم 

نظام  04- 18كرس المشرع من خلال القانون رقم  ، كما 1أو مؤهلات الأعضاء  صفة

العام مع أي نشاط مهني أو  مهنة الأعضاء وكذا صفة المدیرعلى تنافي  أكدّ الحیاد، إذ 

حتى مع امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة ، و منصب عمومي أخر

ضرورة المشرع الجزائري على  یبین حرصوهو ما  ،2د والاتصالات الإلكترونیةلقطاع البری

من أجل تطویر المنافسة في  ،بكل شفافیة ونزاهة ممهامهأداء بأعضاء سلطة الضبط قیام 

  .مرفق الاتصالات الإلكترونیة

العام  قد وسعت من مهام المدیر نجدها ،السالف الذكرمن القانون ) 25(أما المادة

السهر  ، حیث أوكلت له مهام3ارنة مع المهام الموكلة له في ظل القانون القدیم الملغىبالمق

 ممارسة السلطة السلمیة على مستخدمي السلطة، ومتابعة تنفیذ قرارات ومداولات المجلس

  الاتفاقیات التي تكون السلطة طرف فیهاإبرام الصفقات العمومیة والتوقیع على العقود و 

  المشاركة بصوت استشاري في اجتماعات المجلس، ط أمام القضاءتمثیل سلطة الضب

 .4وتولي أمانته

 

  

                                                           
د والمواصلات ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبری2000أوت  5مؤرخ في  ،03-2000من القانون رقم ) 15(المادة  -1

   .مرجع سابق ،السلكیة واللاسلكیة
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18رقم من القانون ) 23(المادة  -2

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
متعلقة بالبرید والاتصالات ، یحدد القواعد العامة ال2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18من القانون رقم ) 25(المادة  -3

   نفسهالمرجع ،  الإلكترونیة
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5مؤرخ في ، )03-2000(من القانون رقم ) 19(حصرت المادة  -4

   .مهمة المدیر العام في تولیه الأمانة العامة فقط في السابق ، والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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  الفرع الثاني

  الكهرباء مرفق الضابط الاقتصادي في 

التي حثت دول  ،انطلاقا من التعلیمات الأوروبیة تم فتح مرفق الطاقة الكهربائیة

ترك المبادرة و  ،لحرةالأعضاء ومن بینها فرنسا على ضرورة فتح المرفق على المنافسة ا

سوقه، فتجسدت بذلك السیاسة التحریریة على مستوى سوق الطاقة الخاصة للدخول إلى 

سوق الكهرباء لتعنى بالسهر على السیر الحسن  ،الفرنسیة في إنشاء هیئة ضبط مستقلة

  ).أولا"(لجنة ضبط الطاقة"تحت تسمیة  2000فیفري  10والغاز فیه انطلاقا من  قانون 

مرفق ل المباشر تسییرالطى نظیرتها الفرنسیة قامت الجزائر بالانسحاب من وعلى خ

بإصدار القانون رقم  ،2002الطاقة الكهربائیة، وتبنیها سیاسیة تحریریة فیه بدایة من سنة 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، حیث أنشأت في ظله سلطة ضبط  02-01

  ).ثانیا(وضبط المرفق، وهي لجنة ضبط الكهرباءر ومراقبة یتعنى بمهمة تسی

 في القانون الفرنسي الكهربائیة لجنة ضبط الطاقة  :أولا

التي لها إستراتجیة الدولة هي الوحیدة  نشاطاتهناك  على فكرة أنیرتكز المرفق العام 

لة في من هذا المنطلق  برر التدخل المباشر لدو و  ،على تسیرها لتحقیق المنفعة العامةالقدرة 

، وكان مسعى فرنسا لتحریر مرفق الكهرباء متأخر نوعا ما بالمقارنة 1مرفق الكهرباءتسییر 

  . الإلكترونیة بمرفق الاتصالات

  أن فرنسا التخطیطو  لاقتصادیةرئیس لجنة الشؤون  M. Gérard Larcher صرحوقد 

 تتابع بدقة إذ كانت، الحرة على فتح مرفق الكهرباء على المنافسة مترددةكانت في البدایة 

الي یمكن القول أن ، وبالتالأوروبیین هابها بعض شركائ كان یقومیكلیة التي اله الإصلاحات

                                                           
1 - CHEVALIER Jean-Marie, « Les réseaux de gaz et d'électricité : multiplication des 

marchés contestables et nouvelle dynamique concurrentielle », Revue d'économie industrielle, 

vol 72, N°02, 1995, p08. 
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وكأنها خجولة من  ،1إلى التغییر فرنسا مستوحى من الخوف أكثر من طموحهذا الانفتاح 

نة في س الفرنسي وزیر الاقتصادبه  صرح ، وهو ما 2الرغبة في الانفتاح على المنافسة

في استمراره في الإشراف المباشر على ضبط مرفق الكهرباء  حیث عبر عن رغبته ،1998

، المتعلق بالتنظیم المستقبلي للكهرباء في "الكتاب الأبیض"1998إثر إصداره في فیفري 

منافسة شبیه أن إدخال البقوله  ،یظهر تخوف الوزیر من اعتماد المنافسة الحرة إذ، 3فرنسا

سلطة المنافسة (مجلس المنافسة  غیر أن موقف ،4حظیرة الدجاجداخل بإدخال الثعلب 

بضرورة إنشاء سلطة مستقلة تعنى بضبط  1998في أفریل  صرح كان مخالف حیث ،)حالیا

ووجود شكوك في ما  ،مرفق الكهرباء بعد ملاحظته تراجع في نشاط المتعامل التاریخي

، وفي ماي 5لشفافیة في علاقته مع الدولةنتیجة انعدام ا ،یخص الحیاد عند ممارسته مهامه

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأیه ورغبته هو الأخر بإنشاء هیئة تكون تابعة  1998

  .6الكهربائیة لكن تتمتع باستقلالیة مهمتها تسییر مرفق الطاقة ،لوزارة الطاقة

في مجال خاصة  خلق سوق داخلیة أروبیةب المتعلقة ،شجعت التعلیمات الأوروبیة

 ) CRE(تم إنشاء لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة، ف7الطاقة فرنسا في دخول غمار التجربة

تطویر المتعلق بعولمة و ، 2000فیفري10فيالصادر  2000-108بموجب القانون رقم 

                                                           

1 -LARCHER Gérard , Allocution d'ouverture, Rapport D'information sur Le marché 

européen de l’énergie : enjeux et conséquences de l’ouverture , Sénat, 12 décembre, 2001  

P06.  
2 - Idem ,p06. 
3 - LAGET-ANNAMAYER Aurore,Op,Cit, p307. 
4 - AUDIGIER Pierre, « Bref historique de la libéralisation des marchés de l’énergie en 
Europe »,  voir le site : https://www.inter-mines.org/global/gene/link.php?doc_id=328&fg=1 
p 10. 

5 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p307. 
6-  LAGET-ANNAMAYER Aurore, ibid, p308. 
7- SILK Jacqueline- Riffault, « La Régulation De L'énergie : Bilan Et Réformes », Revue 
internationale de droit économique ,N°01,2011.P09. 
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تلزم هذه حیث لم  ،92-96رقم  الأوروبیةمن التعلیمة  انطلاقا، 1المرفق العام للكهرباء

التعلیمة  على غرار قطاع الطاقة مستقلة في إنشاء سلطة ضبطباء الأخیرة الدول الأعض

لعام مرفق االنصت أن ، التي 2 2003جوان  6الصادرة في  2003-54رقم  الأوروبیة

  . 3ةلسلطات مستقه عن طریق سلطة أو عدة وجب أن یتم ضبط الشبكي المتعلق بالكهرباء

مرفق الكهرباء نابع من إرادتها  فقرار السلطة الفرنسیة بإنشاء سلطة ضبط مستقلة في

وهو موقف مغایر تماما لظروف إنشاء لجنة ، 4القویة في فتح هذا المرفق على المنافسة الحرة

  . لجنة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز الجزائریة

نلاحظ رغم تأخر فرنسا في اعتناق مبدأ المنافسة الحرة على مستوى مرفق الكهرباء  

الإتحاد الأوروبي، إلاّ أن المختصین في المیدان بدؤا في التحرك نظیراتها في دول ببالمقارنة 

وتوعیة النخبة السیاسیة بضرورة التخلي عن الاحتكار الممارس على المرفق وهو ما یفسر 

والدلیل على هذا أن فرنسا بمجرد  ،على المنافسة فتحهالتطور السریع الذي شهده المرفق بعد 

هیئت ظروف عملها حیث تأسست فعلیا بعد ، بط القطاعإصدار القانون التأسیسي لسلطة ض

، وهو ما یوضح الجدیة في رغبة فرنسا في تكریس 20005مارس  24أقل من شهرین في 

  . على مستوى مرفق الكهرباء العمومي وكسر حاجز الاحتكار ،الاقتصادي تقنیة الضبط

أین لم  ،اقةتحت تسمیة لجنة ضبط الط 2000فیفري  10كانت اللجنة في ظل قانون 

، رغم ذلك تتمتع اللجنة مستقلة إداریةالمشرع الفرنسي صراحة الهیئة على أنها سلطة  یكیف

، وفي سنة 6التي تؤهلها لأداء عملها بشكل سلیم وجدي من الناحیة العملیة بكامل الخصائص

                                                           
1-Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,www.legifrance,gouve.fr. 
2 - directive 2003/54/ce du parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. www.legifrance.gov.fr.           
3  -LADOUCETTE Philippe, « Régulation De L'énergie En Europe », Revue Géo économie 
N°06, 2013, p70. 
4 - BEATRIX Olivier, « L'indépendance de la commission de régulation de l'énergie »  Revue 
française d'administration publique ,N°143,2003,p770. 
5 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p309. 
6 - Idem, p311. 
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 ضمن مهام اللجنة مرفق الغاز تم إدخال حیث 2000فیفري 10 قانونتم تعدیل  2003سنة 

 10قانون في  تحیث كانتشكیلة اللجنة نلاحظ أنها تعرضت للعدید من التعدیلات، عن و  1

     أعضاء ثلاثة منهم یتم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي) 6(من ستة تتكون 2000فیفري 

 أخر، أماعضو  رئیس مجلس الشیوخ فیما یعین واحد عضورئیس المجلس الوطني  یعینإذ 

 2006وفي سنة ،2الاجتماعيو  الاقتصاديالمجلس من طرف رئیس  العضو الأخیر یعین

ن المستهلك یمثلا أخارینأضاف القانون عضویین  إذأعضاء  9تتشكل من اللجنة أصبحت

لجنة كما أنشأ في ظله هیئة مستقلة عن تشكیلة اللجنة وهي  ،3الغازفي مجال الكهرباء و 

یل شهده قطاع وهو أهم تعد 2010تعدیل بعدها نجد و ، 4(CORDIS)المنازعات تسویة

 NOME » Novelle Organisation De »(حیث شهد تبني قانون ، 5الكهرباء في فرنسا

Marche De L’électricité (6 7تنظیم القطاع من جدیدهیكلة و  الذي أعاد.   

                                                           
1 - Loi N° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service 
public de l'énergie, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2 - BEATRIX Olivier,Ibid,p771. 
3 -L’Art(05)du Loi N° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l'énergie, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
4 - CURDUAS Alberto, La transition énergétique a l’épreuve du droit public économique 
étude comparé du secteur français et italien , édition Nuova culture, Roma,2018, p146. 
5 - SILK Jacqueline- Riffault, OP, Cit, p35.  
6 - Loi N° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité, JORF N°0284 du 8 décembre 2010, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
عدم توافق 2006سنة في   صرح المجلس الدستوري الفرنسي - 7  الأوروبينظام تعریفة الكهرباء في فرنسا مع القانون   

الهیمنة من طرف المتعامل التاریخي استعمالتم ملاحظة وجود تعسف في و  ،لطاقة (EDF)، ة الفرنسیة  حیث تتوزع الطاق

77:على النحو التالي 11كهرباء نوویة،   % % (هیدرولیك، وكون تمتع  (EDF بحق حصري  في تسییر   « Le parc 

Nucléaire Historique »   فقد حدد هذا المتعامل  تعریفة عالیة غیر متوافقة مع تعریفة الإتحاد الأوروبي بغرض منع

اللجنة الأوروبیة تصرح أن مثل هذه الإجراءات تشكل عقبة أمام تطویر  الموردین الأخارین من دخول هذا السوق، ما جعل

المنافسة الفعالة في سوق الكهرباء، فقامت بطرح الإشكال على مستوى الحكومة الفرنسیة واقتراح إیجاد قانون  یتوافق مع 

م المتعاملین الاقتصادیین في ، التي تلز 7/2009 ، و54/2003أهداف الإتحاد الأوروبي لاسیما التعلیمة الأوروبیة رقم 

مجال الكهرباء احترام مبادئ المرفق العام خصوصا تعریفة تمویل الكهرباء، ما جعل الحكومة الفرنسیة تبادر إلى تشكیل 

تحت رئاسة  2008لجنة خلال سنة  Champsaur Paul الإلكترونیة  الاتصالاتكان رئیس الأسبق لسلطة ضبط ( 
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حسب  من خمسة أعضاء یعینون الذي یتكون ،مجلس اللجنةوحالیا تتشكل اللجنة من 

سنوات غیر قابلة  6، لمدة والقانوني التقنيو  قتصاديالامیدان الوخبرتهم في  كفاءتهم

 ، حیث یعینأعضا) 04(تتكون من أربعة :النزاعات والعقوبات لجنة تسویةأما ، 1لتجدید

نائب رئیس مجلس الدولة عضوین من بین مستشارین مجلس الدولة، ویعین رئیس محكمة 

) 06(لاء الأعضاء لمدة النقض عضویین من بین مستشارین هذه الأخیرة، وتكون عهدة هؤ 

 .   2النزاعاتس مع عهدة لجنة تسویة العقوبات و المجل ةسنوات غیر قابلة لتجدید، وتتنافى عهد

 مسنالأننا  مختلف التعدیلات التي قام بها المشرع الفرنسي ما یمكن قوله بخصوص 

تضطلع حیویة ونشاط حیث في كل مرة یأتي بالجدید المفید لعمل اللجنة، فبعد أن كانت 

 2006دعمها بمرفق ضبط الغاز، وبعدها دعمها في تعدیل  تم بمهام ضبط مرفق الكهرباء

   .بإنشاء هیئة مستقلة وهي لجنة تسویة النزاعات لجعل قراراتها أكثر حیادیة وشفافیة

  سلطة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات في القانون الجزائري  :ثانیا

القدیمة  بوسائلهاالسیئ لدولة  للأداء ،الكهرباء في الجزائر تعود عملیة تحریر سوق

والتي كانت تمارسها عن طریق المتعامل العمومي ، 3تسییر المرفق في الاحتكار المتمثلة في

  .المسیر الوحید لمرفق الكهرباء والغاز ، الذي كان"سونلغاز" التاریخي

                                                                                                                                                                                     

التوفیق بین تطویر المنافسة وتمویل الاستثمارات و رحات لإعادة تنظیم سوق الكهرباء في فرنسا، مكلفة بتقدیم مقت ،)والبرید

اللجنة في  وأعدت من أجل تحسین تلبیة متطلبات الاتحاد الأوروبي تولید الكهرباء وتطویر الشبكات وحمایة المستهلك في

وج سوق الكهرباء النوویة والقضاء على تنظیم الأسعار السماح للموردین من ول اقترحتهما تقریرها، حیث أهم  2009أفریل

وبذلك تم تبني قانونفي هذه السوق،  NOME حق المستثمرین  بتكریسالذي كرس تنظیم جدید لسوق الكهرباء في فرنسا  

. لتفصیلأكثر أنظر : (EDF)الخواص من ولوج سوق إنتاج الكهرباء النوویة بعدما كان حكر"ا على المتعامل  التاریخي 

ZOBU Burcula , La Comparaison Des Processus Juridiques De La Libéralisation Des 

Secteurs Électrique Et Gazier :En France Et En Turquie, Thèse de doctorat en droit Université 

Paris I Panthéon – Sorbonne, 2016,p354. 
1 - L’Art (L132-2), Code de l'énergie ,Op,Cit. 
2- L’Art (L132-4) ,idem. 

  .76، ص مرجع سابقزبیدة محسن،  و هاجر شناي -3
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الغاز على المنافسة كهرباء و نفتاح مرفق العلى إالرسمي  تم الإعلان 2002في سنة و 

الذي كانت تمارسه  الاحتكاركسر حاجز و  ،للمبادرة الخاصة من دخول سوقه الحرة والسماح

الدولة في مجال  لاحتكارلألغى هذا القانون كل القوانین المكرسة  ، حیثشركة سونلغاز

زائر الجغاز المتضمن حل مؤسسة كهرباء و  59- 69م الأمر رقم األغى أحكإذ  ،الطاقة

المتعلق  07-85، كما ألغى أحكام القانون رقم زحداث الشركة الوطنیة للكهرباء والغاإ و 

سلطة ضبط وفي المقابل أنشأ  ،1بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها وبالتوزیع العمومي للغاز

 )CREG( الغازلجنة ضبط الكهرباء و مرفق الكهرباء والغاز وهي  مستقلة تعنى بضبط

 :التي تنص على ما یلي 01-02رقممن القانون ) 111(بموجب المادة 

 :ما یلي) 112(تضیف المادة ، و "الغاز، تدعى اللجنةتحدث لجنة الكهرباء و " 

یكون والاستقلال المالي و  بالشخصیة القانونیةلجنة الضبط هیئة مستقلة تتمتع " 

  ."مقرها بمدینة الجزائر

لدولة الجزائریة دائما تعتمد سیاسة أول ملاحظة یمكن إدراجها في هذه النقطة أن ا

سنوات لیتم  3، لتنتظر قرابة 2002حیت تم إصدار القانون التأسیسي للجنة في  ،المماطلة

ها ر ، من طرف رئیس الحكومة وتصدر تقری20052جانفي 24في  وذالك تأسیسها فعلیا

  .السنوي خلال هذه السنة

دقیقا تكیفا یعطي لها  المشرع لمنلاحظ من خلال المادتین السالفتین الذكر أن كما 

 أغفل المشرع ، حیثالإلكترونیة الاتصالاتو سلطة ضبط البرید  كما في حالةریحا صو 

تنص أن ) 112(في المقابل نجد المادة و  ذكر طابعها الإداري ، 01-02ضمن القانون رقم 

                                                           
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02رقم  القانونمن ) 179(المادة -1

 .سابق مرجع

 
متوفر على  ،02، ص2005أنظر التقریر السنوي للجنة ضبط الكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات لسنة  -2

  CREG.DZ. :الموقع
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سلطة نفسر عدم نصه علي التكییف الصریح والكامل لیجعلنا ، ما هیئة مستقلةاللجنة 

 .الضبط مرده عدم تحكم المشرع في الصیاغة القانونیة الدقیقة

لجنة ضبط أن  01-02من القانون رقم  )117(أما عن تشكیلة اللجنة نجد المادة 

   :وهو ما یوضحه النص القانونين أربعة أعضاء بما فیهم الرئیس م الكهرباء والغاز تتكون

مدیرین یتم تعینهم بمرسوم رئاسي، بناء  )3( تتشكل اللجنة المدیرة من رئیس وثلاثة" 

، دون أن یضیف القانون شرط التخصص في تعیین "من الوزیر المكلف بالطاقة اقتراحعلى 

 الاتصالاتو لتعین أعضاء سلطة ضبط البرید أعضاء اللجنة، عكس ما رأیناه بالنسبة 

النسبة للحیاد أما ب، أحسن ما فعل وهو على مبدأ التخصص المشرع حرصحیث الإلكترونیة 

من القانون السالف الذكر التي )  129(نجد المشرع الجزائري قد كرسه من خلال المادة

  :تنص على ما یلي

لضبط وظائفهم بكل شفافیة وحیاد أعوان لجنة ایمارس أعضاء اللجنة المدیرة و "

  ."استقلالیةو 

ة مع أي من القانون نفسه تنص على تنافي مهنة أعضاء اللجن) 124(ونجد المادة 

نشاط مهني أو عهدة انتخابیة، أو امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة خاصة تابعة لقطاع 

  . الطاقة، حیث یطبق هذا المنع حتى بعد نهایة مدة عهدة الأعضاء لمدة سنتین

وقد أهل المشرع الجزائري لجنة ضبط الكهرباء بامتیازات السلطة العامة والمتمثلة 

كلما  من القانون السالف الذكر )141(المادة وذلك من خلا ،عقابيأساسا في الاختصاص ال

بالإضافة  إلى الاختصاص التنظیمي الممنوح لها بموجب  ،دعت الضرورة لذلك

غیر أن هذا الأخیر ینحصر فقط في التعریفات دون غیرها، كما لها المساهمة ) 115(المادة

  من القانون ذاته) 114(فیه عن طریق الاستشارة الاختیاریة حسب المادة

لجنة ضبط  حق نرى أن اقتصار الاختصاص التنظیمي على التعریفات إجحاف في

وفي هذا الصدد تصرح الكهرباء، وذلك بالنظر للمرفق الإستراتیجي المكلفة بضبطه، 
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 1نظام قد یسبب خطورة على مؤسسات الدولةأن عدم نضج ال  Frison –Roche الأستاذة

 مازال لا والمشرع مازلت فتیة، مرافق العامة الشبكیة في الجزائرالكون تجربة الضبط في 

لذا على المشرع أن یأخذ الحیطة والحذر في تنظیمه  ،بشكل جید الضبط بألیةتحكم بعد ی

  .للإطار القانوني التي تمارس فیه هذه الهیئات اختصاصاتها

ع الاختصاصات فكان علیه اعتماد الدقة والوضوح وأن یوسع لها مجال تحركها بتوسی

 القاعدیة كالاختصاص التنظیمي الذي یعد الركیزة الأساسیة لانطلاق عملیة المنافسة

هو الحفاظ على المرفق  السلطات الإداریة المستقلةإنشاء خصوصا وأن من بین أهداف 

ذه الهیئات أولا لا یشوبها نقص من أجل تحقیق هذه المهمة یجب أن تكون هم الشبكي و االع

كل التحدیات التي   ةلكي تكون قادرة على مواجه ،القانونیة افي أحكامه ولا غموض

نقائص التي لامسنها من لا ل"ا نظر"هي المهمة التي لم یوفق فیها المشرع كثیرو  تعترضها،

بكل من سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة  خلال النصوص التأسیسیة المتعلقة 

  . وكذا لجنة ضبط الطاقة

في  ،2شارة أن فتح مرفق الكهرباء على المنافسة اقتصر فقط على نشاط الإنتاجتجدر الإ

  .مازال في حالة احتكار من طرف الدولة 4التوزیعو  3حین نشاط النقل

 المطلب الثاني 

الشبكات مرفقوسیلة لتأطیر المنافسة في :  الاقتصادي لضبطلالآلیات  القانونیة   

یة تسمح لسلطات الإداریة المستقلة من التأطیر تعتبر الرخص الإداریة وسیلة قانون

تحدد هذه  اعلى مستوى المرافق العامة الشبكیة، حیث من خلاله مناخ تنافسيلالأولي ل

                                                           
1 -FRISON-ROCHE- Marie-Anne, « Risques Et Opportunités D’un Marché Ouvert »  Rapport 
D'information sur Le marché européen de l’énergie : enjeux et conséquences de l’ouverture 
,Op,Cit ,p18. 

 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم  ) 06( المادة -2

   .مرجع سابق
   .، المرجع نفسه)29( المادة -3
   .، المرجع نفسه)72(المادة  -4
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الهیئات الأعوان المؤهلین لممارسة المنافسة في سوق الشبكات، كما تمنح هذه الوسیلة 

الإلكترونیة  اطي الاتصالاتلسلطات الإداریة المستقلة الناشطة في المرافق من رقابة نش

مراقبة مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین للقوانین والتنظیمات عن طریق  ،والكهرباء

  ).ولالأ فرع ال(المعمول بها 

لذا ملكیتها تعتبر حق حصري  ،بسیادة الدولة على إقلیمها المواد النادرة استغلالیرتبط 

أوكلت مهمة ضبط استغلالها  ،ت الاتصاللها، ونظرا كون كمیتها محدودة لإنجاح عملیا

مرفق  ویعتبرفي بعض الأحیان،  لسلطة الضبط التي تتقاسمها مع السلطة التنفیذیة

جانب المواد  إلى ،المواد هذه مثل التي تحوي العامة أكثر المرافقالإلكترونیة  الاتصالات

والتي  ،تسهیلات الأساسیةال وهي النادرة نجد خاصیة أخرى تتمیز بها المرافق العامة الشبكیة

فرع ال( المرافق العامة الشبكیةتتوقف علیها إنجاح عملیة إدخال المنافسة على مستوى 

  ).يثانال

  الفرع الأول

  الشبكات سوقفي  لمنافسةكآلیة لحمایة ا: الرخص الإداریة

أصبحت شروط الدخول إلى مرفق الاتصالات الإلكترونیة في القانون الفرنسي تعرف 

فیما یخص تطبیق التراخیص الإداریة من أجل ممارسة النشاط فیه، حیث  ،جا واسعاانفرا

یخضع لإجراءات شكلیة   خدمات الاتصالات الإلكترونیةتمویل أو إنشاء أو استغلال أصبح 

بسیطة، على عكس مرفق الكهرباء الذي لزال یعرف نوعا من الشدة، إذ یستوجب الحصول 

  .)أولا(لوزیر المكلف بالطاقة من أجل الدخول إلى سوقه على رخصة الاستغلال من طرف ا

بینما بقي الحال كما هو في القانون الجزائري بالنسبة لكل من مرفقي الاتصالات  

متمیز بالشدة والتضییق على العملیة التنافسیة إذ تتنوع فیهما رخص  ،الإلكترونیة والكهرباء

 في بعض الأحیان ي الضبط في منحهاالاستغلال، وتتشارك السلطة التنفیذیة مع سلطت

 ).ثانیا(
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  بین التقلیص والتشدید :في القانون الفرنسيالرخص الإداریة نظام  : "أولا

بعدما كان الدخول لمرفق الاتصالات الإلكترونیة یستوجب الحصول على التراخیص   

الات من طرف سلطة الضبط أو حتى من طرف الوزیر المكلف بالاتص ،الإداریة المسبقة

، في حین بقي )1(شكلیة بسیطة  یخضع فقط لإجراءات أصبح الآنالإلكترونیة والبرید، 

یخضع لإجراء الترخیص الإداري المسبق الذي  ،الكهرباء نتاجإ منشآت استغلالو نشاط إنتاج 

  .)2(تمنحه السلطة الإداریة ممثلة في الوزیر المكلف بالطاقة الطاقة

  "ةخیص الإداریاالتر  لنظامتقلیص ملحوظ " :ةالإلكترونی الاتصالاتمرفق  -أ

من مبادئ التعلیمة  اانطلاق الاتصالات الإلكترونیة مرفق تم تأطیر المنافسة في

تبسیط على  لكن بعد ذلك عملت فرنسا ،1المتعلقة بالرخص الإداریة 97/13رقم  الأوروبیة

لشكلیة بسیطة حیث أصبحت ممارسة النشاط  فیه خاضع فقط  ،لمرفقلالدخول  جراءاتإ

أو حیث یكون إنشاء أو استغلال ، 2وقلصت بذلك مجال تكریس نظام التراخیص الإداریة فیه

 ضبطسلطة أمام  3تصریح المسبقللخدمات الاتصالات الإلكترونیة خاضع تمویل 

                                                           
1 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p137. 

هناك من یرى أن التراخیص الإداریة لا تشكل أیة عائق بالنسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادیة حیث تهدف بالدرجة  -2

الأولى إلى تأطیر المنافسة في السوق، لكن یثور الإشكال عندما یتعلق الأمر بتقید النشاط الذي كرس الدستور حریة ممارسته 

علان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي إمن ) 11(ریة الاتصالات المنصوص علیها في المادة عن طریق التراخیص، كح

، أن المشرع وحده 1989جانفي  17المؤرخ في 248-88وفي هذا الصدد صرح المجلس الدستوري الفرنسي في قراراه  رقم 

المجلس  قررالمصلحة العامة، حیث من له الحق في الموازنة بین الحریات العامة المكرسة دستوریا وبین مقتضیات 

الرخص " أجل الحفاظ على هذه الحریات المكرسة دستوریا على المشرع أن یأطر ممارستها بواسطةأنه من الدستوري 

 :رأنظ صلاحیة منحها سلطات الإداریة المستقلةلل حیث تعهد" الإداریة

  .https://www.conseil, constitutionnel.fr/décision/1989/88248 -  
هدفه التصریح والإعلام، إذ بفضله تكون سلطة  الاقتصادي المتعاملمجرد شكلیة یلزم بها یعتبر التصریح المسبق  -  3

الضبط في هذه  سلطة فیكون دور صالات الإلكترونیة،الاتالضبط على علم بهویة الراغبین في ممارسة نشاط ما في قطاع 

إذ تقوم بتسجیل إخطار المتعامل الاقتصادي وأنه استوفى هذا الإجراء الشكلي المشترط قانونا، وتمنح  بحت، سلبي الحالة

دورها له شهادة التسجیل، فسلطة الضبط في ظل نظام التصریح المسبق لیس لها أن ترفض ممارسة هذا النشاط بل یقتصر 

في التأكد من أن هذا النشاط یخضع لتصریح المسبق، في حین الترخیص الإداري عبارة عن قرار إداري صادر بالإرادة 

 - بالتالي لها سلطة تقدیریة في رفض ممارسة النشاط ا أن تقبل أو ترفض هذا الترخیص و المنفردة لسلطة الضبط التي له
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بعدما كان النشاط خاضع لإجراء الترخیص الإداري  ،1الاتصالات الإلكترونیة والبرید 

  .2المسبق

 fréquences »إجراء الترخیص فیما یخص إنشاء واستعمال طیف الذبذبات تم حصر 

radioélectriques »    الذي یمنح إما من طرف  ،التي تخضع لترخیص الإداري المسبق

، وفي 3الوزیر المكلف بالاتصالات الإلكترونیة والبرید، أو من طرف سلطة ضبط القطاع

لدفاع الوطني فیكون وزیر الدفاع هو المختص في حالة ما إذا كانت هذه الذبذبات متعلقة با

 lesكشبكات الویفي مثلاالشبكات المستقلة  لاستغلالأما بالنسبة ، 4منح هذه التراخیص

Antennes Wi-Fi) ( یخضع فقط إذ  ،الإداري المسبق ولا لتصریح لترخیصیخضع لا لا

حمایة البیئة، حمایة ، سلامة العامةمن وال، الأالمبادئ القانونیة المتعلقة بالنظام العام لاحترام

  .5الممتلكات العمومیة

ولاشك أن تسهیل هذه الإجراءات تعتبر حافز جید وفعال لتشجیع مستثمرین جدد  

وتحقیق الفعالیة  وتدعیم أكثر للمنافسة فیه ،الفرنسیة الإلكترونیة الاتصالاتلدخول إلى سوق 

  .الاقتصادیة

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

، ص مرجع سابقلآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود، ا -: لتفصیل أكثر أنظر كل من

235.  

: تخصص دكتوراه  العلومأطروحة عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري،  -

   234، ص2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
1 - L'Art(L33-1), Code des postes et des communications électroniques, Op,Cit. 
2 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Ibid, p145. 
3 - L'Art( L42-1), Code des postes et des communications électroniques,Ibid. 
4  - L'Art (R20-44-5),Ibid. 
5- L'Art (L 33-2) Ibid. 
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 ز نظام التراخیص الإداریةمجال تعزی: الكهرباءمرفق  -ب

بنظام تركت الحریة لدول الأعضاء بالأخذ إما  ،92-96رقم  الأوروبیة التعلیمةنجد 

، قصد الدخول إلى سوق Appel d’offre( 2( طلب العروض"أو بنظام  1التراخیص الإداریة

 استغلالو نشاط إنتاج  الطاقة، وبخصوص فرنسا نرى بأن المشرع الفرنسي قید ممارسة

، حیث یمنح الوزیر المكلف 3بشرط الحصول على الرخصة الإداریة ،الكهرباء نتاجإ شآتمن

   5المحددة قانونا معاییركلما رأى مراعاة صاحب الطلب لل ،4بالطاقة رخصة الاستغلال

في شخص المستغل یمكن نقل  حصل تغییروفي حالة ما إذا  ،والتي تكون بصفة شخصیة

   .6موافقة السلطة الإداریة المانحة له في أول الأمرالترخیص للمستغل الثاني بعد 

یتم اللجوء إلى إجراء  ،وفي حالة ما إذا كان إنتاج الكهرباء لا یكفي متطلبات السوق

حیث یقوم الوزیر المكلف بالطاقة بإعداد دفتر الشروط الذي یخضع لمراقبة  ،7طلب العروض

                                                           
كانت في السابق من اختصاص السلطة حیث  ظام التراخیص الإداریةن  المجال الخصب لممارسة القانون الإداري عتبری -1

 أصبحت السلطات الإداریة المستقلة تتمتع بصلاحیة منحها هي الأخرى  الضبط الاقتصادي آلیةبظهور و  بلا منازع، التنفیذیة

تعاملین على التنافس الحر بالدرجة الأولى إلى تشجیع الم التراخیص الإداریة تهدفو ممارسة الأنشطة الاقتصادیة،  من أجل

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي في الممارسات المقیدة :   أنظر، وتثمین شروط الاستثمار والنمو الاقتصادي

، جامعة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیةماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ون الجزائري، مذكرة للمنافسة في القان

  .132، ص2012زو و 
2 - LAGET-ANNAMAYER Aurore,Op,Cit,p141. 
3- L'Art(L311-1),code de l’énergie, Op,Cit. 
4 - Décret N° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de 
production d'électricité, JORF N°0124 , 29 mai 2016, www.legifrance.gouv.fr. 

سلامة وأمن شبكات الكهرباء العامة كذا المنشآت والمعدات ذات الصلة، كفاءة الطاقة : وتتلخص هذه المعاییر في  -5

القدرات التقنیة والاقتصادیة والمالیة لصاحب طلب الترخیص، التوافق مع مبادئ الخدمة الشاملة، حمایة البیئة 

   .رنسي، مرجع سابقمن قانون الطاقة الف) L311-5(المادة
6 -L'Art( L311-5-4 ), code de l’énergie, ibid. 

طلب العروض الدول التي لها رغبة سیاسیة في إبقاء إنتاج الكهرباء من احتكار الدولة ومنها فرنسا فهي تأخذ بنظام  -  7

اللجوء إلى طلب العروض  یتم 2009-72التي اقترحت على الإتحاد الأوروبي الأخذ به، وحسب التعلیمة الأوروبیة  رقم 

في حالة وجود نقص في قدرة الإنتاج الذي قد ینعكس بالسلب على الفعالیة الطاقویة، كما یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في 

 :لتفصیل أكثر أنظر: حالة رغبة الحكومة في زیادة كمیة إنتاج الطاقة
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 یتم عن طریق طلب العروضغیر أن ما یلاحظ في فرنسا أن  ،1لمراقبة لجنة ضبط الطاقة

  .2طرف مجلس الدولة بعد أخذ رأي لجنة ضبط الطاقة صادر منمرسوم 

في فرنسا من أنشطة المرفق العام ونقل الكهرباء  یعتبر نشاط توزیع كما سبق وأن قلنا 

، وتعتبر الهیئات الإقلیمیة هي المالكة لشبكة توزیع الطاقة في 3الدولة لاحتكار خاضعال

من قانون الطاقة، ویمكن لهذه الأخیرة تفویض صلاحیتها  )  (L322-4لمادةفرنسا حسب ا

   .4في تسییر هذا النشاط عن طریق عقد الامتیاز للمتعاملین الاقتصادیین

ونقل الطاقة محدد بموجب   وعملیا فإن صاحب الامتیاز فیما یخص نشاط توزیع

لحرة في هاذین النشاطین واحتفاظ ا المنافسة ، وهو ما یعد رغبة صریحة في استبعاد5القانون

  .6الدولة بحق حصري في استغلالهما

  "تكریس لرقابة صارمة" :في القانون الجزائرينظام الرخص الإداریة  :ثانیا

 الاتصالاتشبكات و  الإلكترونیة خدمات الاتصالاتوتوفیر  استغلالإنشاء و یخضع 

التي تأخذ عدة  ،التراخیص الإداریة في القانون الجزائري إلىالإلكترونیة المفتوحة للجمهور 

                                                                                                                                                                                     

- STOYNEV Ivan, Influence des concentrations sur l’achèvement et le fonctionnement de 
marché intérieur de l’énergie, Thèse de doctorat en droit européen , Université  Panthéon- 
Assas, Paris 2, France,2011,p49. 
1 -L'Art( R311-14) du code de l’énergie, Ibid. 
 2 - ZOBU Burcu,Op,Cit,p388. 
3 - L 'Art( 111-1) ,code de L’energie,ibid. 
4 - voir les Art ; (L321-1), (L322-1),Idem. 

الذي أنشأ في سنة  (ERDF)یتمثل صاحب الامتیاز بالنسبة لنشاط توزیع الكهرباء في الشخص المعنوي العمومي - 5

 )disEne( تم تغیر تسمیة المؤسسة لتصبح 2016وفي سنة )EDF(، والذي یعتبر أحد فروع المتعامل العمومي 2008

فهما ) ELD(المؤسسة  اتقوم به %5من نشاط توزیع الطاقة، في حین نسبة  % 95حیث تستحوذ على نسبة ما یقارب

ممارسته الدولة  فوضتنقل الكهرباء  المتعاملین العمومیین المحتكرین لنشاط  توزیع الطاقة في فرنسا، أما بالنسبة لنشاط

الذي ) EDF( فروعمن والتي تعتبر أیضا ، » )(Réseau de transport d'électricité  RTE « لشبكة نقل الكهرباء 

عقد الامتیاز في  یتمو  من قانون الطاقة الفرنسي،)  (L321-1المادة وهو ما نصت علیه الامتیاز،عن طریق عقد تمارسه 

في مادته رقم  الهیئات الإقلیمیةوهو ما یوضحه قانون  الاتفاق،راف المتعاقدة عن طریق بتراضي الأط القانون الفرنسي

  : ولتفصیل أكثر أنظر أیضا ، )2224-31(

 - CORDUAS Alberto, Op, Cit ,p155. 

- COUR DES COMPTES,  Rapport sur les  autorités administratives et publiques 
indépendantes : politiques et pratiques de rémunération(2011-2016), 2017, p113. 
6- Idem, p113. 
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أشكال، والتي تتشارك في منحها السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلف بالبرید 

وبالمقارنة مع القانون ، في حالات معینة والاتصالات الإلكترونیة مع سلطة ضبط القطاع

المتعاملین  صعب علىتتمیز هذه الإجراءات بالصرامة والرقابة الشدیدة ما یالفرنسي 

یشهده مرفق الكهرباء حیث  نفسه ، الوضع)1(من دخول سوق الاتصالاتالاقتصادیین 

یتطلب هو الأخر الحصول على تراخیص الاستغلال التي تتشاركها لجنة ضبط الطاقة مع 

الوزیر المكلف بالقطاع في منحها، ما یعكس رغبة السلطة التنفیذیة في إبقاء المرافق تحت 

  ). 2(تبنیها الصریح لمبدأ المنافسة الحرةسیطرتها رغم 

  مرفق الاتصالات الإلكترونیة – أ

أنواع الرخص الإداریة المتعلقة  ،04-18من القانون رقم ) 115(المادة  عددت

، حیث یمكن أن یأخذ هذا الاستغلال نظام 1بأنظمة استغلال الاتصالات الإلكترونیة

في دفتر  امسبقمحددة لمدة  ،بصفة شخصیة ،تمنح عن طریق مرسوم تنفیذيالتي  ،الرخصة

أجل  وفي حالة الموافقة على طلب الترخیص یجب تبلیغ المستفید بها خلالالشروط، 

أما عن إجراء منح الرخصة  2من تاریخ نشر المرسوم التنفیذي، ابتداءأشهر ) 03(أقصاه

غیر تمیزیة فة و شفابعد الإعلان عن المنافسة التي یجب أن تكون   یكون عن طریق المزایدة

  .بین مقدمي العروض

، وفي حالة تنازل علیها أو 3ة المانحةئبعد موافقة الهی إلاّ  على الرخصةلا یمكن التنازل 

بیع االمنشأت القاعدیة في إطار استغلال الرخصة، أو في حالة الإفلاس تمارس الدولة حق 

  . 1الشفعة

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18من القانون رقم ) 115(تنص المادة  -1

ة المفتوحة للجمهور الإلكترونی الاتصالاتشبكات  استغلالأو /یضمن إنشاء و"  :على ما یلي ،والاتصالات الإلكترونیة

الإلكترونیة، حسب الشروط المحددة  بموجب هذا القانون  خدمات الاتصالاتالإلكترونیة وتوفیر  الاتصالاتات ئأو منش

 .والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه

.، مرجع سابق"...شكل رخصة أو ترخیص عام أو تصریح بسیط استغلالأو /ویمكن أن یأخذ نظام إنشاء و   
   .نفسه المرجع ،04-18من القانون رقم ) 124(لمادةا  -2

.المرجع نفسه - 3  
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كة الاتصالات الإلكترونیة یتمثل استغلال شب الذي یمكن من خلاله أما الإجراء الثاني

منحه  باختصاصفي هذه الحالة ضبط البرید حیث تتمتع سلطة  ،نظام الترخیص العام في

ویجب تبلیغ قرار المنح في أجل  ،2لا یمكن التنازل عنه للغیربصفة شخصیة و یمنح إذ 

النظام  أما شهرین من تاریخ استلام الطلب، أما عن شروط منحه فتحدد عن طریق التنظیم،

بعد أن لطالبه  هحیث تختص سلطة ضبط القطاع بمنح نظام التصریح البسیطالثالث هو 

، وتمنح لطالبه شهادة تسجیل في یخضع لمثل هذا الإجراء استغلالهالمراد  تتأكد أن النشاط 

  .3یكون مسببیجب أن  تسجیل التصریح لوكل رفض ل أجل شهرین من تاریخ إیداع الطلب،

- 2000من القانون رقم ) 41( المنصوص علیه في المادةنظام الاعتماد أما بالنسبة ل

  ما یفهم أنه تم إلغائه في القانون الجدید ،إلیه 04-18لم یشر القانون رقم ، )الملغى( 03

في حین نرى اعتماد المشرع الجزائري نظام جدید وهو إجراء المصادقة حیث أخضع كل من 

  . 4 كذا التوصیل البینيو  مصادقةمطاریف الاتصالات الإلكترونیة لل

لا یمكن أن ننكر دور تراخیص الاستغلال في تكریس رقابة فعالة في مرفق الشبكات 

لكن هذا كان في بدایة الانفتاح  5هدفها حمایة النشاط الاقتصادي، ،كونها ضمانة بحد ذاتها

أنها أظهرت وجود  لاّ على المنافسة أین كانت هذه الأخیرة هشة تحتاج لوسائل قانونیة ثقیلة، إ

مزاحمة السلطة التنفیذیة وذلك من خلال  ،الدولة مرة أخرى في تسییر النشاطات الاقتصادیة

ما قد یؤدي إلى تفریغ السلطات من اختصاصاتها نتیجة تكلیف  ، 6البعض منهافي منح 

                                                                                                                                                                                     
   .، المرجع السابق04-18من القانون رقم ) 124(المادة  -1

.نفسه، المرجع 04-18من القانون رقم ) 132(و ) 131(أنظر المواد  - 2  

.المرجع السابق ، ،04- 18من القانون رقم ) 135(أنظر المادة  - 3  

.، المرجع نفسه)115(ادةالم - 4  
   .، مرجع سابق235ص ، منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر -5
 ماجستیر في القانون، كلیة الحقوقعبدیش لیلى، اختصاص منح الاعتماد  لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة  -6

  . 128، ص2010مولود معمري، تیزي وزو، جامعة 
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بر هذه عتت ، كما1السلطات التقلیدیة وبالدرجة الأولى السلطة التنفیذیة بالوظیفة الضبطیة

الاقتصادي في المرافق العامة الشبكیة مرة تستخدمه الدولة لممارسة النشاط  المزاحمة تقیید

لكنها ما تزال  ،ظاهریًا انسحبت الدولة من النشاط الاقتصادي هأن، ما یدفع للقول 2أخرى

والتي تفرض رقابة سابقة ولاحقة على أهم النشاطات  الإداریة التراخیصموجودة من خلال 

، فأحسن ما فعل المشرع عند إلغائه لنظام الاعتماد في انتظار التقلیل من هذه 3 قتصادیةالا

  .الإجراءات الإداریة في المستقبل

   مرفق الكهرباء  -ب

الكهرباء  ها لجنة ضبطحنتم الاستغلال التي إلى رخصة نشاط إنتاج الكهرباءیخضع 

هي غیر قابلة و  ،4علیها المحددة قانونامن توفر مقاییس الحصول  هابعد تأكدللمستفید  اسمیا

، كما تضیف 5تهاإلى مدة صلاحی 01-02دون أن یشیر القانون رقم  ،لتنازل علیها

من القانون نفسه أن نشاط تسویق الكهرباء الذي یقوم به الوكیل التجاري یخضع ) 82(المادة

منحها أحالت الذي تمنحه لجنة الضبط، أما عن إجراءات  ،هو الأخر للترخیص الإداري

نقص حالة وفي   ویحق للجنة الضبطالتنظیم، إلى  01-02من القانون رقم ) 16(المادة 

                                                           
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق  »أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري «، زوایمیة رشید -1

   .16، ص2021، 3العدد 12المجلد  ،بجایة ةوالعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر 

ت المنصبة دراسة حالة النشاطا( اري المسبق كآلیة  لممارسة حریة الاستثمار والتجارةالترخیص الإد«سلاوي یوسف،   -2

  . 89، ص 2019، 33، حولیات جامعة الجزائر،  الجزء الثاني، العدد » على التجهیزات الحساسة
سلطات الإداریة الملتقى الوطني حول ال، »اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة«أوبایة ملیكة،   -3

 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

   .211، ص2007ماي  24و
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في  ،01- 02من القانون رقم  ، )13(المادة -4

   .بقمرجع سا
  .هفسن جعمر لا، )10(المادة  -5
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أن تلجأ إلى إجراء طلب  نجاز منشأة جدیدة لإنتاج الكهرباءإعدد طلبات رخص في 

  .1العروض

من طرف الدولة  احتكارفهي ظلت محل  الكهرباء توزیعو  نقلبالنسبة لرخص  اأم

بعد أخذ رأي  یسلمها الوزیر المكلف بالطاقةالتي  الاستغلال یر من رخصةیستفید المسحیث 

عن طریق طلب  امتیازوفق عقد  نشاط توزیع الكهرباء، في حین یتم 2لجنة الضبط

 فيء الكهربا توزیع متیازاعقد  في وما یلاحظ، 4، وفق إجراءات محددة قانونا3عروضال

هو ما یعطي له و  ،5نفیذيمرسوم تدولة على شكل لإرادة منفردة لعن  قانون الجزائري یصدرال

بالشروط المحددة مسبقا في دفتر  له أن یقبل الاقتصاديحیث المتعامل  6له طابع الإذعان

                                                           
   .قابلساالمرجع ، 01-02من القانون رقم ، )22(المادة  -1
   .، المرجع نفسه)29(المادة  -2
   .، المرجع نفسه)73(و) 72(المواد  -3
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  امتیازات، یحدد كیفیات منح 2008أفریل  09مؤرخ في  ،114-08قم تنفیذي ر مرسوم  -4

   .مرجع سابق ،وواجباته الامتیازو دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب 
   .53، ص ، مرجع سابق، میسون یسمینة،  الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیة -5
یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة ):" 76(، في مادته 12 -05عقد الامتیاز في  القانون رقم عرف المشرع الجزائري  -6

من ) 02( ونجد المادة مرجع سابق،، ..."من عقود القانون العامعقد العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر  التابعة للأملاك

 55ر عدد .، یتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة، ج1996سبتمبر  18المؤرخ في  308-96المرسوم التنفیذي رقم 

متیاز الطریق السریع لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام إیمكن منح : "...هتنص أن  1996سبتمبر  25صادر في 

بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي یتصرف لحساب  اتفاقیةویكون منح هذا الامتیاز موضوع ....أو القانون الخاص،

زاد من غموض الطبیعة القانونیة  قد 01-02قانون رقم المن طرف   تعریفهفي حین ، ..."الدولة وبین صاحب الامتیاز 

ویطورها، فوق الدولة لمتعامل یستغل بموجبه شبكة  هتمنح حقالامتیاز ...:"منه) 02(لهذا الإجراء وهو ما توضحه المادة 

الصدد عمار بوضیاف یعرفه على أنه  عقد أو اتفاق  تكلف الإدارة المانحة   ونجد في هذا ،..."محددة إقلیم محدد، ولمدة 

شخص طبیعیا أو معنوي عام أو خاص یسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي مقابل مبلغ مالي، أما 

ام أو خاص، یسمى یعرفه على أنه عقد تبرمه الجماعات العمومیة مع شخص طبیعي أو معنوي ع" زوایمیة رشید"الأستاذ 

: صاحب الامتیاز یكلف بتسییر مرفق عمومي في إطار دفتر الشروط مع تحمل صاحب الامتیاز مخاطر وأعباء التسییر

عمار بوضیاف، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري مع تطبیقات لإمتیاز المرافق العامة، مجلة الفقه  - :لتفصیل أكثر أنظر

  .وما یلیها 06، ص 2014 21والقانون، عدد 

- ZOUAIMIA RACHID : la délégation de service public au profit des personnes 
Privées, d’édition Belkeise.2012 , P74.   
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عكس ما رأیناه في القانون الفرنسي الذي یتم عن طریق اتفاق  ،الشروط أو یرفضها

  .الأطراف

خلط  ، نلاحظ أن المشرعباءالكهر  توزیع في مجال الامتیازبالنسبة لتنظیم عقد  لكن 

تعلق الم 01 -02من القانون رقم ) 72(، حیث نجد المادة لهحة انفیما یخص السلطة الم

تمنح الدولة الضامنة للمرفق  : "تنص على ما یلي ،بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

اقتراح  بناء على بموجب مرسوم تنفیذيالعام، الامتیاز، في میدان الكهرباء والغاز ویتم ذلك 

في و ، ویقصد هنا الوزیر الأول، "بعد أخذ رأي لجنة الضبط، من الوزیر المكلف بالطاقة

  :تنص على ما یلي 1141 -08من  المرسوم التنفیذي رقم ) 06(المقابل نجد المادة

في الوزیر المكلف  الغاز من طرف الدولة الممثلةالكهرباء و  امتیازیمنح "...

یجوز "... :تنص على ما یلي من المرسوم نفسهمن ) 12(المادة یف وتض، "...بالطاقة

  ...."تاریخ نهایتهللوزیر المكلف بالطاقة أن یضع حدا للامتیاز قبل 

وزر الأول صلاحیة منح فأي من القانونین نطبق هل النص التشریعي الذي منح لل 

طبق النص أم ن ،طبقا لقاعدة توازي الأشكال هو المختص بسحب الامتیازو  ،الامتیاز

ینتبه لهذه الهفوات  فعلى المشرع أن؟، رق مبدأ تدرج القوانینخالتنظیمي ونقع بذلك في 

في  الاقتصادیةأن تنعكس بالسلب على مبدأ الحریة  االتناقضات التي من شأنهالقانونیة و 

  .المرفق العام الشبكي

 الفرع الثاني

د بها المرافق العامة الشبكیةخاصیة تنفر : والتسهیلات الأساسیةالمواد النادرة   

یتمیز مرفق الاتصالات الإلكترونیة عن مرفق الكهرباء في كونه یحتوي على المواد 

بالدرجة الأولى، حیث تسمح  المرفق، والتي یعتمد علیها كون محل المنافسة فیهالتي تالنادرة 

                                                           
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  امتیازات، یحدد كیفیات منح 2008أفریل  09مؤرخ في  ،114- 08تنفیذي رقم مرسوم  -1

  .سابقمرجع  ،وواجباته الامتیازحقوق صاحب و دفتر الشروط المتعلق ب
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را لمحدودیتها هذه المواد للمتعاملیین الاقتصادیین الجدد من الوصول إلى الشبكة، ونظ

من أجل ضمان منافسة  لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیةوأهمیتها أوكلت مهمة ضبطها 

  ).أولا(عادلة ونزیهة بشأنها

  المرافق العامة الشبكیة وهي خاصیة أخرى تتمیز بها إلى جانب المواد النادرة نجد 

مرفق ففي  هاستعمالعن طریق ا شبكات وقإلى س التي تسمح بالدخولالتسهیلات الأساسیة 

الجدد بسهولة الدخول الاقتصادیین مدى تمتع المتعاملین  تتجسد فيالاتصالات الإلكترونیة 

الأساسیة  ةأهمیة التسهیل، وكذا التوصیل البیني، أما في مرفق الكهرباء تظهر للحلقة المحلیة

المتنافسین  من طرف المتعاملین ،في مدى تكریس حق الدخول واستعمال شبكة نقل الكهرباء

  ).  ثانیا( للمتعامل التاریخي

  وسیلة قانونیة لتفعیل المنافسة في مرفق الاتصالات الإلكترونیة: المواد النادرة: ولاأ

ونظرا ،الإلكترونیة الاتصالاتتعتبر المواد النادرة ضروریة لممارسة خدمات  

تتمثل المواد  ،1عادلةة و لي الاقتصادیین بطریقة قانونیلمحدودیتها یجب توزیعها على المتعام

النادرة التي تكرس المنافسة الفعلیة في مرفق الاتصالات الإلكترونیة في كل من الذبذبات 

إذ  ،نظرا لطابعها النادر الاحتكارحیث تمارس علیها  ،الهیرتیزیة التي تعد ملكا عاما لدولة

ذبات الهیرتیزیة نجد الذبإلى جانب ، )1(حدودة وفق معاییر مضبوطةبكمیات م استعمالها یتم

  ).2( الترقیممادة أخرى تسمح بفضلها الوصول لشبكة الاتصالات الإلكترونیة وهي خاصیة 

   الذبذبات الهیرتزیة -أ

تم الاهتمام  ،على المنافسة الحرةت الإلكترونیة في فرنسا بعد فتح مرفق الاتصالا

بضرورة الحصول  الفرنسي شرعالم هابالذبذبات الهیرتیزیة وذلك بتأطیر استعمالها، حیث قید

ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید متى ، یمنح من طرف سلطة على ترخیص إداري مسبق

یلاحظ في القانون الجزائري حیث نلاحظ أن  نفسه الشيء، )أ(توفرت الشروط القانونیة لطالبه

                                                           
  . 268ص ،مرجع سابقبن ساحة یعقوب،   -1
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هذه سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة تتشارك مع أكثر من جهة في ضبط واستغلال 

  ).ب( المواد

  الذبذبات الهیرتزیة في القانون الفرنسي استعمال  -1

كون كمیتها الفیزیائیة تكون محددة  ،تعتبر الذبذبات الهیرتزیة من بین المواد النادرة 

، وقد أكد هذه 2، ولهذا السبب تعتبر مادة محتكرة من طرف الدولة1لإنجاح عملیة الاتصال

أنها تدخل  ،1986سبتمبر30 217-86رنسي في قراراه رقم الملكیة المجلس الدستوري الف

 تم إنشاء اللجنة الوطنیةففي القانون الفرنسي  ،3 ضمن المواد النادرة التابعة للملك العام لدولة

یحدد الوزیر الأول و  ،رقابة الملك العمومي المتعلق بالذبذباتتسهر على تسییر و  ،4لذبذبات

ي البصري وكذا سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة بعد استشارة المجلس الأعلى لسمع

وقصد ضمان الفعالیة وحسن  ،5ت الدولة المختلفةادار لإحزم الذبذبات الممنوحة  ،الفرنسیة

  .6استغلال هذه الذبذبات قیدها المشرع الفرنسي بالرخص الإداریة

 بصلاحیة منح تراخیص قصد الفرنسیة تتمتع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة 

ولسلطة الضبط  ، متى توفرت الشروط القانونیة لصاحب الطلب7استعمال الذبذبات الهیرتزیة

لا یمكن أن  ، 8من تاریخ إیداعه أسابیع )6(ستة تتجاوز مدة لا أن تفصل في الطلب في

   .9قابلة لتجدیدوتكون سنة 20تتعدى مدة الرخصة 

  

  

                                                           
1 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit,p154. 
2 - Idem,p154 
3 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86217DC.htm. 
4- L’Art (L43) ,Code des postes et des communications électroniques, Op, Cit. 
5 - L'Art(L41) Idem 
6-  L'Art(L41),Idem. 
7 -L' Art(L42-1), Idem. 
8 - L'Art (D406-14), Idem.  
9-  L'Art (L42-1), Idem. 



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

127 
 

   يالذبذبات الهیرتزیة في القانون الجزائر استعمال   -2

 بالسیادة الوطنیة الفضاء الهیرتیزي یتعلق 04-18من القانون رقم ) 6 (حسب المادة

طیف الذبذبات  باستعمالالحصري  الحقحیث تملك هذه الأخیرة ، للاحتكار الدولة ویخضع

من القانون نفسه على أنه یمكن  )100(تضیف المادةبته، و على مراق الإشرافكذا وتقسیمه و 

ومراقبته  ،فیما یخص تخطیط وتقسیم الطیف إلى حزم ذبذبات حیتهاتفوض صلا للدولة أن

التي توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالاتصالات  ،1ذباتالوطنیة لذب من طرف الوكالة

  .الإلكترونیة

بالسهر على مراقبة  الاتصالات الإلكترونیة كلف المشرع الجزائري سلطة ضبط

الة الوطنیة لذبذبات بشكل یمنع أي تمیز بین استعمال الذبذبات التي تمنحها لها الوك

تضطلع كما ، 2المتعاملین الاقتصادیین، وكذا إعداد وتحیین وضعیة الذبذبات وتبلیغها للوكالة

 الاتصالاتالذبذبات لمتعاملي شبكات استعمال  منح تراخیص بمهمة ضبطالسلطة تضطلع 

، حیث وكالة الوطنیة لذبذباتلها الفي الحزم التي تمنحها  ،3الإلكترونیة المفتوحة للجمهور

   .4ضبط ومع الدولة مهمة ضبط مجال الذبذبات الهیرتزیةالمع سلطة  تتشارك هذه الأخیرة

  

  

                                                           
صادر  17ج ر عدد  ،، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لذبذبات2002مارس  2، مؤرخ في 97-02تنفیذي رقم مرسوم -1

صادر في  36ر عدد  ج ،2006ماي  31، مؤرخ في  195-06متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، معدل و 2002في 

صادر في  63ج ر عدد  2007سبتمبر  27خ في ، مر 303-07معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 2006ماي  31

، 68، ج ر عدد 2015دیسمبر  22، مؤرخ في 327- 15متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم معدل و ، 2007أكتوبر  7

   .2015دیسمبر  27صادر في 
والاتصالات  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم  ،)13(المادة  -2

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة

.نفسهمرجع ال، )10(المادة  - 3  
4-  BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
Op, Cit, p132. 
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  الترقیم  - ب

لسلطة ضبط الاتصالات  إعداد مخطط وطني لترقیم صلاحیة منح المشرع الفرنسي

م التمییز في ، حیث تسهر هذه الأخیرة على ضمان المساواة والشفافیة وعد1الإلكترونیة

منح المشرع و  ،یهالتعریفة المطبقة علتحدید ا، كما كلفها أیضا بمهمة هاتوزیعها بین طالبی

من قانون )L34(حسب مقتضیات المادة  ،2الأرقام إمكانیة استفادة الزبون من خدمة محمولیة

  .البرید والاتصالات الإلكترونیة

الضبط الاتصالات  لرئیس سلطةاستعمال هذه الخدمة یمنح  تعسف فيوكل 

أمر على وجه الاستعجال  الذي یوجه ،المحكمة العلیا لباریس إخطار حق الإلكترونیة

. ضرورة منع الوصول للأرقام محل الممارسات المخافة للقانونبللمتعاملین الاقتصادیین 

    3.نتیجة استعمال هذه الأرقام الاحتیالیةبالطریقة وحجز الإیرادات المحصلة 

القانون الجزائري هي الأخرى بدراسة في ضبط الاتصالات الإلكترونیة تختص سلطة 

ین، كما لها صلاحیة إعداد مخطط وطني قام ومنحها للمتعاملین الإقتصادیطلبات الأر 

  .إمكانیة احتفاظ الزبون برقمه عند تغییر المتعاملمن  ) 10/33(، وسمحت المادة 4لترقیم

  نظریة التسهیلات الأساسیة : ثانیا

 وبعد ذلك انتقلت النظریة إلى أوروبا ،5"التسهیلات الأساسیة" د أمریكا مهد نظریةتع

في  1992جوان  11مصطلح في قرار اللجنة الأوروبیة الصادر في الاستعمال أین تم 

                                                           
1 - L'Art(L36-7), Code des postes et des communications électroniques, Op,Cit. 

إمكانیة الزبون بالاحتفاظ برقمه ولو غیر المتعامل حیث تكون هذه الخدمة متوفرة للهاتف : محمولیة الأرقامیقصد ب -2

الثابت كما تتوفر لمستعملي الهاتف النقال، ویكون هذا الإجراء بتحریر طلب الاحتفاظ بالرقم  یقدم للمتعامل الثاني، وتقدیم 

  .تنازل عن العقد الأول للمتعامل الأول
3 - L 'Art (L44-3) ,Code des postes et des communications électroniques,op,cit. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 13(المادة  -4

   .سابقالمرجع ال ،الإلكترونیة
على الرغم من أن المحكمة خلال هذه الفترة لم  ،حكمة العلیا في أمریكانظریة التسهیلات الأساسیة نتاج اجتهاد الم كانت -5

إلى احتكار شركة النقل بالسكك  التي ظهرت ضمنها هذه التسهیلة تستعمل المصطلح صراحة، حیث تعود تفاصیل القضیة
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في  1997إلى سنة أما عن تطبیقها في فرنسا یعود  ،1القضیة المتعلقة بمیناء ایرلندا

 المنشآتمجموعة  تعرف التسهیلة الأساسیة على أنها ،«Héli Inter Assistance »2 قضیة

المادیة أو غیر المادیة التي تملكها مؤسسة مهیمنة، حیث تعتبر ضروریة لممارسة النشاط 

الاقتصادي لأعوان منافسین كونهم لا یملكون خیار أخر سوى تقاسمها مع المؤسسة 

ى أنها المنشآت والتركیبات التي علمجلس استئناف باریس یعرفها  ، في حین نجد3المهیمنة

تضمن العلاقة مع الزبائن، والتي تسمح للمنافسین من ممارسة نشاطاتهم، حیث یستحیل 

  .4استبدالها بوسائل أخرى غیر هذه المنشآت أو التركیبات

 الاعترافوفي هذا الجانب تصرح سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة الفرنسیة أن 

منح حق على  یجد نفسه مجبرو  ي تقیید الحریة التعاقدیة لمالكها،بوجود تسهیلة أساسیة یعن

                                                                                                                                                                                     

 إذ كانت  Saint Louisلمدینة یةلمنشآت السكك الحدیدTerminal Railroad Association »  الحدیدة والمسماة 

في المقابل لمؤسسات ناشطة في المجال الاقتصادي من  وترفضلها من استعمال منشئاتها،  تسمح  للمؤسسات التابعة

مادامت هذه المنشات ضروریة لمؤسسات أخرى قصد ممارسة نشاطها  هاستعمال هذه المنشات، فصرحت المحكمة العلیا أن

 المنشآت، فعلى الشركة المحتكرة أن تتقاسم  المنشآتسوى استعمال هذه  خرآ ، وأن هذه الأخیرة لا تملك خیارالاقتصادي

على باقي الأنشطة لاقتصادیة  نظریة التسهیلة الأساسیة وسرعان ما توسعت، الأساسیة مع هذه المؤسسات في جو تنافسي

 Otterكهرباء بمناسبة رفض الشركة تلك المتعلقة بالمرافق العامة الشبكیة، حیث تم اعتماد هذه النظریة في مرفق ال لتشمل

Trail Power  تمارس حق الاحتكار على منشأتها القاعدیة الأمریكیة  التي كانتالمالكة لشبكة إنتاج ونقل الكهرباء

على الشركة أن تسمح لمنتجین الطاقة  هوترفض أي استعمال لها من طرف منافسیها ما أدى بالمحكمة العلیا بالتصریح أن

   :أنظر في ذلك یها من تقاسم منشأتها في جو تنافسي خالي من أي تمییزومنافسالجدد 

-FREGET Olivier, « Accès aux infrastructures essentielles et accès réglementé : La nécessité 
d’une mise à jour d’un concept incontournable », Revue des droit de la concurrence, N°2  
2011, p2.  
1 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op,Cit,p170 

مسیرة لمهبط الطائرات ومنحت حق تمیزي لاستعمال هذا المهبط لمؤسسة " Héli Inter Assistance"كانت مؤسسة  -2

ت  المالیة ابو فقام مجلس المنافسة بتطبیق علیها العق ،" hélicoptère"ناشطة في مجال النقل عن طریق الهلیكوبتیر 

  Olivier, Op, cit, p3  FREGET :ر أنظ  التسهیلة الأساسیة، استعمالفي حالة التعسف في  المقررة
3 -MARTY Frédéric ,PILLOT Julien, « Des critères d'application de la théorie des facilités 
essentielles dans le cadre de la politique de concurrence européenne » , Reflets et perspectives 
de la vie économique, N° 04 , 2011,p31. 

4-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matièr télécommunications,op,cit  
p 139. 
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، وتظهر أهمیة 1منافسیه إلیها دون أن یمارس التعسف في استعمال هذا الحقدخول 

التسهیلة الأساسیة في مرفق الاتصالات الإلكترونیة في مدى تمتع المتعاملین الجدد بسهولة 

   .، والتوصیل البینيالدخول للحلقة المحلیة

نص على التسهیلة الأساسیة  نجد المشرع الفرنسي في مجال الاتصالات الإلكترونیة 

نصت  من القانون المتعلق بالاتصالات الإلكترونیة الفرنسي )L34-8(المادة حیث نجد 

یمنح متعاملي شبكات الاتصالات و ، خدمات التوصیل البیني مضمونةالدخول ل على أن

لبیني للمتعاملین الأخارین حق استعمال خدمات التوصیل ا الإلكترونیة المفتوحة للجمهور

حق على أساس الشفافیة السلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة على أن یكون هذا  وتسهر

  .والنزاهة

في إطار ممارسة منافسة  من القانون السالف الذكر أنه )L38-4 (تضیف المادة 

تأثیر فعلي على  لهم نالمتعاملین الذیفعالة وعادلة في سوق الاتصالات الإلكترونیة على 

 للاستفادة من خدماتهاالحلقة المحلیة توفیر حق الدخول إلى هذه الأخیرة بتعریفة معقولة 

على أنه في حالة ما إذا كانت وضعیة الهیمنة من شأنها أن  ،أیضا )L37-3(وتنص المادة

ضبط أن تلزم المتعامل فلسلطة ال ،تلحق مساس بالمنافسة بشكل یؤدي بها إلى فشل السوق

رسة نشاطه بنفس إجراءات لمما ،المهیمن بالسماح لمتعاملین أخریین بالدخول إلى السوق

سلطة الضبط أن تعلم اللجنة الأوروبیة بهذه الهیمنة وكذا هیئة ضبط وعلى  وأنظمته،

  .2الاتصالات الإلكترونیة الأوربیة وبالقرار المتخذ بشأنها

أهمیة نظریة التسهیلات الأساسیة في مدى تكریس حق هر تظأما في مرفق الكهرباء 

الدخول واستعمال شبكة نقل الكهرباء من طرف المتعاملین المتنافسین للمتعامل التاریخي 

یستعمل متنجي الكهرباء شبكة النقل والتوزیع من أجل تموین  حیث من الضروري أن

                                                           
1 - Autorité de communications électroniques et des postes, «  La notion d’infrastructure 
essentielle dans la régulation sectorielle », la lettre juridique de l’autorité de communications 

électroniques et des postes, 2008, p21, www.arcep.fr.  
2 - L 'Art(L38-2), Code des postes et des communications électroniques,Op,Cit. 
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المنشآت یقلل من التكلفة ن یتشارك المتعاملین الإقتصادی ضف لذلك أنّ  ،1المستهلك

  .2الاقتصادیة من جهة، ومن جهة أخرى یعتبر أقل خطورة على البیئة

، أن حقوق الدخول إلى 2007في سنة )  سلطة المنافسة حالیا(صرح مجلس المنافسة

قدرة الإنتاج النووي، التي تحتكرها مؤسسة كهرباء فرنسا یمكن اعتبارها من بین التسهیلات 

  .3لحاجة المنافسین لها لتفعیل نشاطهم في المجالا "الأساسیة نظر

نص قانون الطاقة أن حق الدخول لشبكة نقل وتوزیع الكهرباء مضمون من طرف 

من أجل تحقیق مهمة المرفق العام، وكذا تحقیق عملیة بیع وشراء  ،مسیري الشبكة

رفض لطلب وكل  ،5القانون الفرنسي الجزاء على كل مخالفة لهذا الحقورتب ، 4الكهرباء

مؤسس على أسباب موضوعیة غیر تمیزیة تتعلق في  ستعمال الشبكة یجب أن یكون مسببا

  .6لطالبه وللجنة ضبط الطاقة الرفض یوجهو  ،مجملها بحمایة المرفق العام

من  10) (التسهیلة الأساسیة من خلال المادة فعرف الجزائريأما  بالنسبة للمشرع 

  : وفرعلى أساس ت ،047-18القانون رقم 

بالنظر لحاجة المتنافسین الأخارین لدخول إلیها والتي تحدد   :"الضرورة" خاصیة -1

  لممارسة نشاطاتهم

                                                           
1- LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op,Cit, p189. 
2 - ibid, p166. 
3 - MARTY Frédéric ,PILLOT Julien,Op,Cit,p 200. 
4- L' Art(L111-91), code de l’énergie, Op,Cit. 
5 - L 'Art(L111-96),ibid 
6 - L 'Art(L111-93),ibid. 

قواعد العامة المتعلقة بالبرید ، یحدد ال2018ماي  10مؤرخ في ،  04-18من القانون رقم ) 10(تص المادة  -7

منشآت قاعدیة أو موارد خاصة بمتعامل ما : منشأة قاعدیة ضروریة:"... :"...یلي على ما،  والاتصالات الإلكترونیة

  :تتمیز بالخاصیتین التالیتین

  أو لممارسة نشاطهم/ خاصیة تجعلها ضروریة لسماح للمنافسین بضمان الربط مع زبائنهم و -

أو المدة الطویلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدیة للمنافسین / لباهظة لإعادة إنتاجها والتكلفة ا -

   .، مرجع سابق".المحتملین
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التكلفة الباهظة لإعادة إنتاج (1أخذ المشرع الجزائري بالبدیل المحتمل: غیاب الحل البدیل -2

  ). أو المدة الطویلة اللازمة لهذا الغرض

لكترونیة سهیلات الأساسیة في مرفق الاتصالات الإتبنى المشرع الجزائري نظریة الت

خدمات و  نص على ضرورة تشارك الحلقة المحلیة هنجد إذ، 04-18القانون رقم  ضمن

لا یمكن الحدیث عن المنافسة ولا حتى عن مرفق الاتصالات  فدونهما ،التوصیل البیني

على  أكدت الذكرالسالف  04-18من القانون رقم )  101(، فنجد المادة2الإلكترونیة

ضرورة استجابة متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور لطلبات التوصیل 

 البیني التي یطلبها المتعاملین الأخارین، وكل رفض لطلب یجب أن یكون مبرر، والاستجابة

  .3غیر تمیزیةتكون وفق شروط موضوعیة وشفافة و 

التسهیلات  ائري وتشجیعا لتكریس نظریةأن المشرع الجز  ،وأكثر من ذلك نلاحظ 

یقدم مكافأة لمتعامل شبكة الاتصالات  ،في مرفق الاتصالات الإلكترونیة الأساسیة

الإلكترونیة الذي یضع منشأته القاعدیة تحت تصرف متعامل أخر لنفس الشبكة، لكن قید 

، كما منح 4رهمالمشرع التشارك في التمركز بالنسبة للحاصلین على الترخیص العام دون غی

                                                           
كلیة الحقوق ، للبحث القانوني الأكادیمیةالمجلة ، »وسیلة لمنافسة فعالة: نظریة التسهیلات الأساسیة«تواتي غیلاس،  -1

   .16، ص 2017، 02عدد  بجایة، عبد الرحمان میرة، امعةوالعلوم السیاسیة ، ج
2 - BERRI Noureddine, les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,op,cit, p141. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18 من القانون رقم) 102(تنص المادة  -  3

یلتزم المتعامل التاریخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونیة : " على ما یلي ،لاتصالات الإلكترونیةوا

، ویلتزم المتعامل ...ثابة مفتوحة للجمهور وفق شروط موضوعیة وشفافة وغیر تمیزیة لطلبات تفكیك حلقته المحلیة 

ت إلكترونیة ثابتة مفتوحة للجمهور بأخذ كافة التدابیر الضروریة  التاریخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالا

نشأتهم ل تمكین طلبي التفكیك من التمركز المشترك لمجلتهیئة منشأته القاعدیة وكذا محلاته التقنیة المتوفرة لدیه من أ

  .، مرجع سابق"الضروریة لتوفیر خدماتهم
  .سهالمرجع نف ،04-18من القانون رقم ) 10(المادة -4



 عن تكریس آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الأول 

 

133 
 

لسلطة الضبط مهمة السهر على تحقیق تقاسم منشآت الاتصالات الإلكترونیة في ظل احترام 

  . 1حق الملكیة

أما بالنسبة لمرفق الكهرباء أشار القانون إلى نظریة التسهیلات الأساسیة من خلال 

ام لجنة ن طالب هذا الحق من تقدیم طعن أمومكّ  ،2 01-02من القانون رقم  )65( المادة

لذا تعتبر التسهیلة الأساسیة عملیة ضبطیة  ، 3ضبط الكهرباء والغاز في حالة رفض طلبه

بالنظر للهدف الذي ترمي إلیه وهو إعادة التوازن التنافسي المفقود في السوق  ،بامتیاز

  .4الشبكیة

  

 

                                                           
  .المرجع السابق، 04-18من القانون رقم  ،)13(المادة  -1

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم ) 65(تنص المادة  -  2

أو التوزیع /قل وللزبائن المؤهلین والموزعین والوكلاء التجاریین الحق في استخدام منشآت شبكة الن: " على ما یلي ،القنوات

   .، مرجع سابق..."أو كلیهما، شریطة دفع حق الاستخدام
   .، المرجع نفسه)67(المادة -3
العلوم الحقوق، كلیة الحقوق و دكتوراه في تواتي غیلاس، نظریة التسهیلات الأساسیة وقانون المنافسة، أطروحة  -4

   .286، ص2022، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة
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 مدى فعالیة آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الثاني

  

134 
 

لباب الثانيا  

في مرفق الشبكات الاقتصاديالضبط  آلیةمدى فعالیة     

 الاتصالاتمن مرفق الهدف من إحداث السلطات الإداریة المستقلة في  كل  نعلم أن

ه لهذ الاقتصادیةضعیة الو كذا مرفق الطاقة الكهربائیة كان من أجل تحسین الإلكترونیة و 

أن  اعتبارعلى  ،ضمنها الاقتصادیةیز الفعالیة العمل على تعز و  ،الأنشطة بالدرجة الأولى

الاقتصاد في كل من فرنسا رها الفعال في بالنظر لدو  إستراتیجیةتعد مرافق  مثل هذه المرافق

  .الجزائر على حد سواءو 

مجال الشبكات المستقلة خاصة تلك الناشطة في  یعتبر نموذج السلطات الإداریةإذ  

كل طرف  والتزاماتن خلال السهر على ضمان حقوق م ،1نموذج فعال من تمكین الحقوق

وعلى أساس علاقة التناسب بین كل من الغایة ووسائل تحقیقها یمكن قیاس  ،2في السوق

من خلال الوسائل التي تملكها هذه السلطات من أجل  ،الاقتصاديمدى فعالیة الضبط 

 انحیازضمان عدم  وهيرئیسیة أهداف  ثالتي یمكن أن نلخصها في ثلا ،3تحقیق أهدافها

وضمان التوازن بین مختلف الفاعلین في سوق الشبكات، وضمان سرعة التدخل عند  ،الإدارة

   .4الحرةیمس بالمنافسة  انتهاكتسجیل أي 

السلطات الإداریة المستقلة الناشطة في كل من مرفق الاتصالات الإلكترونیة تتدخل 

بآلیات مختلفة   یة الضبط الاقتصاديوإنجاح آل ،من أجل تأطیر السوق ومرفق الكهرباء

                                                           

سة مقارنة بین النموذج درا: لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي كآلیةالسلطات الإداریة المستقلة «خرشي إلهام،  -1

 معمري، تیزي ، جامعة مولودالسیاسیةالعلوم ، كلیة الحقوق و السیاسیةو ة النقدیة للعلوم القانونیة ، المجل» يالفرنسي والجزائر 

   .778ص، 2022، 01، العدد17وزو، المجلد
 قانون عام: القانون العام، تخصص دكتوراه في حةرو طأ، الاقتصاديسویلم محمد، سلطة الإدارة في حمایة النظام العام  -2

   .276، ص2018 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة اقتصادي،
   .المرجع نفسه -3
   .المرجع نفسه  -4
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التي  الآلیات مدى فعالیةولقیاس  ،1السلطة العامة بامتیازاتالقانون الإداري في  تترجم

یجب أن تتمتع بنوع من القوة والمرونة والجدیة في  ،سلطات الإداریة المستقلةتحوزها ال

  .)ولالأ  فصلال(تكریسها

أنها نظام  في مجال المرافق العامة الشبكیة أهمیة السلطات الإداریة المستقلةتكمن 

التي تتمیز بها بجعل الأنشطة  الاستقلالیة ت خاصیة، حیث سمحهذه الأخیرة د لتسییرجدی

على اعتبار أن الهدف الرئیسي من إنشاء ، 2لتسلسل الهرمي الإداريابعیدة عن  الاقتصادیة

ومن أجل  .لمباشر في هذه الأنشطةمثل هذه الهیئات هو إبعاد السلطة التنفیذیة من التدخل ا

یفترض أن تتمتع كل من سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الكهرباء في   هذا

  .عند أداء عملها بنوع من الحریة في اتخاذ القرارات ،كلا القانونین الفرنسي والجزائري

ك یحقق ویعزز وهو بذل ،یعتبر مبدأ الاستقلالیة عامل جوهري في تكریس مبدأ الحیاد 

ویزرع فیهم الأمان ما یشجهم  ،ثقة المتعاملین الإقتصادین الناشطین في سوق الشبكات

وإنعاش المنافسة الذي سینعكس بالإیجاب على التنمیة  ،لدخول السوق ویشجع الاستثمار فیه

الاقتصادیة لأي بلد، ولهذا نجد أغلب التعلیمات الأوروبیة التي صدرت في مجال تحریر 

لكن في  ،افق العامة الشبكیة لم تفرض على الدول الأعضاء أن تتبع شكل محدد بذاتهالمر 

المقابل نصت على أن تكون الهیئات مستقلة في مهامها عن السلطة السیاسیة بكل 

  .3أشكالها

أنها لا تعمل بمعزل عن  إلاّ  ،الاستقلالیةعلى الرغم من تمیز الهیئات بخاصیة  

في ، 4الاقتصادیةهیئات معاونة لها في تحقیق التنمیة  تعتبرل ب ،العامة للدولة السیاسة

  .أي دولة لاقتصادهامة و  إستراتیجیةمرافق أقل ما نقول أنها 

                                                           
  .254بن ساحة یعقوب، مرجع سابق، ص -1
القانون : صصخماجستیر في القانون ت، مذكرة )دراسة مقارنة(السلطات الإداریة المستقلة  استقلالیة قلوشة سامیة، مدى -2

   .03ص ،2017اسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، یالإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم الس
3- CHARBEL Aoun, Op, Cit, p06.  

.04، صنفسهمرجع القلوشة سامیة،   - 4
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أجل الحفاظ على  من للاستقلالیةصحیح أن السلطات الإداریة المستقلة تحتاج  

یقضي الذي  ،عیة، غیر أن الدولة الحدیثة الیوم مقترنة دائما بمبدأ المشرو مكانتها الحدیثة

حقوق وحریات ي تعتبر الحامي الأساسي لرقابة القضائیة التلهذه السلطات لخضوع بإلزامیة 

بالتالي فتفاعل هاذین المبدأین من المفروض و . كل من المتعاملین الاقتصادیین والمستهلك

الإلكترونیة  أن یساهم في تفعیل مهمة الضبط الاقتصادي على مستوى مرفق الاتصالات

  ).يثانالفصل ال(ویحقق الفعالیة الاقتصادیة كذا مرفق الكهرباءو 

الأولالفصل   

 تباین في فعالیة اختصاصات الضابط القطاعي بین القانون الجزائري والفرنسي

 ضبط سوق الطاقة ولجنة ضبط ،حتى تتمكن سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة

اختصاصات  صلاحیات ممارسةي أوكل لها المشرع سواء الفرنسي أو الجزائر  ،الشبكات

غیر أن هذا التحویل والتجمیع في  كانت في السابق  من صلاحیات الدولة المتدخلة،

إلى تشویه مبدأ عرف معارضة فقهیة قویة على أساس أن هذا المنح أدى  الاختصاصات

الذي یقتضي أن تمارس كل سلطة اختصاصاتها المحددة في الدستور  ،الفصل بین السلطات

الفرنسي أن یحسم  تتعدى على اختصاصات السلطة الأخرى، ما أدى بالاجتهاد القضائيولا 

 كان التي الاختصاصات بین تجمع أن نفسها الإداریة سلطةلیمكن  بأنه بالاعتراف الجدال

نجدها تتفاوت كثیرا بین الجدیة  یس الاختصاصاتدرجة تكر  أما عنفصلها، و  من المفروض

آلیة الضبط الاقتصادي وفي ظل ، )ولالأ مبحث ال(الجزائريالفرنسي و والإهمال بین القانونین 

آلیاتها ومؤسساتها، ونتیجة لتكریس سلطتي ضبط عرفت الدولة تحولا عمیقا على مستوى 

 مبادئ اعتمادتم  ،كذا مرفق الكهرباءالاتصالات الإلكترونیة و مرفق  على مستوى كل من

منافسة في ضلها انتعاش بعدما كانت رهینة فعرفت ال ،حدیثة لتسییر نشاط هذه المرافق

لیحل محلها الحیاد  ،الأزمة الاقتصادیة التي سببها الفساد والانحیاز الإداري والبیروقراطیة

  ).يثانالمبحث ال(والشفافیة والمساواة في معاملة المتعاملین الاقتصادیین في السوق 
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 المبحث الأول

في مرفق الشبكات  عن حقیقة تكریس امتیازات السلطة العامة   

، وهو ما 1یعتبر الاختصاص التنظیمي من أسالیب ممارسة العمل الإداري في الدولة  

بالنظر لمهامها التي  ،منها للهیئات الإداریة المستقلة یمنح بعضجعل المشرع یتدخل و 

بدور  منهإیمانا المشرع الفرنسي و  حیث تحتاج أن تكون مقترنة بمثل هذا الاختصاص،

نجده قد منح  2الإداریة المستقلة وحساسیة القطاعات التي تشرف على ضبطها السلطات

التنظیمي ومنحها فرصة المشاركة في وضع  الاختصاصلممارسة   القدر الكافي من الحریة

 اختصاصنظیره الجزائري جعل من في حین نجد ، القاعدة القانونیة الضبطیة من خلاله

نجد اختصاص أخر لا یقل  ،)ولالأ طلب مال(تنعدمهذه الأنظمة سلطة محدودة تكاد  فرض

أهمیة عن سابقه، وهو الاختصاص التنازعي الذي یجعل من السلطات ترقى لمكانة القاضي  

كون الوظیفة التنازعیة مرتبطة ارتباط وثیق بالجهاز القضائي الذي كان یسهر ومنذ القدم 

طابعها الإداري الذي تتمتع به  غیر أن، 3على مختلف النزاعات المتعلقة بالنشاط الإداري

یجعلنا نرفض مثل هذا التشبیه، كونها هیئات من نوع خاص میزتها هي تجمیع مختلف 

الاختصاصات الكلاسیكیة، حیث نجد أن هذه السلطات تتمتع بمجال واسع في ممارسته في 

 القانون الفرنسي هذا من جهة و من جهة أخرى نجد مساهمة القاضي الفرنسي في تعزیز

أما في القانون الجزائري فیتمیز  ،)يثانالمطلب ال(نتیجة تدخلاته الإیجابیة  الاختصاصهذا 

بط المرافق العامة الشبكیة بنوع من عدم ضالتنازعي الذي تتمتع به سلطات  الاختصاص

  .)لثثاالمطلب ال( في الإطار القانوني للممارسته بالإضافة إلى محدودیته الانتظام

   

                                                           
، جامعة في القانون، كلیة الحقوق ماجستیرمذكرة  فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي،  -1

   .10ص، 2010عبد الرحمان میرة، بجایة ،
   .المرجع نفسه  -2
 في القانون، كلیة الحقوق ماجستیرمذكرة  للسلطات الإداریة المستقلة،  لتنازعيا الاختصاصبرینة، فكرة مزاري ص -3

   .03ص، 2014، ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة والعلوم السیاسیة
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  المطلب الأول

بین الفعالیة والجمود: لاختصاص التنظیمي في مرفق الشبكاتا  

نجد كل من سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الطاقة الفرنسیتین 

في مجال ضبط المرافق العامة الشبكیة في إعداد السیاسة الوطنیة  بشكل كبیر اتساهم

به، والذي یرجع  اتمتعالتنظیمي الذي ت الاختصاص، وذالك من خلال هماالمكلفة بضبط

ساهم إلى حد كبیر في تكریس وإضفاء  الذي ،الفرنسيالقضائي  للاجتهادالفضل إلى تكریسه 

بعدما كان متردد في قبوله خصوصا  ،من طرف السلطات الإداریة المستقلة تهالشرعیة على ممارس

حاول أن  ائريصحیح أن المشرع الجز  أما في الجزائر، )ولالأ فرع ال(1الدولة الفرنسيمجلس 

یسایر موقف المشرع الفرنسي بتبنیه هو الأخر منح هذا الاختصاص للسلطات الإداریة 

 الم یوفق إلى حد كبیر وذاك نظر  هالمستقلة الناشطة في المرافق العامة الشبكیة، إلاّ أن

للإطار الضیق الذي وضعه ما أدى بسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة للخروج عنه دون 

   ).يثانالفرع ال(أي موقف لا إیجاب ولا سلبي للاجتهاد القضائي في بلادناأن نرى 

 الفرع الأول

مساهمة  في خلق قاعدة قانونیة ضبطیةلوسیلة ل :الاختصاص التنظیمي في فرنسا  

للسلطات الإداریة المستقلة الناشطة في المرافق  منح الاختصاص التنظیمي لم یلق

 تكریسه من قبلحیث رغم  ،نسي سهولة قبوله في البدایةفي القانون الفر  العامة الشبكیة

أننا لاحظنا جدال فقهي حوله  إلاّ  لها ضمن النصوص التأسیسیة ،المشرع الفرنسي

، غیر أن هذا الجدال )أولا(ومدى تعارضه مع مبدأ الفصل بین السلطات بخصوص دستوریته

ا منح المشرع الفرنسي وعندم، باختصاص تنظیمي معتبرسلطات تمتع هذه ال لم یمنع من

فإنه بذلك لم یمنح لها إلاّ الوسیلة الضروریة للممارسة  ،التنظیمي لهذه السلطات الاختصاص

                                                           
 في القانون العام، كلیة الحقوق راهدكتو  ةحو ر طأالجزائري،  الاقتصاديالسلطة التنظیمیة في النظام  نشادي عائشة، -1

  .198ص ،2016، 1جامعة الجزائر
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لسلطة التنفیذیة مهامها ولم یؤهلها بممارسة الاختصاص التنظیمي العام المعترف به دستوریا 

 ).ثانیا(1اختصاص ثانوي فالاختصاص الممنوح لسلطة الضبط ما هو إلاّ 

  ضمن المرفق العام الشبكي التنظیمي الاختصاصأساس إدخال  الاقتصاديالضبط   :لاأو 

شهد الاعتراف بالاختصاص التنظیمي لسلطات الإداریة المستقلة في فرنسا نفس الصعوبة 

التي عرفها الاعتراف بشرعیتها، إذ حتى الآن هناك من یراها هیئات غربیة على النظام السیاسي 

، وفي هذا الخصوص ترى الأستاذة  2أها یعود لدول الأنجلوساكسونیةكون منش ،الفرنسي

(Frison-Roche)  أن عند ممارسة السلطات الإداریة المستقلة اختصاصاتها تجد نفسها

في فرنسا  ، ومرد ذلك أن الاختصاص التنظیمي3دوما في تحد للنظام السیاسي الفرنسي

الأمر الذي أثار كثیرا ، الدستور ریح منحسب اعتراف ص ،من صلاحیات الوزیر الأول یعتبر

  .4من الانتقادات حول دستوریته

منح مثل هذا الاختصاص لهذه الهیئات یتنافى مع أن  من الفقهاء في فرنسایرى البعض  

 (Renaud Denoix)یرىكما ، 5ویتعارض صراحة مع مقتضیات الدستور ،التقلید القانوني الفرنسي

الحكومة ممثلة في الوزیر  الوظیفة التنظیمیة من اختصاص أن سيالفرن نائب رئیس مجلس الدولة

من الممكن إنشاء هیئات مستقلة تتمتع بصلاحیة تقدیم اقتراحات في المیدان  غیر أنه، 6الأول

كما یمكن لها أن تتمتع بسلطة إصدار القرارات الفردیة وكذا السلطة العقابیة، لكن لا  ،التنظیمي

، فمنح مثل هذا الاختصاص لهذه الهیئات یجرد 7تصاص التنظیميیمكن لها أن تتمتع بالاخ

وصف تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاختصاص لذا تم الحكومة من جزء من صلاحیتها، 

                                                           
1 - CHARBEL Aoun, Op, Cit,p173. 
2 -LAGET-ANNAMAYER Aurore ,Op,Cit,p351. 
3- GELARD Patrice, « les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet 
juridique non identifier », Rapport  du Senat Français  Tom1, 2006,www.senat.fr,p52.  

،مجلة الاجتهاد » )مآل مبدأ الفصل بین السلطات(المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، «عیساوي عز الدین،  -4

   .208، ص 2008 ،04القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد
5 -LAGET-ANNAMAYER Aurore, Ibid, p350. 
6 -DENOIX Renaud , « service public la française », la documentation française, paris, 1996 
p66.Voir le site : www.vie-publique.frle-service-public-rapport-au-premier-ministre 
7 - DENOIX Renaud,Ibid, p67. 
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حتى فرنسا وإلى وقت قریب مازلت غیر  ه، فما یلاحظ أن1بأزمة الاختصاص التنظیمي التنظیمي

ء ، غیر أن هناك من الفقهالطات الإداریة المستقلةلس التنظیمي مقتنعة كلیا بمنح الاختصاص

التي تتمتع بها هذه السلطات  لا قیمة للاستقلالیة یرون أنه حیثوأساتذة القانون من رحب بالفكرة  

، كما هناك من یرى أنه مادام المشرع هو من منح لها 2لم تتدعم بمثل هذا الاختصاص ما

فهي بذالك لا  ،حه إیاه مع تحدیده مجال تخصصهاوهو الوحید الذي له صلاحیة من ،الاختصاص

 chacun    »فلكل هیئة مجال تخصصها  ،تزاحم السلطة التنفیذیة في اختصاصها التنظیمي العام

en ce qui le concerne » 3فإذن هذه الصلاحیة تتمیز بالشرعیة القانونیة.  

لسلطات لا یعتبر المجلس الدستوري الفرنسي یرى أن مبدأ الفصل بین ا أما عن رأي

حاجز لممارسة السلطات الإداریة المستقلة للاختصاص التنظیمي، ویضیف أن أحكام المادة 

ورئیس  من الدستور الفرنسي والتي حصرت الاختصاص التنظیمي للوزیر الأول) 21(

، ومحدد صراحة من 5بشرط أن یمارس في نطاق ضیق ،لا تعد عائق لممارسته ، 4الجمهوریة

حیث یعتبر المجلس الدستوري الاختصاص التنظیمي الذي تمارسه   ،6نمن طرف القانو 

 ،7السلطات الإداریة المستقلة سلطة تنظیمیة لتطبیق القانون، ولیست سلطة تنظیمیة مستقلة

وهي بهذا الوصف لا تزاحم السلطة التنظیمیة الممنوحة للوزیر الأول ورئیس الجمهوریة، أما 

                                                           
1 - FAURE Bertrand, Op, Cit, p1. 
2- LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p350. 
3-FRISON-ROCHE- Marie-Anne, «étude dressant un bilan des autorités administratives 
indépendantes»,Rapport sur les autorités administratives indépendantes, L’office 
parlementaire d’évaluation de la législation, TII, N°404 sénat, 2006 ,P113. 
4 - Art (21),Constitution français dispose que : « Le Premier ministre dirige l'action du 
Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous 
réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux 
emplois civils et militaires, Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres… » 
www.legifrance.gouv.fr. 
5 - AUTIN Jean- Louis, Op, Cit, p876. 
6 -RENE Dossière, VANNEST Christian, « Les  autorités  administratives indépendantes »   
Rapport d’information de l’assemblée nationale, France, 2010, http://www.assemblee-
nationale.fr,p31,Voir aussi :- Conseil D’Etat, Rapport Public 2001, Op, Cit, p 295. 
7 - CUSTOS Dominique, « Agences Indépendantes De Régulation Américaines et Autorités 
Administratives Indépendantes Françaises (AAI), L'exemple de la Fédéral Communications 
Commission (FCC) et de l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) », Revue 
Politiques Et Management Public, Volume 20, N° 1, mars 2002.p76. 
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نجده هو الأخر صرح بأن السلطة التنظیمیة الممنوحة  مجلس الدولة الفرنسيبخصوص رأي 

   .1منه) 21(لسلطات الإداریة المستقلة لا تتعارض مع مبادئ الدستور الفرنسي لاسیما أحكام المادة

أضاف أن مثل هذا الاختصاص یضمن استمرار التفاعل والتكیف المستمر مع خصوصیة 

مرافق الور والمرونة خاصة بالنسبة لنشاطات الذي یتمیز دوما بسرعة التط ،النشاط محل الضبط

رد الفعل عن طریق إصدار قرارات تنظیمیة تتناسب مع هذه التي تحتاج السرعة في  ،الشبكیةالعامة 

  .2التغیرات

تجدر الإشارة أن تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاختصاص التنظیمي مقید   

، حیث صرح 3ین تتمتع بقدر واسع من الحریةأ ،بالمقارنة بسلطتها في إصدار قرارات فردیة

أن ، 1996جویلیة  23الصادر في  378-96المجلس الدستوري الفرنسي في قراراه رقم 

الاختصاص التنظیمي الذي تتمتع به سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید والمعترف 

  .4به بموجب قانونها التأسیسي یجب أن یمارس في نطاق محدد

هناك من یرى التنظیمي لسلطات الإداریة المستقلة، ف الاختصاصاس منح أما عن أس

الذي  ،لا یعد من قبیل تفویض السلطة التنفیذیة اختصاصها التنظیمي لهذه الهیئات هأن منح

، كما هو الحال بالنسبة لإمكانیة تفویض 5فكرة التأهیل إلىیحتاج لاعتراف دستوري بل یستند 

حیث نص صراحة الدستور على هذا  ،تنظیمي للوزراءتفویض الوزیر الأول لاختصاصه ال

تنص صراحة على  من الدستور الفرنسي) 72(منه، وفي المقابل نجد  )21(في المادة  المنح

لذا تستبعد فكرة التفویض من تكییف الاختصاص الاختصاص التنظیمي للهیئات المحلیة، 

                                                           
1 - Conseil D’Etat, Rapport Public 2001, Op, Cit, p339.  
2 - Ibidem. 
3-GUEDON Marie- José, Op, Cit, p99. 
4 - Conseil constitutionnelle, Décision N° 96-378, Op, Cit. 

.198ص السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق، خرشي إلھام،  - 5 
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وهو المصطلح الذي یستعمله  ة التأهیل،سلطات الإداریة المستقلة وتقترب لفكر لالممنوح ل التنظیمي

  .1مجلس الدولة الفرنسي في أغلب قراراته

تأهیل كون ال یقترب أكثر منتكییف الاختصاص التنظیمي الممنوح  لهذه الهیئات ف

السلطات الإداریة  تنازلالمبدأ أصلا عند إنشاء السلطات الإداریة المستقلة كان انطلاقا من 

 الفقهوهذا بإجماع  ،التنظیمي الاختصاص منها التقلیدیة تهالبعض اختصاصاالكلاسیكیة 

  .فمن منطلق هذه الفكرة تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاختصاص التنظیمي

ومادام أن هذا التمتع بالممارسة ناتج عن التنازل لبعض الاختصاصات ستكون حتما  

ستوري الفرنسي في كل مرة أن المجلس الد هممارسته في حدود هذا التنازل، وهو ما یؤكد

وفي مجال تخصص السلطات، وهو  ،ممارسة هذا الاختصاص یكون في نطاق محدود

لتمكین هذه السلطات من ممارسة مهامها، ضف لذلك أن هذا  ،الغرض من التنازل بحد ذاته

، وهو ما 2)الدستور(معترف به لسلطات الإداریة المستقلة یكون دون نص الالاختصاص 

   .لاختصاصلة أخرى طابع التأهیل یؤكد مر 

جعلت المنظومة القانونیة  ،تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاختصاص التنظیميب 

ممارسة السلطات  تجدر الإشارة أن، 3لدول تشهد توسیع في المصادر الرسمیة للقانون

إما یكون  ; ینشكلالإداریة المستقلة للإختصاصها التنظیمي في المرافق العامة الشبكیة یأخذ 

بشكل مباشر یعني تقوم بإصدار قرارات تنظیمیة بنفسها في ما یتعلق بالقطاع المكلفة 

  .4بضبطه، أو تقوم بالمشاركة في إصدار الأنظمة عن طریق اختصاصها الاستشاري

                                                           
1- Conseil constitutionnelle, Décision N° 88-248, du 17 janvier 1989,https://www.conseil-
constitutionnel.fr/. 
- Décision N° 96-378, du 23 juillet 1996 dispose que : « … Considérant que si ces 
dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre 
que le Premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en œuvre une loi, 
c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée 
tant par leur champ d'application que par leur contenu…  » ,Op, Cit. 
2 - FAURE Bertrand, Op,Cit, p03. 
3- Ibidem. 
4 - GUEDON José-marie, Op, Cit,p99. 
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  في المرافق العامة الشبكیةممارسة الاختصاص التنظیمي  عن فعلیة: ثانیا

ذي تمارسه السلطات الإداریة المستقلة سلطة سن إجراءات یقصد بالاختصاص التنظیمي ال

وحقوق على عاتق الأعوان  تنشئ التزامات ،مجردة وغیر شخصیة وقواعد عامة،

للدولة إذ سمح لها بالتنازل عن جزء من صلاحیتها  الحدیثالذي كرسه الاتجاه و   ،1الاقتصادیین

،  لیشهد التاریخ مرة 2المرافق العامة الشبكیةسلطات الإداریة المستقلة في مجال الالتنظیمیة لصالح 

الضبط على كسر الاحتكار الممارس على الوظیفة التشریعیة من طرف لآلیة  ى انتصار جدیدأخر 

    .3الدولة

إصدار  صلاحیةالفرنسیة سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة أهل المشرع الفرنسي 

لاتصالات الإلكترونیة، ومنها ما یتعلق ترتبط بالمسائل التقنیة المتعلقة بمجال ا ،أنظمة

، كتحدید الحالات المختلفة المطبقة على 4الذي یعتبر مفتاح المنافسة ،بالتوصیل البیني

الشروط التقنیة والمالیة المتعلقة به، ولها صلاحیة إصدار مراسیم تتعلق بالحقوق والالتزامات 

طبقة على الاستعمال الأحسن  تحدید الشروط الم المتعلقة باستغلال شبكة الاتصالات،

 L33-2تحدید شروط إنشاء واستغلال الشبكات المنصوصة علیها في المواد  .للذبذبات

L33-35.   

لها صلاحیة تحدید التنظیمات المتعلقة بالشروط التقنیة والتعریفات المختلفة المتعلقة 

تتوقف على الموافقة  )التنظیمات(، غیر أن هاته الأخیرة 6بالدخول للهیاكل القاعدیة لشبكة

لتنشر فیما بعد في الجریدة الرسمیة  ،لوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیةلالمسبقة 

                                                           
 مرجع سابق ،» )مآل مبدأ الفصل بین السلطات(لة، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستق«عیساوي عز الدین،  -1

 . 206ص

 ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمستقلة، مذكرة رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط ال 2 -

   .94، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
3 - FAURE Bertrand,ibid, ,p1. 
4- LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op, Cit, p355 
5-l'Art(L36-6), Code des postes et des communications électroniques, Op,Cit. 
6- L'Art(L36-6), Code des postes et des communications électroniques, Op,Cit. 
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وهناك من یرى أن هذه الموافقة لا تأثر على صلاحیة سلطة ، 36L(1-6(حسب المادة

ت، إذ لا یملك مجرد إجراء شكلي بح كونها ،الضبط في ممارسة اختصاصها التنظیمي

  .2النصوص محل المصادقةهذه  تعدیل صلاحیة  وزیر في هذه الحالة لا

الاتصالات  لیس كل التنظیمات التي تتخذها سلطة ضبط تجدر الإشارة إلى أنه

، حیث نجد بعض الحالات أین 3موافقة المسبقة للوزیر المكلف بالقطاعلتخضع ل ،الإلكترونیة

المشرع الفرنسي حاجتها للموافقة  یشترطضبط إلى إصدار أنظمة دون أن التلجأ سلطة 

كتلك التي تحدد من خلالها السلطة المواصفات الفنیة التي یجب أن تمتثل  ،المسبقة للوزیر

وكذا ، ) D99-8(لها وصلات التوصیل البیني من أجل ضمان جودة الخدمة وفقا للمادة 

 وكذا تحدیدها، (L34-8)شروط الدخول لتوصیل البیني وفقا للمادة  تلك المتعلقة بتحدید

، وعند الاقتضاء آلیات )L36-7(لمبالغ تمویل التزامات الخدمة الشاملة حسب مقتضیات 

استرداد التكالیف التي یمكن أن تكون مغایرة لتلك التي یطبقها المتعامل حیث تأخذ بعین 

دة طبقا للما الاعتبار الأسعار السائدة في الأسواق المماثلة سواء في فرنسا أو في الخارج

(D406-19)4.  

لسلطة ضبط الاتصالات الاختصاص التنظیمي الممنوح  مما سبق أننلاحظ  

، كما یظهر 5یتعلق أساسا بالمسائل التقنیة المرتبطة بالقطاع ، إذمحدد بدقة الإلكترونیة

ساعد وهو ما ی ،المجال الواسع الذي تتمتع به سلطة الضبط في ممارسة هذا الاختصاص

دین على فهم أكثر وأسع للنظام التشریعي المتعلق بالاتصالات المتعاملین الإقتصا

  .ا للقوانین المرتبطة بها"كون النصوص التنظیمیة تأتي في الغالب تنفیذ ،الإلكترونیة

                                                           
1 - l’Art (L36-6),Code des postes et des communications électroniques, Idem. 
2-MARIMBERT Jean, « les cahier juridique de l’électricité et du gaz », 2001 
https://www.arcep.fr/actualites,p03.  
3-EPRON Quentin, « le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs »  
Revue Française de Droit Administratif, N°5, 2011, p1009. 
4-Autorité de régulation de télécommunication, Rapport  Annuel d’activité,1997 
https://www.arcep.fr/actualites p29. 
5 - HUBERT Jean-Michel, « le cas de l'autorité de régulation des télécommunications »  
Revue française d'administration publique, N°1, 2004, p100. 
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سلطة ضبط  الاتصالات الإلكترونیة في الاختصاص التنظیمي عن  أیضا تساهم

انین المتعلقة بقطاع الاتصالات طریق الاستشارة، وذلك بتقدیم أرائها بخصوص مشاریع القو 

رأي  22ما یقارب  1997، حیث أعطت في سنة 1الإلكترونیة وتشارك في تنفیذها

 1996جویلیة  26بخصوص النصوص التطبیقیة المتعلقة بقانون الاتصالات الصادر في

الآراء التي  معا عن طریق السلطة التشریعیةو مهام السلطة التنفیذیة  بهذه الصفة تشاركو 

كما ، 2وكذا التوصیات المتعلقة بالقطاع ،فیما یخص مشاریع القوانین والتعلیمات ،دمهاتق

وضع قواعد قانونیة مرنة تؤطر مرفق  من لسلطة الضبط التنظیمي الاختصاص یسمح

   .الاتصالات

نجدها هي الأخرى تتمتع بصلاحیة إصدار  ،الفرنسیة أما بالنسبة للجنة ضبط الطاقة

ظیمي حیث تنشر في الجریدة الرسمیة، وتتلخص میادین تدخل اللجنة تن طابعقرارات لها 

  :فیما یلي

المرتبطة باستغلال  ،تحدید مهام مسیري الشبكات العامة لنقل وتوزیع الكهرباء -

، شروط الاتصال بشبكات نقل وتوزیع الكهرباء العامة، شروط الوصول إلى هاوتطویر 

حساب تعریفات استخدام الشبكات والتطورات في الشبكات واستخدامها، بما في ذلك منهجیة 

هذه التعریفات، تنفیذ وتعدیل برامج الاتصال والإمداد والاستهلاك، والتعویض المالي عن 

طریقة  ،التباینات، إبرام عقود الشراء والتحفظ من جانب متعهدي النقل العام أو نظم التوزیع

وتعدیل حقوق الموردین في الحصول  حساب تكالیف تولید الكهرباء النوویة، قواعد حساب

  .3مبادئ الفصل المحاسبي  المنظم على الكهرباء النوویة التاریخیة،

كما منح المشرع الفرنسي للجنة صلاحیة ممارسة الاختصاص التنظیمي عن طریق  

بتقدیمها الاقتراحات والآراء قصد تحقیق الفعالیة والشفافیة في سوق الكهرباء  ،الاستشارة

                                                           
1 - l’Art (L36-5), Code des postes et des communications électroniques Op,Cit. 
2 - EPRON Quentin, Op,Cit, p1009. 
3 - l’Art (L134-2),Code de l’énergie, Op,Cit 
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وتستشار أیضا في مشاریع القوانین ذات  ،1تعلق بالأسعار بالنسبة لسوق الجملة خاصة ما

لنقل وتوزیع الكهرباء كما تستشار في  ،الطابع التنظیمي المتعلقة بالدخول إلى الشبكة العامة

كل من مؤسسة  التزاماتمشاریع المراسیم التي یصدرها مجلس الدولة الفرنسي بخصوص 

من الكهرباء النوویة، وشروط حساب سعتها وكذا  المستفیدیندین والمور " كهرباء فرنسا"

، وما یلاحظ بالنسبة للقرارات التي تتخذها لجنة ضبط الطاقة أن المشرع 2شروط شرائها

من طرف الوزیر المعني لنشرها في الجریدة  المسبقة الفرنسي لم یقیدها بشرط الموافقة

   .الرسمیة

بخصوص الاختصاص التنظیمي على مستوى هذه لكن النقطة التي تثیر الانتباه 

محافظ "هو أن المشرع الفرنسي أدخل هیئة تابعة للوزیر المكلف بالطاقة وهو  ،اللجنة

هي السهر على احترام السیاسة الطاقویة وجعل اختصاصها ، حیث تكون مهامه  3"الحكومة

ة، وفي هذا الخصوص دولالتنظیمي أكثر توافقا مع السیاسیة الطاقویة المسطرة من طرف ال

طلب من لجنة ضبط الطاقة إعادة المداولة كلما رأى عدم مطابقتها له صلاحیة التدخل و 

 باستقلالیتهامساس البعض یشك في حیاد اللجنة و  ، وهو ما جعل4لسیاسة الطاقویة  للدولة

بالطاقة، والأبعد من ذالك حاول فظ یكون معین من طرف الوزیر المكلف اخصوصا أن المح

لوزیر المكلف بالاقتصاد تمریر فكرة إنشاء نفس الهیئة على مستوى سلطة ضبط الاتصالات ا

لكن قبلت هذه الفكرة بالرفض من طرف اللجنة الأوروبیة  ،من خلال البرلمان الإلكترونیة

   5معللة أن مثل هذا الإجراء یمس بالحیاد واستقلالیة السلطة ما جعل فرنسا تتراجع عن الفكرة

 

 

 

 

                                                           
1 - L’art (L131-2), Code de l’énergie, ibid. 
2 -  L’art (L134-10), ibid.  
3 -VLACHOU CHarikleia, Op, Cit, p94. 
4 -GELARD Patrice, Op,Cit, p54. 
5
 -VLACHOU CHarikleia,Ibid, p95. 
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ع الثاني الفر   

  يالجزائر  القانون الاختصاص التنظیمي في

فرصة عودة احتكار الدولةو  الفصل بین السلطاتعلى مبدأ بین فرضیة تعدي   

أساس منح الاختصاص التنظیمي لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في القانون 

أیة حجة  نجد لهلا  إذ الذي عهدنا به المشرع الجزائري،الجزائري نجده مؤسس على التقلید 

حظنا أن مثل هذا الاختصاص جد محدود وهو ما وفي المقابل ل ،)أولا(1دستوریة لمنحه

 ).ثانیا(یقلص من تفعیل مهمة هذه السلطات في هذه المرافق

فكرة الاختصاص التنظیمي :أولا  

ة استلهمت فكرة الاختصاص التنظیمي في القانون الجزائري لسلطات الإداریة المستقلة الناشط

بالإتیان بحلول  المشرع الجزائري نفسه نظیره الفرنسي، دون أن یكلفمن في المرافق العامة الشبكیة 

غیاب الدور و  ،الاختصاص هذا لمنح قانوني وحتى قضائي غیاب تبریرنجد حیث  ،2نهائیة وقطعیة

ئ الدستوریة المهم الذي كان سیلعبه المجلس الدستوري الجزائري فهو الذي یسهر على احترام المباد

أنه بخصوص كل ما  إلاّ  ،بمراقبته مدى مطابقة القوانین لدستور بدءا بالمعاهدات إلى القوانین العادیة

  .وكأنه غیر مقتنع أساسا بوجودها،  3یتعلق بالسلطات الإداریة المستقلة فضل أن یقف جانبا

في و  ،التنفیذیةلسلطة ل التنظیمي الاختصاصل وِ یخَ الجزائري  نجد الدستور خصوصا عندما

 تعترف لها بممارستهالمتعلقة بسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة  المقابل نجد النصوص التشریعیة

أن السلطة التنظیمیة لها صور  بخصوص هذا الإشكال ،"زوایمیة رشید"یرى الأستاذ 

                                                           
الإداري المستقلة  في النظام الدستوري و  السلطات الإداریة«سماعیل بن حفاف، زاید بن عیسى، منصور داوود، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر  ، قتصادیةالاو  السیاسیةللعلوم القانونیة  الجزائریةالمجلة  ،»الجزائري

   .461، ص2020، 02، العدد57لمجلدا

، مجلة أنسنة للبحوث »الماليو  الاقتصاديدستوریة السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطات ضبط النشاط «داود، منصور  -  2

  .109، ص2013، 08والدراسات،  جامعة زیان العاشور، الجلفة، عدد
، المجلد ، مجلة الشریعة  والاقتصاد»إشكالیة شرعیة السلطة التنظیمیة لسلطات الضبط الاقتصادي«، بطازعبد الباقي  -3

   .387ص، 2018، 02السابع، عدد
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  رمن الدستو  )99(و) 91(المذكورة في المادة السلطة التنظیمیة العامةمختلفة، فمنها 

 سلطة تنظیمیة خاصة، ومنها 1والتي یمارسها فقط كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

  .الخ..ممنوحة لسلطات مختلفة في الدولة، كالهیئات المحلیة، الوزارات

دستور طالما أنها لعدّ خرقاً للا یُ  الضبط،التنظیمي لسلطات  الاختصاصمنح المشرع 

خضع للمراقبة كما أن الاختصاص ی، 2یمیة العامةولا تتعدى على السلطة التنظ ،خاصة

ومادامت أهداف الضبط  ،في أغلب الأحیان والموافقة المسبقة من طرف السلطة التنفیذیة

الاقتصادي هي نفسها أهداف المرفق العام والتي تتمثل أساسا في تحقیق المصلحة العامة 

ى التمتع بامتیازات السلطة فللوصول لهذا الغرض تحتاج سلطات ضبط المرافق الشبكیة إل

منها الاختصاص التنظیمي كل في مجال تخصصها، عموما تمتع هذه السلطات  ،العامة

بالاختصاص التنظیمي یبقى دور ثانوي وتكملي، ناتج عن عدم قدرة السلطة التنفیذیة مواكبة 

قارنة بخصائص بالم هاتمیز نتیجة  ،ة للمرافق العامة الشبكیةتنظیم النشاطات الاقتصادی

، فالهدف من منح الاختصاص التنظیمي كان من أجل تحقیق 3فق العامة الأخرىابالمر 

  .فشلت في تحقیقها الدولة المتدخلةالفعالیة الاقتصادیة التي 

  یميالاختصاص التنظمدى تكریس  : ثانیا

نجد مجال ممارسة السلطة التنظیمیة في المرافق العامة الشبكیة في الجزائر محدود 

لمقارنة بالقانون الفرنسي، وحسب القوانین التأسیسیة لكل من سلطتي ضبط الاتصالات جدا با

الإلكترونیة ولجنة ضبط الكهرباء یمكن القول أنه لم یمنح لهما المشرع السلطة التنظیمیة حقا 

في مرفق الاتصالات  نعدمت حیث تكاد، 4بل یقتصر دورهما في المساهمة فیها لا غیر

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
Op,Cit,p106. 
2 - ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes en Algérie », colloque 
national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, faculté de droit et de 
sciences politiques, université de 08 mai 1954, Guelma le13 et 14 Novembre 2012, P 09. 

ة ، مجلة العلوم القانونی»الاقتصاديفي مجال الضبط  والاستثناءالتنظیمي بین المبدأ   الاختصاص«بن مسعود أحمد،   -3

   .193، ص 2018، 11، جامعة زیان العاشور، الجلفة، عددوالاجتماعیة
  .325نشادي عائشة،  السلطة التنظیمیة في النظام الاقتصادي الجزائري، مرجع سابق، ص -4
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ارنة مع سلطات الضبط الإداریة الناشطة في المجال المصرفي والمالي فنجد الإلكترونیة بالمق

هله ؤ خول له قانون النقد والقرض، اختصاصات معتبرة ت مجلس النقد والقرض "مثلا

، إذ له إمكانیة تقنین مجالات جد 2، في المجال المصرفي1لممارسة سلطة تنظیمیة حقیقیة

كما ، 4ره برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالیةوعلى هذا الأساس هناك من یعتب .3هامة

القیم بسوق  بسن قواعد تنظیمیة تتعلق لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاتتمتع كذلك 

  .7التي تنشر في الجریدة الرسمیة ،6المتدخلین في بورصة القیم المنقولةو  ،5المنقولة

                                                           
 2003أوت  27صادر في   52عدد  ج ج ج ر، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم )  62( تنص المادة -1

سبتمبر  1، صادر في 50عدد ج ج ر ، ج2010أوت  26، مؤرخ في 04- 10موجب قانون رقم معدل ومتمم ب

  ).ملغى(،2010

إصدار النقد كما هو : یخول مجلس النقد والقرض بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي«: على ما یلي

، تحدید السیاسة ...یات البنك المركزيمن هذا الأمر وكذا تغطیته، مقاییس وشروط عمل 5و 4منصوص في المادتین 

،التنظیم القانوني للصرف وتنظیم سوق ...شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة... النقدیة والإشراف علیها

   .»...الصرف
   .34ص ، مرجع سابق، »استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق«كایس شریف،  -2

 كلیة الحقوقفي القانون   ماجستیرمذكرة  السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،  أعراب أحمد،: نظر أیضاأ -

   .وما یلیها 19، ص 2007جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

   .59ص،  2002، 02، إدارة، عدد »السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة«بلطرش منى،  - 3 
  02، إدارة، عدد»سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالاستثمار«حدري سمیر،  -4

   .37، ص 2010
فتوس خدوجة  :أنظر، یقصد بالقیم المنقولة الأسهم والسندات، محل العملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة - 5

   .66ات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، صالاختصاص التنظیمي لسلط

مدى دستوریة السلطة التنظیمیة لسلطات الإداریة المستقلة، مثال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات «، نصیرةتواتي  -6 

ماي  08الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، »البورصة

   .02، ص2012نوفمبر،14و13قالمة ، یومي  ،1945
ج ج  ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج ر1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم )  32(المادة  -7

 ج ج ، ج ر2003فیفري 17مؤرخ في  04- 03، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم1993ماي  23صادر في 34عدد

یتضمن قانون المالیة  2017دیسمبر  27، مؤرخ في 11- 17وبموجب القانون رقم  2003فیفري 19صادر في  11عدد

یوافق على اللوائح التي تسنها «: تنص على ما یلي 2017دیسمبر  28صادر في  76عدد  ج ج ، ج ر2018لسنة 

مشفوعة بنص  اللجنة عن طریق التنظیم، وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

   .»الموافقة
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نجد أن القانون التأسیسي لها  نیةضبط البرید والاتصالات الإلكترو  لسلطةأما بالنسبة  

الملغى أو حتى  03-2000، سواء القانون رقم التنظیمي لم یؤهلها لممارسة الاختصاص

ظیمیة عن طریق الاستشارة الجدید، إذ اكتفى المشرع بمنحها سلطة تن 04-18القانون رقم 

علقة بمرفق السلطة التنفیذیة صلاحیة إعداد القواعد التنظیمیة الخاصة والمتواحتكار 

، وهو ما یبین مرة أخرى عدم رغبة الدولة في فتح المرفق على 1الاتصالات الإلكترونیة

  .المنافسة

ومن أجل سد هذا النقص التشریعي نجد سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة منحت 

، بلجوئها في  كثیر من الأحیان إلى 2لنفسها صلاحیة ممارسة الاختصاص التنظیمي الذاتي

، فنذكر على سبیل المثال قراراها الصادر 3مجموعة من القرارات لها طابع تنظیميإصدار 

في و  لنزاع المتعلق بالتوصیل البینيفي حالة ا بالإجراءات المتبعةالمتعلق  2002في سنة 

لبرید احكیم الخاص بسلطة ضبط نظام الت المتضمن 2016قرارها لسنةو  حالة التحكیم،

السالف  2002حیث ألغى هذا القرار قراراها الصادر في  ،لكیةاللاسو لكیة الس المواصلاتو 

إذ نص محتوى القرار على ما  ،2016نتیجة تحسینها لإجراءات التحكیم في سنة  ،الذكر

المتعلق بالإجراءات  2002/س ض ب م/ر م/أ خ/08علاوة على إلغاء القرار رقم : "...یلي

الة التحكیم، یدخل القرار الحالي أحكام في حلنزاع المتعلق بالتوصیل البیني و في حالة ا

لاسیما في  ،جدیدة أكثر ملائمة مع تطوّر قطاعي البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال

كذلك تطوّر طرق حلّ النزاعات نحو طرق بدیلة  الاعتبارمجال المنافسة، كما أخذ بعین 

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04- 18من القانون رقم ) 14(المادة -1

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة
بین تقیید النص وحریة : فتوس خدوجة، الغموض المثار حول الاختصاص التنظیمي لبعض هیئات الضبط الاقتصادي -2

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 1، العدد9ممارسة،  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلدال

    .392، ص 2018میرة، بجایة، 
2- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,Op,Cit, p251.  
3 - www.arpt.dz/, Op, Cit. 
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  حلول لفض النزاعات مثل الصلح، التي تتّسم بإجراءات التراضي الرامیة إلى البحث عن

جاهي للإجراءات في كلٌ مراحل المحاكمة دون نسیان متطلبات كما أنها تعزز الطابع الو 

وذلك للحفاظ على  ،اخذ بعین الاعتبار سرعة الحسم في القضایا التي تكتسي طابعاً طارئا

  ...".حقوق المتقاضي في القضایا التي یتطلب حلٌها وقتاً طویلً 

لتنظیمي الذاتي سلطة الضبط الاتصالات الإلكترونیة أن تكون ل الاختصاص اعَ جَ  

خاصة  .1في إنشاء قواعد قانونیة في مجال ضبط مرفق الاتصالات الالكترونیة" طرفا فعالا

ة، لكن في ما یعطي لهذه القواعد فعالیة وجدی ،وأنها أكثر درایة وخبرة من السلطة التنفیذیة

  ر حول مشروعیة هذا الاختصاص ومصیره أیضا ؟لها شكوك تدو مقابل هذه الجرأة یقاب

ویمس بمبدأ  ،كونه في حقیقة الأمر یعتبر تعد على إختصاصتها المحددة بموجب القانون

  2لعیب عدم الاختصاص التي تصدرها في هذا الشأن ما یعرض القرارات ،المشروعیة

وقرارات الضابط ویؤدي هذا التجاوز في الاختصاص إلى انعدام الأمن القانوني لأنظمة 

المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في مرفق  مصالح وهو موقف لا یخدم ،ویجعلها محل شك

  .3الاتصالات الإلكترونیة

 المشرع الجزائري نص على مساهمة  سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة نجد

اولة من الاستشارة الوجوبیة، وهو ما قد یفسر على أنه محعن طریق بالاختصاص التنظیمي 

من ) 14(، فنجد المادة4طرف المشرع لتغطیة غیاب وظیفة سن التنظیمات لهذه السلطة

  :تنص على ما یلي 04- 18القانون رقم 

                                                           
1 - BERRI Noureddine, «  L’ordre Régulatrice : Essai sur l’émergence d’un concept »,  Revue 
Académique de la Recherche Juridique ,N° 01,V11 ,2015, p34. 

   192دراني  لیندة، مرجع سابق ، ص -2
   .193المرجع نفسه، ص -3
نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة «بن زیطة عبد الهادي،  -4

   .42ص،  2008، مجلة دراسات قانونیة، جامعة أدرار، العدد الأول، »الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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الاتصالات الالكترونیة سلطة الضبط بخصوص ما یستشیر الوزیر المكلف بالبرید و 

  :یأتي

رید والاتصالات الب كل مشروع نص تنظیمي متعلق بقطاعيتحضیر  -

عدم تمتع سلطة  أن رة إلاّ اعلى الرغم من الطابع الإلزامي لهذه الاستش، ..."لكترونیةالإ 

 الضبط بالاختصاص التنظیمي الأصلي یعد تقصیر غیر مبرر من طرف المشرع الجزائري

قبتها المباشرة اتحت ر  فق الاستراتجيبة الدولة الجزائریة في إبقاء المر مرة أخرى رغ كدویؤ 

  .الضبط الاقتصادي لآلیةها على الرغم من تبنی

نجد أن الاختصاص التنظیمي الممنوح لها هو لجنة ضبط الكهرباء أما بالنسبة   

في التعریفات دون غیرها حسب ما تنص علیه المادة  حیث یقتصر ،الأخر محصور جدا

، بالإضافة لمساهمتها في الاختصاص التنظیمي عن 01-02من القانون رقم ) 115(

من القانون السالف الذكر ) 114(والتي نصت علیها المادة  ،الاختیاریة طریق الاستشارة

، لكن هذا لا یعني أنها غیر مجدیة باعتبار 1غیر ملزمة بالأخذ بها هذه المساهمةغیر أن 

سوق بحكم تشكیلتها وصلاحیتها، فهي الأنسب لتقدیر وضعیة  الكهرباءاللجنة أدرى بمجال 

  .تلف النقائص فیهومعاینة مخ الطاقة الكهربائیة

نلاحظ هي الأخرى تعدیها في  ،جنةسة العملیة للاختصاص التنظیمي للوعن الممار 

في هذا المجال، وهو ما یوضحه قرارها  ابعض الأحیان على صلاحیتها المحددة قانون

، المحدد لشروط وكیفیة منح التراخیص لإنجاز واستغلال قنوات الكهرباء 2007الصادر في 

الرغم من أهمیة هذا القرار في ما یخص فعالیة دور اللجنة في ضبط مرفق  والغاز، فعلى

أنه یبقى تعد على مبدأ المشروعیة بمخالفتها  الكهرباء بواسطة السلطة التنظیمیة الذاتیة، إلاّ 

التي نصت صراحة أن إجراءات منح رخص الاستغلال تحدد عن ) 16(مضمون المادة 

                                                           
:       ، على مایلي)المعدل والمتمم(متعلق ببورصة القیم المنقولة، ، ال10-93من المرسوم التشریعي  )34(تنص المادة -1

یمكن للجنة أن تقدم مقترحات نصوص تشریعیة أو تنظیمیة تخص إعلام حاملي القیم المنقولة والجمهور، وتنظیم «

   .مرجع سابق، »بورصة القیم المنقولة وسیرها، والوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة
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تها اختصاصها التنظیمي في هذه الحالة لا یدخل طریق التنظیم، ضف لذلك أن ممارس

، والتي حصرت )115(ضمن مجال الاختصاص التنظیمي المحدد لها بموجب المادة 

القانون  إعداد التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في اختصاصها في المساهمة في

 1المرتبطة به التطبیقیة النصوصوكذا  ،القنواتتوزیع الغاز بواسطة و  المتعلق بالكهرباء

  .2الواجب تطبیقها على الزبائن الخاضعین لنظام التعریفاتالتعریفات وتحدید 

تجاوز لجنة ضبط الكهرباء لاختصاصها التنظیمي إلى " زوایمیة رشید"یرجع الأستاذ 

، وهو ما یؤكد أن 3تقلیدها لنظیرتها الفرنسیة لجنة ضبط الطاقة التي تتمتع بمثل الاختصاص

، غیر أن المشرع 4الهیئات رغبتها في التصرف بلیونة بقدر الإمكان من خصائص هذه

  .الجزائري وللأسف لم یترك لها المجال للتصرف بكل حریة واستقلالیة

ما یمكن ملاحظته بخصوص ممارسة السلطة التنظیمیة الذاتیة من طرف هذه  

جزائر وفق ساكتا الهیئات اعتباره تعد على مبدأ المشروعیة، أن الاجتهاد القضائي في ال

فلا المجلس الدستوري ولا مجلس الدولة تناولا هذه المبادرات التنظیمیة  ،حیال هذه السابقة

خصوصا وأن الاختصاص التنظیمي لا یخضع للمصادقة من طرف السلطة الوصیة، فهذه 

في المرافق العامة الشبكیة  الاقتصادي الضبط آلیةالصماء تقف عائق على تطور  قفالموا

عكس ما رأیناه في فرنسا ومدى الدور البارز والهام الذي یلعبه الاجتهاد  الجزائر،في 

القضائي الفرنسي في تكریس تقنیة الضبط، ومحاولة مساعدة وتوجیه سلطات الإداریة 

                                                           
تقوم «:، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، على ما یلي01-2000من القانون رقم ) 115(نص المادة ت -1

  :أعلاه بما یأتي )114 (اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها في المادة

  المرتبطة به المساهمة في إعداد التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في هذا القانون والنصوص التطبیقیة

  ..تحدید التعریفات الواجب تطبیقها على الزبائن الخاضعین لنظام التعریفات-

   .مرجع سابق ،»...إعداد حساب التكالیف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكالیف الفترة الانتقالیة-
2 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.Cit, p98. 
3-ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 
administratives indépendantes », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, faculté de 
droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi -Ouzou , N° 2, 2011,p33. 
4 - GUEDON José-marie, Op, Cit, p103. 
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الفرنسیة للاختصاص التنظیمي لأول مرة سارع (CNL)المستقلة في مهامها فبمجرد ممارسة 

لإضفاء علیه طابع الشرعیة، وهذا كله یساعد على  1986المجلس الدستوري في سنة 

فعالیة الضبط الاقتصادي، فهذه المواقف لا نجدها في الجزائر لا من طرف المشرع ولا من 

طرف الاجتهاد القضائي ماعدا الاجتهادات الفقهیة التي یثرینا بها بعض أساتذة القانون في 

 . مجال الضبط الاقتصادي

الثانيالمطلب   

نحو تدعیم دور الضابط : التنازعي في القانون الفرنسي صاصالاخت   

لقد أعطى المشرع الفرنسي للاختصاص التحكیمي الذي تمارسه كل من سلطة ضبط 

والدلیل على ذلك  ،الاتصالات الإلكترونیة وكذا لجنة ضبط الطاقة قدر كبیر من الأهمیة

في النزاعات التي تنشأ في المرافق المجال الواسع الذي تتمتع به هاتین السلطتین في الفصل 

نجد  ،، بالإضافة للاختصاص التحكیمي)ولالأ فرع ال(بضبطه ةالعامة الشبكیة المكلف

الاختصاص العقابي الذي لا یقل أهمیة عن سابقه حیث تتمتع السلطتین السابقتین  

عن طریق السهر على فرض الاحترام  ،بصلاحیات مهمة في الحفاظ على توازن السوق

 ).يثانالفرع ال(طبیق التشریع في المجال  من خلالهوت

  الفرع الأول

  وسیلة حقیقة بدیلة عن القاضي: ألتحكیمي الاختصاص

تعتبر سلطات الإداریة المستقلة النموذج الأمثل للرقابة العامة وتكریس الضبط 

الهامة التي تتمتع بها خاصة في مجال فض النزاعات  الاختصاصاتالقطاعي من خلال 

 المشرع الفرنسي  تي تثور في سوق المرافق العامة الشبكیة، وفي هذا الخصوص نجد أنال

ضبط الاتصالات الإلكترونیة صلاحیة التحكیم في النزاعات الناشئة بین  منح لسلطةقد 

كما تتمتع لجنة ، )أولا( المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في مرفق الاتصالات الإلكترونیة

اص فض النزاعات التي یمكن أن تثور بین المتعاملین الاقتصادیین ضبط الطاقة باختص

  ).ثانیا(الناشطین في سوق الطاقة الكهربائیة
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  ضبط الاتصالات الإلكترونیة سلطةعلى مستوى التحكیمي  الاختصاص :أولا

كانت مهمة الفصل في النزاعات المنصوص علیها في دفتر الشروط المتعلق 

المتضمن تنظیم  1996جویلیة  26تیلیكوم قبل إصدار قانون رقم بالمتعامل العمومي فرانس 

   2، من اختصاص الوزیر المكلف بالاتصالات تحت رقابة القاضي الإداري1الاتصالات

تم منح مهمة الفصل في النزاعات التي  ،1996وبعد إنشاء سلطة ضبط القطاع في سنة 

ع لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة تثور بین المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في القطا

  .قضیة 53في عدة قضایا وصلت إلى  2004حیث فصلت منذ إنشائها إلى غایة 

  للمتعامل العمومي الفكر الاحتكاريعن استمرار  أغلب هذه النزاعات ناتجةحیث 

، بالإضافة للنزاعات الناشئة بسبب نقص 3الذي لازال لم یتقبل بصدر رحب فكرة المنافسة

فالانفتاح على المنافسة في المرافق العامة الشبكیة یجب أن تصاحبه جودة ونوعیة  ،دمةالخ

  .4الخدمة لا العكس

المشكل الأساسي لقیام النزاع الذي تختص به سلطة  ،شبكةلیعتبر رفض الدخول ل

  : النزاعات التي تختص بها سلطة الضبط في، ویمكن حصر 5الضبط عن طریق التحكیم

برفض تعلقة بعدم احترام الاتفاقیات المبرمة بین الطرفین، النزاعات المتعلقة النزاعات الم -

لتوصیل البیني، وتلك المرتبطة بفشل المفاوضات التجاریة بین الطرفین والتي تدور  الدخول

 6بدخول لشبكةغالبا حول مسائل تحدید التعریفات المختلفة، أو فشل المفاوضات المتعلقة 

                                                           
1 -PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Op,Cit, p 169 
2-ROLIN Elisabeth, « les règlements des différends devant l’autorité de régulation des 
télécommunications », in FRISON-ROCHE, Les régulations économiques : légitimité et 
efficacité, Vol. 1. Collection droit et économie de régulation, Presses de sciences Po et Dalloz 
Paris, 2004 P151. 
3 -LIONEL Janin, Concurrence et régulation : mise en œuvre et effets de politiques publiques 
en France, Thèse pour le doctorat en économie,  Paris, 2011, p14. 
4  -Idem, p17 
5-PERROUD Thomas, « Les raisons de l’attribution d’une fonction de règlement des 
différends aux autorités de régulation  une comparaison France – Royaume-Uni », Droit et 
société, N°93,2011,  p318. 
6- L’Art(L36-8) , code des postes et des communications électroniques, Op.cit. 
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الرفض ناتج عن استغلال وضعیة الهیمنة من طرف المتعامل التاریخي وغالبا ما یكون هذا 

وتجدر الإشارة أن  لیمنع المتعاملین الجدد من الدخول لشبكة الاتصالات الإلكترونیة،

المتعامل الجدید یستمد حقه في الدخول لشبكة الاتصالات الإلكترونیة من نظریة التسهیلات 

المتعامل المالك لها وهو المتعامل التاریخي إلزامیة ، والتي بدورها فرضت على 1الأساسیة

  . 2التعاقد مع المتعاملین الجدد

وفي حالة الرفض ینعقد  ،أكد القانون الفرنسي أن حق الدخول لشبكة حق مضمون

سمح معالجة مشكل ت  ،3لتحكیمي للسلطة بناء على طلب من أحد أطراف النزاعاالاختصاص 

لتحكیمي من توجیه العقد والمفاوضات بشكل یحفز اص الدخول لشبكة عن طریق الاختصا

، وقد صرح القضاء الأوروبي أن كل عمل یصدر من طرف 4المنافسة في مرفق الشبكات

متعامل قوي في السوق لمتعامل أخر یهدف إلى عدم السماح له بتقدیم خدماته بشكل غیر 

الحالة صلاحیة فرض  ، ما یمنح لسلطة الضبط في هذه5تنافسي یعتبر رفض للدخول لشبكة

وأن یجعل حق  ،التزامات على المتعامل الرافض دخول غیره إلى الشبكة أن یمتثل للقانون

  .  6مبدأ الشفافیة والموضوعیةلالدخول یستند 

ونظرا لأهمیة الاختصاص التحكیمي المنوط لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة في 

النظام العام الاقتصادي، فقد تم توسیع تحقیق مهمة الضبط الاقتصادي من خلال حمایة 

بالمقارنة بالفترة الأولى من ) L36-8( ضمن المادة الاتصالاتسلطة ضبط  مجالات تدخل

، حیث تم منحها صلاحیة جدیدة تتعلق بالنظر في كل نزاع یرتبط بتقاسم الألیاف 7إنشائها 

                                                           
1-HERVIEU Merryl, Les autorités administratives indépendantes et le renouvèlement du droit 
Commun des contras, édition Dalloz, paris, 2012, p223. 
2- Idem, p223. 
3 -L’Art (l36-8) cod,e des postes et des communications électroniques, Op.cit. 
4 - PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Op,Cit, p384. 
5 -Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 novembre 2009, C-
192/08, www-dalloz-fr.proxy.unice.fr/documentation. 
6 - RAMBAUD Romain, Op, Cit, p300. 
7- PEZ Thomas, « Les attribution des autorité de régulation économique », RFDA, N° 1   
2017, p55. 
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لشبكة واستعمال الهیاكل  البصریة ذات التدفق العالي، وكل ما یتعلق بمختلف طلبات الدخول

بعدما كان  اختصاصها یقتصر على النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني، والدخول  ،القاعدیة

  .1للشبكة

نوع أخر من النزاعات وهي  النزاعات  2001جویلیة  25أضاف الأمر الصادر في  

ما وسع القانون ، ك2المتعلقة بالشروط التقنیة والمالیة المرتبطة بتمویل قوائم المشتركین

صلاحیاتها فیما یخص النظر في النزاعات المتعلقة بأغلب  ،2014الصادر في سنة 

، والنظر 3الالتزامات العامة للأعوان الاقتصادیین كتلك المتعلقة بحق المرور وحق الارتفاق

رمة التي نصت علیها الاتفاقیات المب ،في المسائل المالیة والتقنیة المتعلقة بالتجوال الوطني

 .4بین الأطراف المتنازعة

على الرغم من أن المشرع الفرنسي لم ینشأ هیئة مستقلة على مستوى سلطة الضبط  

أنه عمد إلى خلق انطلاقا من تشكیلة  مكلفة بالنظر في قضایا الفصل في النزاعات، إلاّ 

م أعضاء من بینه 4المجلس جهازین مستقلین، إذ یضطلع الجهاز الأول والذي یتكون من 

 5الرئیس بمهمة النظر ومتابعة والتحقیق في النزاعات التي تثور بین المتعاملین في القطاع

، فیظهر من خلال 6أعضاء 3والتي تتشكل من  ،وجهاز ثان یضطلع بمهمة توقیع العقوبات

هذا الموقف الإیجابي للمشرع الفرنسي حرصه على تكریس مبدأ الحیاد عند ممارسة سلطة 

إذ تدارك عدم إنشائه لجهاز مستقل عن المجلس بفصله بین  ،مة التحكمیةضبط القطاع المه

  .مهمة التحقیق والرقابة

سلطات الضبط نجد المجلس الدستوري الفرنسي یوضح أن القرارات التي تتخذها  

كونها قرارات تنفیذیة اتخذت نتیجة  ،تكون واجبة التنفیذ على طرفي النزاعالإداریة المستقلة 

                                                           
1- LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op,Cit ,p 360 
2 -Ibidem, p360 
3 - HERVIEU Merryl ,Op,Cit, p251. 
4 -  Ibidem. 
5 - L’Art(L130), code de télécommunications…, Op,Cit. 
6 - Idem. 
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إن استلزم  بالخبرة یمكن لسلطة الضبط أن تأمر، كما 1اصات السلطة العامةممارسة اختص

التحكیمي الصادر ، وفي حالة عدم تنفیذ القرار 2لهاوهو ما یبین الاختصاص الواسع  ،الأمر

متعامل من شأنه أن یلحق أضرار خطیرة بالوظهر أن عدم الامتثال   عن سلطة الضب،

یمكن لسلطة الضبط في هذه الحالة أن تلجأ  ،شكل عامالاقتصادي أو حتى على المنافسة ب

للامتثال لقرار سلطة الضبط  اعلى وجه الاستعجال لقاضي مجلس الدولة من أجل أمره

حیث یحق لمجلس الدولة في هذه الحالة أن یأمر بكل تدبیر من شأنه أن یعجل من تنفیذ 

  .3تنفیذ قرارهلقراره وله أیضا أن یوقع غرامة تهدیدیه 

 في كون الإلكترونیةالاتصالات  هر خصوصیة القرارات التي تصدرها سلطة ضبطتظ 

أي یمكن تطبیقها على  ،سري فقط على الأطراف المتنازعة بل تطبق على الغیرتلا  أثارها

الأعوان الاقتصادیین الأخارین الذین یتواجدون في وضعیات ممثالة مع وضعیة الأطراف 

وبهذه الصفة یمكن   ،4من طبیعة الضبط الاقتصاديالمتنازعة وهذه الخصوصیة تنبع 

 قرار تنفذي للقانون بین الأطرافوصف القرار الإداري الصادر في هذه الحالة على أنه 

ولذا فخصوصیة هذه ، 5قرار منشأ للقانون بالنسبة للغیر نفسه وهو في الوقت المتنازعة،

ه من أجل تحقیق وتطویر أحسن لا تنحصر فقط في النزاع بل تتعدا االقرارات جعلت أثاره

 .6لسوق والمنافسة فیه

 

  

                                                           
1-Conseil-Constitutionnel, Décision No 96-378 DC du 23 juill 1996,  dispose que :« … 
Considérant que les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications, autorité 
administrative, prises en application des I et II de l'article L 36-8 du code des postes et 
télécommunications, qui s'imposent aux parties qui ont saisi cette autorité, constituent des 
décisions exécutoires prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique  … » 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
2 -ROLIN Elisabeth, Op,Cit, p153.  
3 -L’Art(L36-11) code de télécommunications…, Op,Cit. 
4 - PEZ Thomas, Op, Cit, p649. 
5 - Ibidem. 
6 - Idem. 
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   مستوى لجنة ضبط الطاقة الاختصاص التحكیمي على -ثانیا

جهاز مستقل عن یمارس مهمة التحكیم على مستوى لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة 

أنشأت بموجب القانون رقم التي تسویة النزاعات والقمع  و وهي لجنة  ،لهاالتشكیلة الجماعیة 

، حیث تتشكل من 1المتعلق بقطاع الطاقة 2006دیسمبر  7، المؤرخ في 1537- 2006

أعضاء، عضویین منهم یعینهم نائب رئیس مجلس الدولة من بین مستشاریه ) 04(أربعة

 إلى أربعة وعضویین أخریین یعینهم رئیس محكمة النقض من بین مستشاریها، بالإضافة

سنوات غیر قابلة ) 06(لمدة  ،اء الدائمینیعینون بنفس شروط الأعض أعضاء إضافیین

  لتجدید

یساهم اختصاص الفصل في النزاعات الذي تقوم به لجنة ضبط الطاقة في حث 

المتعاملین الاقتصادیین للامتثال واحترام القواعد القانونیة، وهو ما هو یجعل من هذه الوسیلة 

، وقد أكد 2طاقة الكهربائیةأداة فعالة للحفاظ على النظام العام الاقتصادي في مرفق ال

أن صلاحیات فض النزاعات المعترف بها  ،2002البرلمان الأوروبي في تعلیمته لسنة 

  . 3لسلطات الإداریة المستقلة تعتبر أسلوب من أسالیب الضبط الاقتصادي 

تتمتع لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة باختصاص فض النزاعات عن طریق التحكیم منذ 

منه، غیر أن هذا الاختصاص ) 38(طبقا للمادة  2000فیفیري 10ون إنشائها بموجب قان

كان في البدایة محصور في النزاعات المتعلقة بمسیري ومستغلي الشبكة العامة لنقل وتوزیع 

، وبعدها شهد القانون عدة  4حیث كان مجلس اللجنة هو المختص في النظر فیها ،الكهرباء

                                                           
1- l'Art (07), loi N° 2006-1537, du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie 

 Op, Cit. 
   .136ص  ،مرجع سابقمخلوف باهیة،  -2

3 - Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques  
www ligifrance.gouv.fr. 
4 -SABLIER Pierre, Droit de l’énergie, édition Dalouz, 2014, p476. 
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 لجنة تسویة النزاعاتتحكیمي خاصة بعد إنشاء ال الاختصاصوالتي وسعت من  ،تعدیلات

  :، إذ أصبحت هذه الأخیرة هي المختصة بالنزاعات التي تتعلق أساسا بوالقمع

النفاذ إلى الشبكات العمومیة كنقل وتوزیع الكهرباء، بالإضافة لنزاعات المتعلقة  -

تم توسیع  2016ي سنة ، وف1بمخالفة العقود والاتفاقیات المبرمة بین المتعاملین الاقتصادیین

مجال نظر اللجنة لیمتد إلى كل استغلال یقع على الشبكة المغلقة الخاصة بتوزیع الطاقة 

فأصبحت اللجنة   .2الكهربائیة لاسیما رفض الدخول إلیها أو عدم تنفیذ الاتفاقیات بهذا الشأن

عام  مختصة بكل النزاعات التي تنشأ بین مسیري شبكة الكهرباء ومستعملیها بشكل

   بموجب  بالإضافة لنزاعات المتعلقة باستغلال الهیاكل القاعدیة لشبكة، وذلك

من قانون الطاقة الفرنسي، دون أن یمتد اختصاصها إلى النزاعات   L134-19المادة

التعاقدیة كتلك المتعلقة  بعقد شراء الكهرباء ولا یتعلق بالمتعامل الاقتصادي بصفته مسیر 

أن النزاع الذي یدخل ضمن الاختصاص التحكیمي للجنة یتضمن ، على اعتبار 3لشبكة

  . 4النزاعات التي تثور بین مسیري ومستخدمي شبكة نقل وتوزیع الكهرباء

بموجبه ینعقد  ،قانونا حق الدخول لشبكة الطاقة الكهربائیة حق مكرس یعتبر

جنة تسویة لل،  ویمكن 5لتحكیمي للجنة كلما انتهك مسیر الشبكة هذا الحقاالاختصاص 

، كما 6في هذه الحالة أن تأمر بتعدیل بنود الاتفاقیة أو العقد محل التنفیذ النزاعات والقمع

، ولقد أكدت محكمة النقض 7یمكنها اتخاذ إجراءات تحفظیة كلما استدعت الضرورة ذلك

عند ممارستها  لجنة تسویة النزاعات والقمعأن  ،2019الفرنسیة في قرارها الصادر في 

اص الفصل في النزاعات لها أن تصدر أوامر واجبة التنفیذ على المتعامل لاختص

                                                           
1 - PEZ Thomas, Op, Cit, p645 
2-BONHOM Alexandra, CACCIALI Mathieu, « Commissions de régulations de l’énergie » 
RFDA, N°4 ,2017, p667. 
3-Granjon Romain, LEPEE Jérôme, « le raccordement au réseau électrique et son 
contentieux », AJCT, N°01, 2012.p25. 
4 -Idem, p26. 
5 -L’Art(111-91) ,code de l’énergie, op.cit. 
6 - HERVIEU Merryl, Op,Cit ,p 253 
7 - L’Art( L134-22) ,code de l'énergie ,ibid. 
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، ما یعطي قیمة ومصداقیة أكثر للقرارات التي تصدرها بهذا 1الاقتصادي المخاطب بها

  . الخصوص

هناك من أرجع سبب إنشاء المشرع هیئة مستقلة تعنى بالفصل في النزاعات على 

ك عدم قیام المشرع ، و الدلیل على ذل2على مستواهامستوى اللجنة إلى تراكم الاختصاصات 

خاصة التي تحوز على  ،بإنشاء مثل هذه الهیئات على مستوى السلطات الإداریة الأخرى

  . 3 عضو 16عدد معقول من الأعضاء، كحالة لجنة السوق المالیة التي تتكون من 

عدد معقول من  لكن بالعودة لتشكیلة لجنة ضبط الطاقة نجدها هي الأخرى تحوي على

، خصوصا بمقارنتها 4عضو بحساب الأعضاء الإضافیین) 13(الأعضاء حیث تتكون من 

، إذن لا 5أعضاء 07مع تشكیلة سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة التي لا یتعدى عددها 

   .رع الفرنسي للفصل العضوي الداخليیمكن اعتبار التشكیلة سبب مقنع من أجله عمد المش

فض النزاع بین طرف لجنة تسویة النزاعات والقمع  إلى رارات الصادرة من لا ترمي الق

الأطراف المتنازعة فقط، بل تهدف أیضا إلى تحقیق منافسة نزیهة وشریفة في سوق الطاقة 

، وهي بهذه المهمة تساهم في 6بتحقیق المساواة في الدخول إلى الشبكة بشكل عام ،الكهربائیة

 .8أما عن أثار هذه القرارات فهي تسري بأثر رجعي  ،7ديالاقتصافي تكملة مهمة الضبط 

 

  

                                                           
1- Cour de cassation, pourvoi N°1720269, du 19/6/2019, dispose que : « le Cordis dispose, 
dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des 
prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion,… », 
https://www.legifrance.gouv.fr 
2 -  RAMBAUD Romain, Op, Cit, p583. 
3 - GÉLARD M. Patrice, Op, Cit, p59. 
4 - L’Art (L132-3) ,Code de l'énergie, ibid. 
5- L’Art (L130) , code de télécommunications…, Op,Cit 
6 - Gaël Bouquet,  Stéphanie Beauvillard, Le règlement des différends devant la Commission 
de régulation de l'énergie, AJDA,N°35, 2004, p01. 
7 - BONHOMME Alexandra, CACCIALI Mathieu, Op, Cit,p668. 
8  -Ibidem. 
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  الثانيالفرع 

   المساهمة الفعالة للاجتهاد القضائي الفرنسي في تأطیر الاختصاص العقابي

في القانون الإلكترونیة  الاتصالاتضبط السلطة العقابیة التي تمارسها سلطة  تستمد

لشروط القانونیة المتعلقة بها لاحترام شرعیتها من القانون، وكل إخلال وعدم الفرنسي 

منح المشرع الفرنسي في مرفق الكهرباء للجنة كما ، )أولا(یعرضها لرقابة المجلس الدستوري 

 أو العمومیة والتوزیع النقل شبكات مسیري یقترفه انتهاك ضبط الطاقة حق معاقبة كل

  ).ثانیا(قانونامستخدمیها بشرط احترامها هي الأخرى لضمانات المكفولة 

  الاتصالات الإلكترونیة ختصاص العقابي لسلطة ضبط الوضعیة الحرجة للا : أولا

بالاختصاصات القمعیة التي تسمح لها  المرافق العامة الشبكیة ضبطتتمتع سلطات 

 ، فإن حصل ولم یمتثل العون الاقتصادي1بتوقیع العقوبات والتي فرضتها مهمة الضبط لدیها

العقوبات التي تراها لها الحق في توقیع  ،مطبقة في المجال الاقتصاديللقواعد القانونیة ال

منح لسلطة ضبط القطاع في مجال الاتصالات الإلكترونیة  المشرع الفرنسينجد ، و 2ضروریة

، حیث یمكنها أن تباشر هذا ) L36-11( القطاع الاختصاص العقابي بموجب المادة

بطلب من المنظمات  بالقطاع، أو الاختصاص إما تلقائیا، أو بطلب من الوزیر المكلف

  .المهنیة، أو الجمعیات المعتمدة أو أي شخص معنوي معني

بین العقوبات الاتصالات الإلكترونیة  تتنوع العقوبات التي تصدرها سلطة ضبط

 السالبة للحقوقوبین العقوبات  )أ(المالیة التي تمس الذمة المالیة للعون الاقتصادي المعاقب

 ). ب(

 

  

                                                           
1 - FOURNIER Jaques, « La régulation des services publics en réseaux, télécommunication et 
électricité », L.G.D.J, paris, 2002, p397. 
2-DUPUY Joëlle, « Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines 
autorités administratives indépendantes », R.F.D.A, N°03, 2003, p556.  
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   ت المالیةالعقوبا -أ

منح المشرع الفرنسي لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة صلاحیة توقیع عقوبات 

مالیة على العون الاقتصادي المخالف لتنظیمات والقوانین الساریة، وهذا حسب مقتضیات 

في ف ،1 للالتزامات المفروضة علیه بالامتثال نذارإبعد توجیه له  )L36-11),(L5-3)المواد

حسب ، فلسلطة الضبط و ذار الموجه لهنلم یمتثل المتعامل الاقتصادي رغم الإحالة ما إذا 

تتحدد حسب خطورة المخالفات  أن توقع علیه عقوبة مالیة السالفة الذكر  المواد تمقتضیا

من رقم الأعمال خارج  %3لا أن تتجاوز نسبة  على أن وتتناسب مع المزایا المجنیة منها، 

أما في حالة  ،%5خیرة المختتمة، وفي حالة العود ترفع النسبة إلى الرسوم للسنة المالیة الأ

عدم وجود نشاط سابق یسمح بتحدید مبلغ العقوبة لا یمكن للعقوبة المالیة أن تتجاوز 

  . أورو 150000

بأكملها  وإذا كان الإخلال من المحتمل أن یسبب ضررا خطیرا لمتعامل أو للسوق

أن یطلب من رئیس مجلس الدولة  الات الإلكترونیةالاتص ضبطیجوز لرئیس مجلس سلطة 

التدخل على وجه الاستعجال قصد وضع حد للمخالفات، ویمكن لرئیس مجلس الدولة أن 

  .2یتخذ أي أجراء وقائي یراه مناسب وحتى له أن یفرض على المخالف غرامة تهدیدیة

  العقوبات السالبة للحقوق  -ب 

 3نشاط من شهر إلى لالتوقیف الكلي أو الجزئي ل في العقوبات السالبة للحقوق تتمثل 

  سنوات، ویجوز سحب حقوق المتعامل في جزء من منطقة جغرافیة قصد تقلیص نشاطه

یمكن سحب منه مجموعة من الأرقام ، و كما یجوز تقلیص مجال الذبذبات المحددة له مسبقا

                                                           
یرة أو العود یمكن لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید الاستغناء عن الإعذار، أنظر  في حالة المخالفة الخط -1

  .من قانون الاتصالات الإلكترونیة الفرنسي  (L5-3)(المادة 
2 -L’Art( L36-12) ,Code des postes et des communications électroniques, Op,Cit. 
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سویق خدمة ما إلى سلطة أن تبادر إلى توقف تلالتي سبق وأن تحصل علیها، كما یمكن ل

 .1حین امتثال المخالف للإلتزمات المفروضة علیه

 عند الحدیث عن الاختصاص العقابي الممنوح لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة

أین صرح بعدم  ،2013لابد أن نذكر قرار المجلس الدستوري الفرنسي لسنة  الفرنسیة

 فرانس شركة قدمتأین  ،2010دستوریة الاختصاص، حیث تعود تفاصیل القضیة إلى سنة

 لإرغام هذه الأخیرة سلطة الضبط أمام ،)Numéricâble( مؤسسة ضد شكوى تیلیكوم

                   عذار مؤسسة االحالة بقامت سلطة الضبط  إذ القانونیة، لقواعدل متثالللا

 )Numéricâble (أجل  ومنحت لها ،للامتثال للقواعد القانونیة التي قد قامت بخرقها

ما جعل هذه الأخیرة توقع  ،لم تمتثل لقرار سلطة الضبط المؤسسةللامتثال، لكن  شهرین

 )Numéricâble(  أن مؤسسةغیر .)L36-11(قوبات مالیة حسب مقتضات المادة علیها ع

 علیها سلطة الضبط مارستهفي شرعیة وعدم دستوریة الاختصاص العقابي الذي  تطعن

والتي أحالها بدوره إلى المجلس  ،مام مجلس الدولةأ قضیة ضد سلطة الضبط تورفع

لیعلن عدم دستوریة الفقرات الإثني ، 2013جویلیة  5فصل هذا الأخیر في حیث  ،الدستوري

المتعلقة بالاختصاص العقابي الممنوح لسلطة ضبط ) L36-11(عشر التي تحویها المادة 

بالنظر  ،یاد على مستوى السلطةالح تكریس مبدأ نتیجة عدم وجود ،الاتصالات الإلكترونیة

، حیث تمارس السلطة دور الحكم والقاضي في 2إلى عدم الفصل بین جهة التحقیق والعقاب

) L36-11(التصریح بعدم دستوریة المادة ما أدى بالمجلس الدستوري إلى ، 3نفسه الوقت

                                                           
1  -L’Art( L36-11) , ibid. 
2-Conseil-Constitutionnel, Décision N° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble 
SAS et autre Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes voir le site : https://www.conseil-constitutionnel.fr 

الذي یوضع تحت ) D292(یعین المدیر العام لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة من طرف رئیسها حسب المادة -3

)  L36-11(سلطته، وهو ما یحد من استقلالیة ممارسة الاختصاص العقابي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد المادة 

یحضر المداولات عند فرض العقوبة الجزائیة ما ینفي طابع الحیاد  مدیر العام الذيوالتحقیق لل صلاحیة الإعذارمنحت 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ) 16(، وهو ما یخالف كذالك مقتضیات المادة والإستقلایة بین مرحلة التحقیق والمتابعة

   .حسب تصریح المجلس الدستوري الفرنسي
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كترونیة ، ما استتبع حرمان سلطة ضبط الاتصالات الإل1تطبیقلوبالتالي عدم صلاحیتها ل

من الاختصاص القمعي الخاص بها، فما الحل بعد التصریح بعدم دستوریة  الفرنسیة

  .الاختصاص القمعي لهذه السلطة؟

من طرف المجلس الدستوري الفرنسي  ،)L36-11(بعد التصریح بعدم دستوریة المادة 

ة ممارسة الحكوم بتقدیم مشروع قانون لتأهیل ،2013سبتمبر  4في  الفرنسیة قامت الحكومة

، وفي المقابل العمل على تعدیل أحكام المواد     2العقابي بموجب أوامرالاختصاص 

)L36-11( و)L5-3(بموجب المواد  الذكر تعدیل أحكام المواد السالفة" ، فتم فعلا)و ) 02

، وتم إصدار المرسوم 20143مارس  12الصادر في  329-2014الأمر رقم من ) 03(

بالإجراءات المتبعة من طرف سلطة ضبط  المتعلق 2014وت  أ 1في  2014-867رقم  

أین تم فصل الجهة المكلفة  ،4الاتصالات الإلكترونیة عند ممارستها اختصاصها العقابي

الأحكام حیث تم تقسیم أعضاء مجلس السلطة إلى هیئتین ، وإصدار بالمتابعة والتحقیق

بینهم الرئیس مكلفون بالمتابعة وتوجیه مستقلتین، الهیئة الأولى تتكون من أربعة أعضاء من 

الإعذارات للمخالفین، والهیئة الثانیة تتكون من ثلاثة أعضاء مكلفون بإصدار الأحكام 

، وهكذا استعادت سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة 5المتعلقة بالعقوبة عن طریق المداولات

وفعالیة، ولقد أكدت سلطة  الذي أصبح أكثر شفافیة وحیاد ،لاختصاصها العقابي الفرنسیة

إلى توقیع  بالضرورة تسفر لاأغلب المتابعات التي تمارسها من خلال موقعها أن الضبط 

                                                           
1-  « …Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : Une 
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à 
compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure 
fixée par cette décision… », Conseil-Constitutionnel, Décision N° 2013-331 QPC du 5 juillet 
2013, Ibid. 
2 - Loi N° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie 
des entreprises, JORF N°0002 du 3 janvier 2014, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
3 - Ordonnance N° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique, JORF N°0062 
du 14 mars 2014 page 5292, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
4 - Décret N°2014-867 du 1er août 2014 relatif à la procédure de sanction de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes , JORF N°0178, du 3 aout 2014 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
5-https://www.arcep.fr/. 
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كون معظم المتعاملین الاقتصادیین المخالفین للقوانین  ،عقوبة سالبة للحقوقأو مالیة 

الیة وهو ما یؤكد فع ،1اعذارهمدیل سلوكهم بعد والتنظیمات سرعان ما یبادروا إلى تع

  .ضدهم الاختصاص العقابي الذي تمارسه السلطة

 اختصاص عقابي محدد لكن مؤطر:  لجنة ضبط الطاقة :ثانیا

شرعیته من أحكام المادة   الفرنسیة یستمد الاختصاص العقابي للجنة ضبط الطاقة

)L134-25 ( انتهاك أيمن قانون الطاقة الفرنسي، حیث منح لها المشرع حق معاقبة 

، وحدد المشرع الفرنسي الحالات مستخدمیها أو العمومیة والتوزیع النقل شبكات ريمسی یقترفه

  : ، وهي كالتالي2التي یمكن للجنة الضبط أن تمارس اختصاصها العقابي

 الشاملة الخدمة والتزامات الطاقة، لقطاع المنظمة المبادئالمتعلقة بخرق  الانتهاكات -

 التي نتهاكاتا، 3لانتهاكات المتكررة لقواعد الاستقلالاالكهرباء،  المستهلك، وأحكام وحمایة

 4الالتزام بالسعةتؤثر تأثیرا خطیرا على عمل سوق الطاقة، بما في ذلك آلیة  یمكن أن

 6إعاقة استعماله أو ،5التاریخیة النوویة الطاقة على الحصول في الحق استعمال التعسف في

   .7حل المنازعاتلجنة الضبط المتعلقة ب اتعدم الامتثال لقرار  6استعماله

                                                           
1 - ADDA Joëlle, « Le pouvoir de sanction de l’Arcep », Dossier juridique de l’autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes, 2008, www.arcep.fr, p27. 
2 - Art(L 134-25) ,code d’énergie, Op, Cit. 
3 - Art (L 134-25),Idem. 
4 - Ibidem. 

ابتداء من  EDFفي القانون الفرنسي تلك الطاقة التي ینتجها ینتجها المتعامل التاریخي الطاقة النوویة التاریخیةیقصد  -5

أو ما  المتعلق بالتنظیم الجدید لسوق الكهرباء 2010دیسمبر  10المؤرخ في 1488- 2010حیث تم إصدار قانون  2010

حیث یسمح هذا القانون  nouvelle organisation du marché de l’électricité  NOMیعرف بقانون 

  .هذه الطاقة بأسعار محددة استغلالللمستثمرین من 
6 -L’Art ( L 134-26), code d’énergie, Op, Cit. 
7 L’-Art( L 134-28),Idem.  
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إخطار اللجنة حدد المشرع الفرنسي في قانون الطاقة الأشخاص الذین لهم صلاحیة 

حیث یمكن أن تباشر ، 1من أجل ممارسة اختصاصها العقابي في حالة حصول الانتهاكات

  : من طلببناء على  أومباشرة اختصاصها العقابي من تلقاء نفسها 

جمعیة ، منظمة مهنیة ،رئیس لجنة ضبط الطاقة ،ةالبیئ أوالوزیر المكلف بالطاقة  -

سلطات ، الوكالة الأوروبیة للتعاون مع أي شخص آخر معني ،من المستخدمینمعتمدة 

، والعقوبات )أ(في العقوبات المالیةل العقوبات التي توقیعها اللجنة ضبط الطاقة، وتتمث

  ).ب(السالبة للحقوق

فإن لجنة ضبط الطاقة  جنائیة، جریمة یشكل لا الانتهاك كان ذاإ :العقوبات المالیة -أ

كما تراعي  الانتهاك، خطورة مع مبلغها یتناسب التي ،2المالیة العقوبةلها أن تلجأ إلى فرض 

 المبلغ هذا یتجاوز أن یجوز لا، و علیه المترتبة والفوائد الضرر ومدى المعني الشخص حالة

والتي یمكن أن  ترتفع  الأخیرة المختتمة،من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة  3%

 أو المعلومات بنقل المتعلقة للالتزامات الامتثال عدم حالة فيأو  العود حالة في %5 إلى

   .3والاقتصادیة المحاسبیة المعلومات إلى الوصول بتوفیر عدم الالتزام أو المستندات

 في كل الأحوال العقوبة تتجاوز أن یجوز لا ،العقوبة لتحدید نشاط وجود عدم حال وفي

لنفس  آخر انتهاك حدوث حال في ،وروأ 250 000 قدرها زیادة وتحدد ورو،أ 100 000

في ) L134-27(، وتطبق أیضا العقوبات المنصوص علیها في المادة)حالة العود(الإلتزام 

 .4حالة تقدیم  الشخص المعني معلومات غیر كافیة أو غیر صحیحة رغم  إعذاره

                                                           
7 –L’Art( L 134-25),Idem 
2- L’Art( L134-27) Idem. 
3 -L’Art( L134-27) Idem 
4  -L’ Art (L134-29) ), Idem. 
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 لالقالاست لقواعد العامة الكهرباء نقل شبكةمسیر  امتثال عدم ستمرارا حالة وفي

إعذاره من طرف اللجنة، تعهد هذه الأخیرة  لمؤسسة أخرى  بعد ةالتمییزی یاتالسلوك تكرارو 

   .1هذا المسیر یؤدیهاكان   التي المهام جزئیا أو كلیا

 فينون السالف الذكر من القا) L134-25(للمادة وفقا :العقوبات السالبة للحقوق - ب

 باستخدام  تتعلقالتي  تنظیمیةال أو تشریعیةال لأحكام المتعامل الاقتصادي امتثال عدم حالة

  :بعد إعذاره تبادر اللجنة إلى  الكهرباء شبكات إلى الوصولأو 

     المادة في إلیها المشار والمنشآت الهیاكلو  الشبكات إلى للوصول مؤقتال حظرالقیام بال -

)L 134-19(2، حیث تراعي في ذلك خطورة المخالفات 3واحدة سنة تتجاوز لا لفترة ،

  .المنتهكة

 المهنیة الأنشطة من جزء أو جمیع ممارسةالتوقیف المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة عن  -

 11/1227المتعلق بالنظام رقم ) 5( أو)4(أو)3(للمواد یمتثلوا لم إذا المخالفین للأشخاص

  .4والبرلمان الأوربي المتعلق بالشفافیة والنزاهة بسوق الطاقة بالجملةالصادر عن المجلس 

  

الثالثالمطلب   

في القانون الجزائري تنازعيالتكریس الاختصاص   

فصل في العلى الرغم من الدور الفعال الذي تلعبه سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في 

أن المشرع الجزائري لم  إلاّ  ،ل الشبكاتالنزاعات المتعلقة بنشاط المرافق العامة في مجا

یساهم بقدر كافي في مساعدة هذه السلطات في مهمتها نظرا لسوء تأطیر الاختصاص 

 إضفاء اللیونة المشرع الجزائري وفي المقابل حاول، )وللأ افرع لا(التحكیمي وإهمال قیمته

                                                           
1 - L’Art( L134-30), Op, Cit. 

شبكات نقل أو توزیع الكهرباء العمومیة أو شبكات توزیع الكهرباء المغلقة، شبكة نقل وتوزیع : تتضمن هذه الشبكات -2

ستخدمي مرافق الغاز الطبیعي، مرافق نقل ثاني أكسید رافق تخزین الغاز الطبیعي أو بین مشغلي ومم الغاز الطبیعي،

   .الكربون ومرافق التخزین الجیولوجي
3 - L’Art( L134-27),Ibid 
4 - Ibidem. 
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غیر  ،ت الضبطالاقتصادي بمنحها لسلطا على العقوبة الجزائیة في مجال الضبط والمرونة

مثل هذا لعبه الدور الفعال الذي كان یمكن أن ی قلص راك السلطة التنفیذیة في توقیعهاأن إش

  ).يثانلافرع لا(في مرفق الشبكاتالاختصاص 

الأولالفرع   

لتحكیميا الاختصاص  

الضبط الاقتصادي آلیة بین إهمال المشرع والرغبة القویة لضابط في تفعیل   

سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة في القانون لتحكیمي لایشكل الاختصاص 

الجزائري وسیلة بدیلة یتم بموجبها حل النزاعات التي قد تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین 

الناشطین في مرفق الاتصالات الإلكترونیة، أو مع مستعملي المرفق بعیدا عن تدخل 

على عكس مرفق  ،)أولا(یجب كما هتأطیر  في یبدي رغبة قویة، غیر أن المشرع لم 1القاضي

الاتصالات الإلكترونیة الذي یفتقر لتنظیم محدد نجد على مستوى لجنة ضبط الكهرباء أن 

  ).ثانیا(وإنشاء  هیئة خاصة على مستوى اللجنة مكلفة بممارسته  ،المشرع حاول تنظیمه

    على مستوى سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة لتنازعياالاختصاص  -أولا

مجلس  ضبط الاتصالات الإلكترونیة على مستوى سلطة ولى المهمة التحكمیةیت

من ) 13(المادة فيحصر المشرع الجزائري النزاعات التي یختص بها المجلس و  ،السلطة

  : على النحو التالي 04- 18القانون رقم 

في مرفق  المتعاملین الاقتصادیین الناشطینفي النزاعات التي قد تنشأ بین  الفصل -

والنفاذ وتقاسم المنشآت  2والتي یكون موضوعها إما التوصیل البیني، ،الاتصالات الإلكترونیة

  .1والتجوال الوطني

                                                           
 .134مخلوف بهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على النظام العام، مرجع سابق، ص -1
خدمات متبادلة بین متعاملین لشبكة اتصالات إلكترونیة مفتوحة للجمهور، أو خدمات یعرف التوصیل البیني على أنه  -2

یقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونیة مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات إلكترونیة حاصل على ترخیص 

موصولة بها، أو الخدمات التي عام یسمح لكافة المستعملین بالاتصال فیما بینهم بكل حریة مهما كانت الشبكات ال
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  . 2التي تنشأ بین المتعاملین والمشتركین تسویة النزاعات  -

أعلاه أن المشرع الجزائري قد منح وجوبا اختصاص ) 13(یظهر من خلال المادة 

وكذا النفاذ وتقاسم المنشات والتجوال  ،علقة بالتوصیل البینيالنظر في كل النزاعات المت

في ، "تفصل"الوطني لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، وذلك باستعماله مصطلح 

 حین عند نصه على النزاعات التي تثور بین المتعاملین والمشتركین استعمل مصطلح

تتمتع باختصاص مانع بالنسبة لمختلف  سلطة الضبط  ما یفسر على أن، "تسویة النزاعات"

، على عكس 3السالفة الذكر) 13(النزاعات المنصوصة علیها في الفقرة الأولى من المادة 

الاختصاصات الواردة في الفقرة الثانیة التي یجوز للأطراف إما عرضها على مجلس السلطة 

  . أو اللجوء للقضاء للفصل فیها

حكیم لسلطة الضبط، یعود لكونها أكثر درایة ولعل سبب منح المشرع صلاحیة الت

على اعتبار أعضائها یعینون وفقا لكفاءتهم في المسائل  ،وتخصص في المسائل التقنیة

ما یجعلهم أكثر تخصص من القاضي، وبهذا الشكل یعتبر  ،القانونیة والتقنیة والاقتصادیة

المرافق العامة  الاختصاص التحكیمي الذي تمارسه سلطات الضبط عامة وسلطات ضبط

                                                                                                                                                                                     

یحدد   2018ماي  10مؤرخ في ، 14-08من قانون رقم ، )10(من المادة ) 12(الفقرة  لتفصیل أكثر أنظر،  یستعملونها

   .مرجع سابق ،القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة
مح بفضله لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات یقصد بالتجوال الوطني تقاسم المنشآت القاعدیة ، حیث یس -1

) المتعامل الأول(الإلكترونیة النفاذ إلى الشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل أخر في منطقة لا تغطیها شبكته

  .، المرجع نفسه04-18من القانون رقم ) 10(من المادة ) 07(أنظر الفقرة
یعي أو معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونیة أو مورد خدمات یقصد بالمشتركین كل شخص طب -2

   .، المرجع نفسه04-18من القانون رقم ) 10( :أنظر المادة
ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الاختصاص التحكیمي لسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة مخلوف بهیة،  -3

   .43ص ،2010ة، ة، بجایالرحمان میر 
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الشبكیة خاصة عملیة تنظیمیة ضبطیة ترمي إلى تأطیر اللعبة التنافسیة في مرفق 

  .1الشبكات

السالفة الذكر أن سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ) 13(نلاحظ وحسب المادة 

مطالبة بالتحكیم في المجالات المحددة في القانون، وهي بهذه الصفة لا تختص بالنزاعات 

  . كالعقود التي یعود اختصاص الفصل فیها للقاضي المدني ،لقة بالقانون المدنيالمتع

، استبدل )04-18(أن المشرع الجزائري في ظل القانون الجدید رقم یلاحظ ما

الملغى بمصطلح  03-2000الذي سبق استعماله في القانون رقم  "التحكیم"مصطلح 

لتحكیمي لسلطة ضبط االاختصاص كما أنه قد وسع من صلاحیات  ،"تسویة النزاعات"

    .2بعدما كان محصورا  في النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني ،الاتصالات الإلكترونیة

تجدر الإشارة أن أغلب النزاعات التي تثور بین المتعاملین الاقتصادیین في مرفق 

متعاملین الشبكات سببها مشكلة الدخول لشبكة، إذ كثیرا ما یرفض المتعامل القوي دخول 

محور أساسي للوظیفة " الدخول"جدد لشبكة ما ینعكس سلبا على المنافسة، وبالتالي یشكل 

 .3التحكیمیة التي تمارسها سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة

لتحكیمي في مرفق الاتصالات الإلكترونیة والذي اعلى الرغم من أهمیة الاختصاص 

وبصفة عادلة بشكل یخدم  ،زاع في وقت قیاسيیهدف بالدرجة الأولى إلى الفصل في الن

دون ضبط الالمنافسة في المرفق، إلاّ أن المشرع الجزائري نجده قد منح الاختصاص لسلطة 

  . 4تقل عن التشكیلة الجماعیة لها والذي لا یبرره أي منطق قانونيص مساأن ینشأ جهاز خ

                                                           
المجلة الأكادیمیة ، »لتنازعي للسلطات الإداریة المستقلةاالاختصاص : بین قضاء وإدارة قاضیة «مزاري صبرینة،  -  1

  . 425، ص 2017، 01، العدد15للبحث القانوني، المجلد

لمتعلقة بالبرید والمواصلات ، یحدد القواعد العامة ا2000أوت  5مؤرخ في ، 03- 2000من القانون رقم ) 13(المادة -

.، مرجع سابق)ملغى( ،السلكیة واللاسلكیة 2  
   .422، صهسفن، المرجع » ...بین قضاء وإدارة قاضیة «مزاري صبرینة، -3
   276.خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق،  ص -4
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یعنى بهذا المرفق نجد أن وعلى الرغم من إلغاء القانون القدیم وإنشاء قانون جدید  

المشرع لم یولي أهمیة لحساسیة الاختصاص الذي أوكله لسلطة الضبط في مرفق 

 03-2000من القانون رقم ) 13(الاتصالات الإلكترونیة، إذ اكتفى بإعادة صیاغة المادة 

المحددة لتشكیلة السلطة مضیفا شرط  04-18من القانون رقم ) 20(الملغى في المادة

بمصطلحات عامة ومنح لها صلاحیة التحكیم، فكیف لسبعة أعضاء أن یوفقوا بین  الكفاءة،

یوما بعد یوم مع  "التي تعرف تطورا ،صلاحیة فض النزاعات في المسائل التقنیة والمعقدة

  .1باقي اختصاصاتهم الأخرى

للمتخصصین في  افتقارها التشكیلة الجماعیة على مستوىضف لذلك ما لاحظناه 

الات، ولفئة القضاة الذین سیكون لهم دور مهم في كیفیة تسییر النزاع والفصل مجال الاتص

فیه في أقرب وقت ممكن، ونسبیة الاستقلالیة سواء العضویة أو الوظیفیة  التي یتمتع بها 

هشاشة مبدأ الحیاد كلها عوامل تنعكس سلبا على فعالیة الاختصاص و  ،مجلس السلطة

  .لتحكیمي لسلطة الضبطا

بل نجد المشرع قد أغفل ضمن القانون التأسیسي  ،مر لم یتوقف عند هذا الحدإن الأ

 القانونیة الضماناتلسلطة الضبط الإشارة للطابع الإجرائي المحدد لكیفیة فصلها في النزاع، و 

بالنظر إهمالها مهمة كان على المشرع عدم  كلها نقاط وهي ،اللازمة لتنفیذ قراراتها التحكمیة

، وكأن المشرع یتعمد 2ر مستقر ومستمریالذي یستدعي تسی ،طاع الاتصالاتلحجم وأهمیة ق

لتحكم في إلإختصاصات المهمة لهذه لسلطة التنفیذیة افسح المجال ل الإغفالعن طریق هذا 

  .3ر قراراتها لصالحهایالسلطات وتسی

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، مجلد »سلطات ضبط النشاط الاقتصاديالاختصاصات التحكیمیة ل«منصور داود،  -1

   .09، ص2012، جامعة الجلفة،04، عدد05
2 - BERRI Noureddine, Le règlement des différends devant l’Autorité de régulation de la 
poste et des télécommunications, Colloque National sur les autorités de régulation en matière 
économique et financière, Université de Béjaia, 22 et 23 Mai 2007, p71. 

.105مناصري نبیل، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق ص - 3  
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تجدر الملاحظة أنه على الرغم من عدم تمتع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة 

لتحكیمي، إلاّ أن التجربة العملیة  از مستقل وإجراءات واضحة لممارسة الاختصاص بجها

ووضعت لنفسها  ،لهذه الأخیرة أثبتت جدارتها في سد معظم الفراغات التي وقع فیها المشرع

، وجعلت من وظیفتها 1ما جعلها توصف بالقاضي الاقتصادي ،مدونة إجراءات حقیقة

، بل والأكثر من ذلك خلقت لنفسها 2الات الإلكترونیةالتحكیمیة فقه في مجال الاتص

اختصاص مبتدع في إطار مهامها التحكیمیة بقیامها بإصدار قرارات تنظم بموجبه إجراءات 

، هذا إن دل على شيء فإنه یدل على الإرادة القویة 3الفصل في النزاعات المرفوعة أمامها

  .المرفق المكلفة بضبطهلسلطة الضبط من تحقیق مهمة الضبط الاقتصادي في 

بخصوص المسعى الذي تبنته سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة في تحدیدها 

أن " زوایمیة رشید"لتحكیمي، یرى الأستاذاالإجراءات الواجب إتباعها لممارسة الاختصاص 

مادام أنها صاحبة القرار فیمكن ، 4القرارات الصادرة منها لا یمكن لها أن تحل محل القانون

بمقارنة القرار الصادر في " ، وهو ما حدث فعلا5ا أن تعدل من الإجراءات متى أرادتله

المتضمن إجراء تسویة النزاعات من طرف سلطة ضبط   2020والصادر في  ،2016

حكیم القانوني للت النظام والذي ألغى أحكام القرار المتضمن ،البرید والاتصالات الإلكترونیة

، إذ 2016الصادر في  اللاسلكیةالسلكیة و  المواصلاتو  الخاص بسلطة الضبط للبرید

قد  ،2016لاحظنا تقلیص هذا الأخیر إجراءات الفصل في النزاع  كان القرار الصادر في 

الخبرة، كیفیة تعین الخبراء، ومصاریف الخبرة، قرار الخبیر، الاستعجال : أشار إلیها وأهمها

لمهني، وهو ما ینعكس على استقرار الإجراءات التدابیر المؤقتة، الجلسة والمداولة السر ا

                                                           
1-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,op,cit , p286. 

. 425، مرجع سابق، ص ...مزاري صبرینة، بین قضاء وإدارة قاضیة - 2  
3- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications 
Ibid, p358. 
4 - ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes 
op,cit  ,p571 

.292خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق ، ص - 5  
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وتخوف المتعاملین من هذا التغیر حیث یصعب علیهم التغییر في كل مرة من هذه 

  . الإجراءات صعوبة التحكم في فهمها وطبعا هي وضعیة  لا تخدمهم إطلاقا

   على مستوى لجنة ضبط الكهرباء لتنازعياالاختصاص  -ثانیا 

لتحكیمي للجنة ضبط الكهرباء بموجب المادة      الاختصاص منح المشرع الجزائري ا

  :التي تنص على ما یلي 01-02من القانون رقم ) 133( 

تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى غرفة التحكیم تتولى الفصل في الخلافات "

التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات 

، فحسب المادة السالفة الذكر لكي تمارس اللجنة "قة بالحقوق والواجبات التعاقدیةالمتعل

  : لتحكیمي یجب أنااختصاصها 

  :المتعاملین الاقتصادیینیكون الخلاف بین  -*

كل شخص طبیعي أو معنوي یساهم في إحدى نشاطات  یقصد بالمتعامل الاقتصادي 

كما یقصد به أیضا الزبون المؤهل أو الوكیل إنتاج أو نقل أو توزیع أو تسویق الكهرباء، 

، أما بالنسبة لمنتفعي 1التجاري على اعتبارهما یستخدمان شبكة نقل وتوزیع الكهرباء أیضا

ومستعملي مرفق الكهرباء فقد استثناهم المشرع من حق اللجوء إلى اللجنة قصد تسویة 

أن الإجراءات القضائیة وضعیتهم عن طریق التحكیم وهو یعد إجحاف في حقهم، ولاسیما 

  .أكثر طولا وتعقید من لو أن النزاع تم تسویته أمام اللجنة

وهو الموقف الصریح للمشرع الجزائري الذي : أن یكون الخلاف خارج مجال العقود-*

  .2استثنى من خلالها هذه النزاعات من مجال اختصاص اللجنة لتخضع لقاضي العقود

                                                           
، یتعلق 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم  )01(و المادة )02( المادة: في هذا الخصوص أنظر -1

   .مرجع سابق ،بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات
2 - ZOUAIMIA Rachid,  Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes 
in Mélanges en l’honneur du Professeur Mohand Isaad, éd. AEJD, Alger, 2011, p551. 
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لكي ینعقد اختصاص اللجنة في الفصل في النزاع السالفة الذكر ) 133(حسب المادة 

في لكن  ،یجب أن لا یرتبط النزاع  بالحقوق والواجبات التعاقدیة ،بین المتعاملین الإقتصادین

منحت للمتعامل والتي  نفسهمن القانون ) 162(المادة نجد أیضا  ،مقابل هذه المادة

ر بالأشغال أن یرفع النزاع إما الاقتصادي المتضرر من صاحب ملكیة إثر قیام هذا الأخی

المشرع الجزائري قد خالف فعلى مستوى اللجنة،  غرفة التحكیم أو مصلحة المصالحةأمام 

القاضي بضرورة أن یكون  السالفة الذكر) 133(الذي نصت علیه المادة  الشرط الثاني

  تصادي، على اعتبار أن صاحب ملكیة العقار لیس بمتعامل اقالنزاع خارج مجال العقود

ضمن  فكان على المشرع  ،وأن هذه الخلافات تدخل ضمن الخلافات التعاقدیة للأطراف

الاكتفاء بنصه على مصلحة المصالحة دون غرفة التحكیم  السالفة الذكر )162(المادة

  .لیتفادى التناقض الذي وقع فیه

 باللجوءسمحت هي الأخرى  194-02 من المرسوم التنفیذي رقم )03(نجد المادة

للتحكیم فیما یخص النزاع الناتج عن الاحتجاج حول كیفیة التزوید بالطاقة الكهربائیة بین 

، على الرغم من أن هذا النزاع في حقیقة الأمر ناتج عن إخلال أحد 1الموزع وطالب التورید

الأطراف التعاقدیة بالتزاماته، فمن المفروض أنه نزاع مستبعد صراحة من اختصاص لجنة 

  . 2السالفة الذكر) 133(باء بموجب المادة ضبط الكهر 

أما الخلافات الناتجة عن تطبیق التنظیم كاستخدام الشبكات، التعریفات ومكافأة 

لإجراء المصالحة على من القانون السالف الذكر  )132(أخضعتها المادة ،المتعاملین

 .3مستوى مصلحة المصالحة

                                                           
بالكهرباء  ، یتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموین2002جوان  28، مؤرخ في 194-02تنفیذي رقم مرسوم  -1

  .2002 ناو ج 02، صادر في 39عدد  ج ج والغاز بواسطة القنوات، ج ر
   .57ماجستیر في القانون، مرجع سابق صمخلوف بهیة، الاختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة  -  2

 ء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهربا2002فیفري  5مؤرخ في  ،01- 02، من القانون رقم )132(المادة  -3

   .مرجع سابق
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كجهاز خاص ومستقل  كهرباءضبط ال یعتبر إنشاء غرفة خاصة على مستوى لجنة

تعنى بالفصل في النزاعات التي تثور بین المتعاملین  ،عن التشكیلة الجماعیة لها

الاقتصادیین الناشطین في مرفق الكهرباء، ذات أهمیة كبرى كونها تكرس بالدرجة الأولى 

ثمانیة  نم، وعن تشكیلة غرفة التحكیم نلاحظ أنها تتشكل 1مبدأ الحیاد عند ممارستها لمهامها

ثلاثة أعضاء، ثلاثة أعضاء ومن بینهم الرئیس یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة بالإضافة ل

سنوات ) 6(لمدة ست یعینهما الوزیر المكلف بالعدل، ) 02(وقاضیین ،أعضاء إضافیین

قابلة للتجدید، ، وتفصل غرفة التحكیم في النزاع المعروض علیها بقرار مبرر بعد الاستماع 

  .2المعنیة للأطراف

 الاختصاصأما عن كیفیة الفصل في النزاع وتحدید القواعد الإجرائیة الخاصة بهذا   

نلاحظ  أن المشرع اتخذ نفس الموقف الذي اتخذه على مستوى مرفق الاتصالات الإلكترونیة 

على الرغم من أنه على مستوى هذا المرفق قد نص  ،في عدم تحدیده هذه الإجراءات المتبعة

وهو ما یعكس  ،3دیدها ضمن التنظیم غیر أننا لحد الساعة لم نرى هذا التنظیمعلى تح

  إهمال المشرع وعدم حرصه الشدید على تأطیر مهمة الضبط في المرافق العامة الشبكیة

بضمانات  ،القرارات التحكیمیة للجنةدعم قد وفق في تنجد المشرع في المقابل   

صلاحیة اتخاذ مختلف التدابیر التحفظیة كلما  حكمیةوذلك بمنح أعضاء الغرفة الت لتنفیذها

الأبعد من ذلك منح لها صلاحیات القیام بمختلف التحریات بل ،  4لذلك استدعت الضرورة

  . 5كلما استدعت الضرورة وتعیین الخبراء وسماع الشهود

                                                           
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم ) 133(تنص المادة   -  1

تتولى الفصل في الخلافات التي تنشأ " غرفة التحكیم"تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى "... :على ما یلي  ،القنوات

  .، مرجع سابق..."متعاملینبین ال

.نفسهمرجع ال، 01-02من القانون رقم ) 135(المادة  - 2  

.نفسه مرجعال، 01- 02من القانون رقم من ) 136(المادة - 3  

.نفسه مرجعال، 01-02من القانون رقم ) 135(المادة  - 4  

.مرجع نفسهال، 01-02من القانون رقم ) 135(المادة  - 5  
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جعل المشرع القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الخصوص محصنة من أیة رقابة  

، غیر أن حرمان المتعاملین 1ة بنصه على عدم قابلیتها لأي طعن قضائيقضائی

خصوصا وأننا  ،الاقتصادیین من حق تصحیح قرارات التحكیم موقف غیر موفق من طرفه

ما یجعل استقلالیتها  ،نعلم أن السلطة التنفیذیة تتدخل بطریقة أو بأخرى في عمل اللجنة

وهو ما قد یشكل  ،ا قرارات لصالح هذه الأخیرة ورادةنسبیة وإمكانیة وانحیاز أعضائها واصدر 

  . إجحاف في حق المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في مرفق الكهرباء

  الثانيالفرع 

  الاختصاص العقابي اختصاص محدود ومقید

یقصد بالسلطة القمعیة التي تمارسها سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة الأهلیة التي 

انون لها لمعاقبة الأعوان الاقتصادیین المخالفین لتنظیمات والقوانین الساریة، وبهذا یمنحها الق

المفهوم تتجاوز المبدأ التقلیدي الذي یقضي بالاختصاص الإستئثاري للقضاء في مجال 

نا في القانون الجزائري یصعب علینا البحث عن سبب تبني المشرع مثل هذا ، غیر أن2الردع

عن مجال ممارسة سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة ما أ، )أولا(الاختصاص

 ).ثانیا(هو الأخر محدود وتتشاركه مع السلطة التنفیذیة العقابي فنجده للاختصاص

ق العامة الشبكیةففكرة منح الاختصاص العقابي للسلطات ضبط المرا: أولا  

ة في العقوبة في مجال الضبط الاقتصادي صفة أخرى غیر تلك المعروف اكتسبت

وكذا تعتمد  ،حیث تتمیز هذه الأخیرة بطابع اللیونة والمرونة ،القانون الجزائي الكلاسیكي

غیر أنه هناك ، 3بالدرجة الأولى على الإقناع والتحفیز دون اقترانها بأسلوب الإكراه والقمع

 الاقتصادیة والمرونة الإجرائیة على أنه فضل الاهتمام بتكریس الفعالیةمن عاتب المشرع 

                                                           

.قباسلاع ، المرج)137(المادة  - 1  
 ةحو ر طأعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیأت الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي،  -2

   .14ص   2015 ،و، تیزي وز العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون، كلیة الحقوق و : م، تخصصدكتوراه في العلو 
   .781، مرجع سابق، ص» ...لحمایة المعطیات كآلیةطات الإداریة المستقلة السل«خرشي إلهام،  -3
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على  ،1على أن یهتم بحقوق المتقاضین وهم المتعاملین الاقتصادیین ،لعمل هذه السلطات

 نفسه اعتبار أن منح مثل هذا الاختصاص یهدر مبدأ الفصل بین السلطات، وفي الوقت

، غیر أنه في حقیقة الأمر لا یمكن القول أن تجمیع یتعدي على اختصاص القاضي الجزائي

ستوى سلطات الضبط ومن بینها الاختصاص العقابي یعارض مختلف الاختصاصات على م

، من أجل حث المتعاملین 2مبدأ الفصل بین السلطات كون التجمیع فرضته ضرورة مهامها

ستبادر  وتصحیح وضعیتهم القانونیة وإلاّ  ،الاقتصادیین للامتثال للتنظیمات ومختلف القوانین

  .3قهمسلطة الضبط إلى إقرار العقوبات المناسبة في ح

وعن أصل فكرة منح الاختصاص العقابي لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في 

لا قانوني ولا قضائي، وبالعودة إلى اجتهادات أساتذة  ،الجزائر كالعادة لا نجد له أي تبریر

من أین  الذي نجده یتساءل  ،"عیساوي عزالدین" الأستاذالقانون في الجزائر نستدل برأي 

 على اعتبار أن سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة،لقمعیة التي تتمتع بها أتت السلطة ا

السلطة القضائیة مستقلة :" أن على تنصنجدها منه  )156(المادة  الدستور ولاسیماحكام أ

یصدر :" منه على أنه )159(المادة ،  ومن جهة أخرى تضیف " وتمارس في إطار القانون

                                                           
1- TAIBI Achour, « La Justification Du Pouvoir De Sanction Des AAI De Régulation Est ‘elle 
Toujours Pertinente ? »,  Op ,Cit, p465.  
2  -Les Sanctions Administratives En Droit Français, voir le site : www.fondation-
droitcontinental.org/fr/wp-content/, P02. 

صراحة على  لم ینصاالجزائري و المشرعین الفرنسي   أما عن تكییف هذه العقوبات هل هي إداریة أم تأدیبیة نجد كلا -3

 تأخذ طابعقتصادي المعاقب حیث تكیفها بالنظر للعلاقة التي تربط بین  سلطة الضبط مع المتعامل الا یمكن لكن  ،تكیفها

أما في حالة غیاب هذه العلاقة یمكن تكیفها على أنها عقوبة إداریة  هماالتأدیبیة في حالة وجود علاقة سابقة بینالعقوبة 

السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة ، خرشي إلهام، لتفصیل أكثر أنظر، والمادي علیها المعیار العضوي باستعمال

  :أنظر أیضا، یلیها وما 307ص  ة، مرجع سابق،الضابط

 - JEANNENEY Pierre-Alain, «  Le régulateur producteur de droit «  Le régulateur 
producteur de droit », in FRISON -ROCHE (règle et pouvoir dans les systèmes de 
régulations), volume° 2, Dalloz, 2004, p46.  
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بأي حق إذن تمارس هذه السلطات الاختصاص العقابي ف، "القضاء أحكامه باسم الشعب

  .1مادام أنه لا یصدر باسم الشعب

أن تمتع السلطات الإداریة المستقلة عموما  ،"زوایمیة رشید"في حین یرى الأستاذ 

راجع بالدرجة الأولى للتقلید  وسلطات ضبط المرافق الشبكیة خصوصا بالاختصاص العقابي

فرنسي عند إنشائه للسلطات الإداریة المستقلة، دون أن یصحح للمشرع الجزائري لنظیره ال

 ، كما یضیف2 القالب الخاص بهذه السلطات بشكل یتلائم مع المنظومة القانونیة الجزائریة

تمتع  مثل هذه السلطات بالاختصاص العقابي مرتبط بامتیازات السلطة العامة  لیقول أن

م أن الدولة تنازلت لها عن بعض اختصاصاتها قصد التي تتمتع بها الإدارة التقلیدیة، ومادا

فمن الطبیعي أن تتمتع أیضا بمثل هذا  ،السهر على تحقیق مهمة الضبط الاقتصادي

  .3الاختصاص على اعتبار أنها هیئات إداریة هي أیضا

  للضابط القطاعي في ممارسة الاختصاص العقابي یةمزاحمة السلطة التنفیذ: ثانیا

 04-18رقم برید والاتصالات الإلكترونیة حسب القانون تتمتع سلطة ضبط ال

باختصاصات قمعیة مهمة تمنحها فعالیة وتكریس مهمة الضبط الاقتصادي في مرفق 

الاتصالات الإلكترونیة، لكن في المقابل نجد أن الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات 

مر الذي سیقلص دون ، وهو الأهو أیضا على صلاحیة فرض العقوباتالإلكترونیة یحوز 

المتعلق  01-02كما أهل القانون رقم   ،)أ(شك من اختصاص سلطة الضبط في هذه الحالة

  ).ب(بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، لجنة ضبط الكهرباء بالاختصاص العقابي 

  

  

                                                           
، مرجع سابق ص » )مبدأ الفصل بین السلطات مآل(: الإداریة المستقلة لهیأتالمكانة الدستوریة «عز الدین، عیساوي  -1

209.   
2 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la  régulation économique en Algérie 
Op,Cit,p18. 
3 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op,Cit, p125. 
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  ممارسة سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة اختصاصها العقابي - أ

لیس العقاب  تفرضها سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیةالعقوبات التي الغرض من 

للامتثال للقوانین  حث المتعاملین الاقتصادییندیة في المرفق، و بل تحقیق الفعالیة الاقتصا

أبعد من  الضبطلأن  ،1حیث تعتبر العقوبة في ظل الضبط الاقتصادي استثناء ولیست أصل

وك الحسن المتعلق بالمتعامل الاقتصادي  للسل وتوجیه مرافقة هو بل ،عقوبة مجرد أن یكون

وإن ، الإعذارلذا تباشر سلطة الضبط إجرائها العقابي بإجراء أولي ضروري وأقل خطورة وهو 

التي  العقوبات المالیةتوقع علیه سلطة الضبط  ،لم یمتثل المتعامل الاقتصادي رغم إعذاره

 هعلیإلى فرض الضبط  سلطةبعدها تلجأ ، و)1(ضمن قواعد وإجراءات قانونیةتحدد 

، إلى جانب صلاحیات سلطة ضبط )2(للحقوق إن تمادى في أفعاله العقوبات السالبة 

الاتصالات الإلكترونیة في توقیع هذه العقوبات نجد السلطة التنفیذیة لها دور أیضا في 

  ).3(ممارستها

  العقوبات المالیة : 1

ترونیة فرض عقوبات مالیة سلطة ضبط الاتصالات الإلك 04-18أهل القانون رقم 

الذي لا یحترم الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص  ،على المتعامل الاقتصادي

التشریعیة والتنظیمیة ولا یحترم قرارات السلطة، أو في حالة قیامه عمدا بتقدیم معلومات غیر 

ختلف دقیقة قصد تضلیل عمل السلطة أو التأخیر في تقدیمه لها، أو أن یتأخر عن دفع م

  .الأتاوى والمساهمات المفروضة علیه مقابل الخدمة التي یقدمها

تجدر الإشارة أنه قبل توقیع العقوبات المالیة على سلطة الضبط إعذاره أولا، وبعد   

یوم من الإعذار، وتبین عدم امتثال المخالف لالتزاماته القانونیة تقوم سلطة 30مرور أجل 

یث یكون مبلغها مناسب لخطورة التقصیر، وفي حالة الضبط بفرض عقوبة مالیة علیه، ح

                                                           
1 - CHARBIT Nicolas, « Les objectifs du régulateur Entre recherche d’efficacité 
et rappel de légalité », Droit et économie de la régulation , V 2, Dalloz, 2004, p57. 
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تلجأ سلطة الضبط إلى  المفروضة علیه تأخر المتعامل الاقتصادي المعاقب عن دفع المبالغ

  . 1فرض غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر

  العقوبات السالبة للحقوق : 2

من أثار  انهوذلك لما ینجر ع ،وهي أشدّ من العقوبات التي یقررها القاضي الجزائي

ا بكل الوسائل وإطلاع الأعوان الاقتصادیین الأخریین علیه العقوبات سلبیة ولاسیما عند نشر

لذا حرص  ،مع عملائه في السوق المتعامل الاقتصادي المعاقب على نشاط مما سیؤثر

المشرع الجزائري على توقیع العقوبة المالیة أولاّ كفرصة للمتعامل الاقتصادي من أن یصحح 

   .لوكهس

ترخیص للتتمتع سلطة الضبط في هذه الحالة بصلاحیة التعلیق الكلي أو الجزئي  حیث

، أما بالنسبة 2له وهذا حسب حالة تمادي المتعامل الاقتصادي العام، أو السحب النهائي

لحالة التصریح البسیط فلسلطة الضبط صلاحیة سحب شهادة التسجیل ضد كل متعامل لم 

، دون أن تمتد صلاحیتها لسحب رخصة الاستغلال 3یة المتعلقة بالقطاعیمتثل لشروط القانون

  .التي تعود للوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة

  الاختصاص العقابيب اختصاص الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة -3

تطلب منح إن مرونة الاختصاص العقابي في مجال مرفق الاتصالات الإلكترونیة ی  

صلاحیة واسعة لسلطة الضبط لممارسته، حیث یمثل هذا الأخیر نقطة قوتها وتفعیل أكثر 

إلى  تهدف، على اعتبار أن السلطة العقابیة في مجال الضبط الاقتصادي 4لضبطيالدورها 

                                                           
، یحدد 2018ماي  10مؤرخ في  ،04- 18من القانون رقم ) 136( و )133( و )130( و )127(أنظر المواد  -1

   .مرجع سابق ،القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة

.المرجع نفسه ،، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة2018ماي  10مؤرخ في  ،)133( المادة - 2  

.، المرجع نفسه)136(المادة - 3  

.209دراني لیندة، مرجع سابق، ص - 4  
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، وهو ما لا 1سلوكه تصحیحما یؤدي إلى  المتعامل الاقتصادي بعث نوع من الحذر في نفس

  .دخل الدولة بآلیاتها التقلیدیة المتمثلة في هذه الحالة في الوزیریتلاءم مع ت

 رخصةإذ یملك الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة صلاحیة سحب 

 04-18من القانون رقم ) 127(الاستغلال على اعتبار أنه من قام بمنحها، وحسب المادة 

مادى في عدم الامتثال لالتزاماته رغم إذ رأت سلطة الضبط أن المتعامل الاقتصادي قد ت

الإعذار ورغم تطبیق علیه العقوبات المالیة، تقوم باقتراح على الوزیر المكلف بالبرید 

والاتصالات الإلكترونیة باتخاذ ضده إما التعلیق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة أقصاها 

أشهر، وفي حالة ) 03(ثةإلى ثلا) 01(یوم، أو التعلیق المؤقت لمدة تترواح بین شهر) 30(

، وكلف المشرع في هذه الحالة 2استمرار المخالفة یتخذ بشأنه الوزیر السحب النهائي لرخصة

  .سلطة الضبط اتخاذ التدابیر اللازمة لاستمراریة الخدمة وحمایة مصالح المشتركین

 یتدخل الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة في حالة أخرى لیتسع مجال

تدخل الدولة في مرفق الاتصالات الإلكترونیة، وهذه المرة بحجة حمایة الدفاع والأمن  

الوطني حیث تملك سلطة الضبط صلاحیة التعلیق الفوري لرخصة الاستغلال، لكن بشرط 

إعلام الوزیر بالتعلیق الذي یعتبر كتدبیر تحفظي مؤقت حیث یملك الوزیر في هذه الحالة 

لرأي النهائي والأخیر سیعود له فهو الذي یملك صلاحیة الفصل في صلاحیة البت فیه، وا

استمرار التعلیق أو التراجع عنه على اعتبار أنه المؤهل قانونا لسحب الرخصة في الحالات 

  .3العادیة 

  

                                                           
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم »تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة«تواتي نصیرة،  -  1

  .109، ص  2010، 01الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  ،)136( و )134( و )133( و )130( و )127: (أنظر المواد -2

   .السابقالمرجع  الإلكترونیة

.نفسه، المرجع )129(المادة - 3  
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  الاختصاص العقابي في مجال الطاقة الكهربائیة   - ب

بات على كل انتهاك منح المشرع الجزائري للجنة ضبط الكهرباء صلاحیة فرض عقو 

باستخدام القواعد المتعلقة  عدم احترام والذي یؤدي إلى ،یحصل على مستوى مرفق الكهرباء

التقید  الناتج عن عدم، حیث لها صلاحیة فرض عقوبات عند كل إخلال 1شبكات الكهرباء

عدم احترام ة، رام قواعد الأمن وحمایة البیئعدم احت، 2والتجاریة بتموین الزبائنبالقواعد التقنیة 

، وتملك اللجنة في هذه الحالة توقیع 3واجبات المرفق العامالقواعد الناتجة عن تطبیق 

، فإن لم یمتثل المتعامل الاقتصادي لالتزاماته القانونیة رغم توقیع علیه )1(عقوبات مالیة

  ). 2(العقوبات المالیة تفرض لجنة ضبط الكهرباء علیه عقوبات سالبة للحقوق 

    4قوبات المالیةالع -1

حسب  في مرفق الكهرباء تُحَدَد العقوبات المالیة المفروضة على المتعامل الاقتصادي

من  %3 حیث یحدد مبلغ الغرامة بنسبة ، 015- 02رقم  القانون في والمحددةرة الفعل و خط

 في حالة  %5رقم أعمال السنة الماضیة للمتعامل مرتكب المخالفة، ویرفع المبلغ إلى نسبة

                                                           
 استغلالفي كل المخالفات الناتجة عن إنتاج و   عدم احترام القواعد المتعلقة باستخدام شبكات الكهرباءتتمثل  صور  -1

. مرجع سابق، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیةمیسون یسمینة، : أنظرلتفصیل أكثر  هرباء،وصیانة شبكة الك

   .128ص 
والمحددة  عقد الامتیاز في القواعد التي یحتویها دفتر شروطالقواعد التقنیة والتجاریة الخاصة بتموین الزبائن تتمثل  -2

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم ) 27(وكذا ) 77(ضمن المواد 

   .مرجع سابق ،بواسطة القنوات

-02من القانون رقم ) 03(في القواعد المذكورة في المادة  مرفق الطاقة الكهربائیةالمتعلق ب واجبات المرفق العام تتمثل -3

   .السابقمرجع ال ،اسطة القنوات، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بو 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01
یقصد بالعقوبة المالیة تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالیة للعون الاقتصادي المخالف للقانون المعمول به في المجال  -4

 »دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك«حدري سمیر، : أنظر في ذلكالاقتصادي، وبهذا فهي تشبه الغرامة الجزائیة، 

 18و 17لتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي الم

  .303، ص 2009نوفمبر

.نفسهمرجع ال، 01- 02من القانون رقم ) 148( و )141(المواد - 5  
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كالتوبیخ، والإنذار، إن كانت  بصلاحیة توقیع عقوبات معنویة، اللجنة تعتتمكما  ،1العود

مصیر الغرامات أما عن  ،الأفعال المنسوبة للمتعاملین الاقتصادیین لیست بالخطیرة

  .2المحصلة من الأعوان الاقتصادیین فتقدم إلى الخزینة العمومیة

العقوبات السالبة للحقوق -2  

التي تهدف كلها إلى السالبة للحقوق و  فرض العقوباتة ضبط الكهرباء یمكن للجن

كالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة  ،3احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بالقطاع

أن  یمكن للجنة الخطیروفي حالات التقصیر  ،4وفرض تعویضات للمستهلكین ،الاستغلال

واحدة، كما لها أن تقرر أن یكون ) 01(ز سنةتسحب مؤقتا رخصة الاستغلال لفترة لا تتجاو 

، ویمكن للجنة ضبط الكهرباء في حالة تقریر العقوبة المالیة للعون أن 5هذا السحب نهائي

تقوم بإغلاق نهائي أو مؤقت للمؤسسة التي یمتلكها العون المعاقب، ولها أن تمنعه من 

  .6ممارسة النشاط المهني محل المخالفة

فیما یخص مزاحمتها من طرف السلطة  لى مستوى مرفق الكهرباءع نفسه الوضع یلاحظ

الوزیر المكلف بالطاقة بصلاحیة  حیث یختصالتنفیذیة فیما یخص مماریة هذا الاختصاص 

أن  01-02من القانون رقم) 20(، وتنص المادة7توزیع الكهرباءالمتعلق ب الامتیازسحب 

ر بتعلیق رخص الاستغلال عند حدوث أزمة للوزیر المكلف بالطاقة وكإجراء وقائي له أن یأم
                                                           

.بقاسال المرجع) 152(و )148(المواد -  1  
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، »مینات في ضبط سوق التأمیناتدور لجنة الإشراف على التأ« إرزیل الكاهنة، -2

  .310، ص 2011، 01والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، العدد 
 .173ص عسالي عبد الكریم، مرجع سابق،  -  3
   .300الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص  حدري سمیر، دور -4
  ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في  ،01- 02، القانون رقم ) 149(المادة  -5

  .هفسنمرجع لا
   .،  المرجع نفسه01-02، القانون رقم )153(المادة -6
توزیع  یازاتامت، یحدد كیفیات منح 2008أفریل  09مؤرخ في ، 114-08من المرسوم التنفیذي رقم  )12(المادة  -7

: والتي تنص على ما یلي، مرجع سابق ،وواجباته الامتیازالكهرباء والغاز وسحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب 

   ...".یمكن للوزیر المكلف بالطاقة أن یضع حدا للامتیاز قبل تاریخ انتهائه في الحالات الآتیة
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حادة في سوق الكهرباء أو وجود خطر على أمن الأشخاص وكأن اللجنة  غیر مؤهلة  

باتخاذ مثل هذه التدابیر المؤقتة، فكیف تثبت فعالیتها وجدارتها إذا لم تمنح لها فرص اتخاذ 

  . قرارات مصیریة في مثل هذه الحالات؟

یر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة وكذا الوزیر یتضح من تدخل كل من الوز 

 آلیةالمكلف بالطاقة بخصوص الاختصاص العقابي الذي تمارسه كلا السلطتین محدودیة 

، وهذا التدخل لا یفسر سوى بأنه اعتداء 1الضبط الاقتصادي في المرافق العامة الشبكیة

فرغم نص المشرع على استقلالیتها واضح على الاستقلالیة الوظیفة لمثل هذه الهیئات، 

أن الدولة مازالت غیر مقتنعة بضرورة منحها الحریة المطلوبة لممارسة  إلاّ  ،الوظیفة

  .اختصاصاتها كما یقتضیه الضبط الاقتصادي

 

 المبحث الثاني

  الحیاد كمبرر لإقحام الضبط القطاعي في المرفق العام الشبكيمبدأ 

لتنازعي الذي تمارسه سلطات ضبط االاختصاص  ضمنولما كان تكریس مبدأ الحیاد 

إعتبار   ، وعلى2یضفي نوعا من الصرامة والجدیة على مهمة الضبط المرافق العامة الشبكیة

تحویل في الاختصاص من  تمتع هذه السلطات بمثل هذا الاختصاص كان نتیجةأن 

ئه ومنه مبدأ القاضي الجزائي إلیها، فمن الطبیعي أن ینتقل هذا الاختصاص بكل مباد

المحاكمة العادلة التي تضمن حقوق المتعاملین الاقتصادیین، والذي یرتكز أساسا على مبدأ 

الدوافع الرئیسیة التي من أجلها أنشأت  الحیاد حیث یعتبر في مجال الضبط الاقتصادي من

مبدأ الحیاد ضمن ا السبب فقد كرس المشرع الفرنسي ولهذ، 3السلطات الإداریة المستقلة

الاختصاص التنازعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن القضاء الفرنسي قد ساند مهمة 

                                                           
   .18، صمرجع سابق، الكهربائیةالضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة میسون یسمینة،  -1

.283خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الظابطة، مرجع سابق، ص - 2  

.09موساوي نبیل، مرجع سابق، ص - 3
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مبدأ الحیاد یعتبر  على أنالمشرع في هذا الجانب، فمثلا نجد مجلس الدولة الفرنسي یؤكد 

وبالعودة للقانون الجزائري نجد أن المشرع  ).وللأ امطلب لا(1من المبادئ الأساسیة للقانون

له بشكل عشوائي ضمن المرافق العامة الشبكیة وهو ما قد ینعكس بالسلب الجزائري قد تناو 

   .)يثانلامطلب لا(یفة الضبط في هذه الحالةظعلى و 

  الأولالمطلب 

  الحیاد في القانون الفرنسي مبدأ عن تكریس

تتمیز بالمرونة ما یصعب من مهمة المشرع  العقوبة في ظل الضبط الاقتصادي ولما كانت

ا بدقة، وكذا تحدید الجزاء المناسب لها نجد الاجتهاد القضائي الفرنسي من تحدید معالمه

یلعب دور إیجابي في التأطیر الجید للاختصاص العقابي ما یمنح له الشفافیة والمصداقیة  

في ظل الدولة المتدخلة في حالة نشوء نزاع بین الدولة المالكة للمتعامل ، و )وللأ افرع لا(

فصل في النزاع الأخر فإنها تقوم وبصفتها الحكم في  العمومي وبین متعامل اقتصادي

المتعامل ستخدم أكثر  شك القوانین وبلاهذه  غیر أنبإصدار قوانین ملزمة لطرفین، 

 أكثر من اهتمامها بتحقیق الحیاد في الفصل في النزاع ، لذا كثیرا ما وصفت الدولة العمومي

، عكس 2لا ترضى سوى بالحل الإیجابي اهكون ،"بالحكم المخادع"  في هذه الحالة المتدخلة

عند فصله  والحیاد الدولة الضابطة أین نجد الضابط الاقتصادي یسعى لتحقیق الشفافیةحالة 

لسلطات الضبط في فرنسا ناتج عن الاهتمام  التحكیمي ، لذا كان منح الاختصاصفي النزاع

  ).يثانلافرع لا(3بتكریس العدالة والحیاد

  

  

                                                           
1 -  « … le principe d’impartialité de l’action administrative constitue un principe général 
de notre droit… », voir : Conseil D’Etat, Rapport Public 2001,Op, Cit , p381. 
2- LAGET-ANNAMAYER Aurore, Op.Cit, p304.  
3- PERROUD Thomas, « les raisons de l’attribution d’une fonction de règlement 
des différends aux autorités de régulation : une comparaison France – Royaume-Uni »,Op, Cit  
p328. 
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  الفرع الأول

  للاختصاص العقابيالحیاد  تعزیز مبدأاد القضائي في الاجته دور 

 حاول مجلس الدولة الفرنسي تأطیر الاختصاص العقابي الممنوح لسلطات الضبط

صرح أن القرارات العقابیة التي تصدرها هذه حیث  بشكل یضمن الحیاد عند ممارسته،

سلطة الضبط لها أن  أیضا ، كما أكد1الأخیرة یجب أن تكون محددة بموجب نصوص قانونیة

صلاحیة توقیع عقوبات حتى وفي غیاب نصوص تشریعیة على مخالفي التنظیمات التي 

   .2تصدرها

ولعل أول خطوة یكرس بموجبها مبدأ الحیاد على مستوى سلطات ضبط المرافق  

الجهاز المكلف بتوقیع العقوبات هو تمتع  ،العامة الشبكیة في المنظومة القانونیة الفرنسیة

خضوعه لمتابعة نزیهة به ویقین .خلق الثقة في نفسیة المتابع بهاقلالیة التي تؤدي إلى بالاست

في هذه وهو ما یعطي للاختصاص العقابي  ،بعیدة عن أیة ضغوطات خاصة السیاسیة منها

ممارسة صلاحیة  بدوره ولقد ربط المجلس الدستوري الفرنسي، 3المصداقیةالشفافیة و   المرافق

، وكان قبله 4بضرورة استقلالیتهامن طرف السلطات الإداریة المستقلة ي الاختصاص العقاب

توافق العقوبات التي توقعها  ةنص على ضرور  الذي المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان )  6( لمقتضیات المادة المستقلة السلطات الإداریة

ت الإداریة لمبدأ الحیاد الذي لا یتحقق إلاّ باستقلالیة والمواطن ومن بینها خضوع العقوبا

  .الهیئة التي تمارس الاختصاص العقابي

                                                           
1 - Conseil d'Etat , Décision N°255136,2004 « … les sanctions soient prévues et énumérées 

par un texte… », https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2 - conseil d’état, recueil des décisions du conseil d’état , N°6, édition Dalloz, 2017 , p605. 
3 - BRISSON Jean-François, « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l'article 

)6(  de la Convention européenne des droits de l'homme à propos d'une divergence entre le 
Conseil d'Etat et la Cour de cassation »,AJDA, N°11, 1999,p864. 
4 - Décision N° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ,Op,Cit. 
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لسلطات  (ADN)أن الاستقلالیة عبارة عن الطاقة الفرنسیة رئیس لجنة ضبط  صرح

فلو بحثنا عن وضعیة الحیاد الممیز للاختصاص ، 1الضبط الإداریة فبدونها لا وجود لها

نجده مكرس لأبعد الحدود، حیث عمل  الاتصالات الإلكترونیة الفرنسیةط العقابي لسلطة ضب

الفصل العضوي بین أعضاء جهة التحقیق والمتابعة مع  المشرع كأول خطوة على تحقیق 

فكما نلاحظ على الرغم من عدم إنشاء المشرع ، 2أعضاء جهة الحكم التي تنطق بالجزاء

هیئتین  إلاّ أنه عمد إلى إنشاء ،س السلطةلهیئة مستقلة عن التشكیلة الجماعیة لمجل

 إحداهما مكلفة بالمتابعة والتحقیق والثانیة مكلفة بالعقوبات انطلاقا من تشكیلته، مستقلتین

بفصل مراحل  إلاّ  هذا الشرطولا یتحقق  ،فمن حق المخالف أن یتابع من طرف هئیة محایدة

   .المتابعة كل مرحلة لوحدها

بین الجهتین قائم على مستوى الهیئة المكلفة بالاختصاص عضوي الفما دام الفصل  

، وفي هذا المجال یصرح المجلس الدستوري 3العقابي فإن العقوبة مرت بمرحلة مستقلة

من شأن عدم احترام الفصل العضوي أن یثیر شكوك جدیة ومبررة لدى المتابع  هالفرنسي أن

  .4حول مسألة حیاد الهیئة

 مستواها ضمنحیث تتوفر  ى لجنة ضبط الطاقة الفرنسیةعلى مستو  نفسهالمبدأ  نجد

وتحقق  ،تقریبا كل الضمانات التي تبعد السلطة التنفیذیة من التدخل وتوجیه القرار العقابي

إذ تتوفر لجنة ضبط الطاقة كما سبق ، مبدأ الحیاد عند ممارسة الهیئة اختصاصها العقابي

 التي تحوي ،لجنة تسویة النزاعات والقمعوهي وأن رأینا على هیئة مستقلة عن جهاز السلطة 

                                                           
1-DELVAL Vincent, Recherche Sur Un Modèle d’autorité de régulation dans L’union 
Européenne Dans Les Secteurs Economiques Et Financiers, Thèse de doctorat en droit 
Université de lille2, France, 2016, p379. 
2 - BRUNET François, « De la procédure au procès ; le pouvoir de sanction des autorités 
administratives indépendantes », RFDA, N° 1, 2013,p119.  
3- BRUNET François , Ibid ,p120. 
4-Conseil D’état, Décision N°329384, « …  qu'eu égard à l'insuffisance des garanties dont la 
procédure était entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la 
décision de poursuivre, d'une part et sur la sanction, d'autre part, était de nature à faire naître 
un doute objectivement justifié sur  l'impartialité de cette juridiction... » 
 https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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، وتتنافى عهدة مجلس لجنة الضبط مع عهدة لجنة تسویة على الطابع الجماعي للأعضاء

،  كما تمیز تشكیلة اللجنة بتواجد فئة القضاة مما یسمح بدراسة كافیة 1العقوبات والنزاعات

على اعتبارهم  برتهم الواسعةوسرعة الفصل في النزاعات، نظرا لخ وشاملة لموضوع النزاع

  . ینتمون لأعلى الهیئات القضائیة في الدولة

بمبادئ أخرى وهي  مبدأ التنافي  السلطتینمن  كلاتدعم مبدأ الحیاد على مستوى  كما

لهیئتین، ما لبصفة صریحة ضمن القوانین التأسیسیة  ما المشرع الفرنسيكرسه أینوالامتناع 

وعن أي علاقة تربطهم بالعون الاقتصادي  ،المصالح تنازعیجعل أعضائهما بعیدین عن كل 

  . محل المتابعة

یقتضي مبدأ الحیاد أیضا عدم التجاهل والتغاضي عن الضمانات الإجرائیة المشكلة 

العقوبات التي تصدرها سلطات  لا تخرق أن حرص المجلس الدستوري الفرنسي  له، ولقد

  العقوبات تمسمنع منعا باتا أن كما  ،بها الحقوق المكفولة دستوریا للمخاطبینالضبط 

مبدأ التناسب ، حیث نجده یصرح بخصوص 2الشخصیة للعون الاقتصادي المتابع بها الحریة

یطبق على كل هیئة تمارس وظیفة القمع سواء الجزائي أو الإداري بما في ذلك السلطات أنه 

المجلس الأعلى لسمعي بخصوص  1989ففي قراره الصادر في سنة  ،3الإداریة المستقلة

حرص على أن تكون شدة یالأخیر عند توقیعه العقوبات أن  االبصري صرح أن على هذ

أكد أن شدة و ، 4العقوبة متطابقة مع خطورة الفعل المرتكب من طرف المتعامل الاقتصادي

العقوبة في مجال الضبط الاقتصادي لا ترتبط  فقط بخطورة الانتهاك وحده إنما ترتبط أیضا 

                                                           
1- L’art (L132-4) ,code de l’énergie, Op, Cit. 
2 - « …  que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté 
et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures 
destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis… », Décision 
N° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ,Op,Cit 
3 - GALO Carole, « La proportionnalité des sanctions administratives dans la jurisprudence du 

conseil constitutionnel », RFDA, N° 01, 2020, p176. 
4  -« … le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des 

manquements commis … », Décision N° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ,Op,Cit. 
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، لذا 1نسبة الفائدة المحققة منهو معاییر أخرى كالمزایا التي یجنیها المخالف من الانتهاك، ب

یعتبر الضبط الاقتصادي مجال خصب لتكریس وتطور مبدأ الالتزام بالمعقولیة عند تحدید 

  .سوقالالمنافسة الحرة في  في تعزیزأداة فعالة  هذا الأخیر ما یجعل، 2الجزاء

مجلس الدولة الفرنسي الذي أخذ بعین الاعتبار عند مراقبته للسلطة  تبناه نفسه الموقف

طرف هذا الأخیر  العقابیة للمجلس الأعلى لسمعي البصري مدى تناسب العقوبة الموقعة من

  . 3مع المزایا التي تحصلت علیها المؤسسة المخالفة

طات وعلى اعتبار أن الاختصاص العقابي في مجال الضبط الاقتصادي تتقاسمه سل

الضبط مع القاضي وذلك ما قد یثیر مسألة الجمع بین العقوبة الإداریة مع العقوبة الجزائیة 

وفي هذه النقطة نجد المجلس الدستوري الفرنسي لم یقف موقف المتفرج كحال نظیره 

بشرط أن لا یتجاوز مبلغ العقوبتین المبلغ  ،4همامبدأ جواز الجمع بین إذ اعتمد. الجزائري

                                                           
1  -« … le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des 

manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service 

autorisé… », Décision° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Ibid. 
لوجدناها نصت صراحة  في القانون الفرنسي لو تفحصنا النصوص التأسیسیة لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة -2

على مبدأ الالتزام بالمعقولیة عند تحدید العقوبة، ففي مرفق الاتصالات الإلكترونیة حرص المشرع أن تتناسب العقوبة مع 

بعین الاعتبار المزایا المحصلة منه، ونفس الوضع نلمسه في مرفق الطاقة أیضا، وتكریس مثل  خطورة الفعل وكذا الأخذ

كل من  في هذا الخصوص ، أنظرهذا المبدأ في هذه المرافق الحساسة یحتم على سلطات الضبط تحدید العقوبة بدقة

  : المواد

 - l’Art (L36-11), code de télecominations …, dispose que : « …une sanction pécuniaire dont 
le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, 
sans pouvoir excéder … », Op,Cit. 
- l’Art(L134-27),code de l’énergie, dispose que : « … si le manquement n'est pas constitutif 
d'une infraction pénale une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité 
du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en 
sont tirés… », Op,Cit. 
3 -« …Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement et aux avantages que la société 

en a retirés, il sera fait une juste appréciation du montant de la sanction pécuniaire 

encourue par la société… », Conseil d'Etat,  décision N° 115052, www.legifrance.gouv.fr    
الجمع بین العقوبة الإداریة ذات طبیعة مالیة مع العقوبة یرفض  رنسيالمجلس الدستوري الف كانفي بدایة الأمر  -4

 اعتبر عدم الجمع  إذ، 1989الجزائیة وذلك بمناسبة رقابته للاختصاص العقابي للمجلس الأعلى للسمعي البصري في سنة 

ما عدل من موقفه وذلك عند للاختصاص القمعي، إلاّ أنه سرعان   الإداریة المستقلة سلطاتالشرط لممارسة بین العقوبتین 
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ه القوانین المتعلقة بسلطات ضبط المرافق تبنت ، ونفس الموقف1 ة لإحدى العقوبتینالأكثر شد

  .2العامة الشبكیة الفرنسیة

وسعیا لتكریس فعلي لمبدأ الحیاد بخصوص الاختصاص العقابي عرفت وضعیة  

، ومن أجل هذا المبدأ قام المجلس 3وعدم جوزاه حضور المداولات نقاش حاد المقرر

بالتصریح بعدم دستوریة الاختصاص العقابي الممارس من طرف سلطة  سيالدستوري الفرن

ضبط الاتصالات الإلكترونیة ما استتبع حرمانها منه، كون تشكیلتها خرقت مبدأ الحیاد 

إذ لم تراعي مبدأ الفصل بین جهة ، الموضوعي عند فصلها في العقوبات المطروحة أمامها

                                                                                                                                                                                     

مع العقوبة ) ذات طبیعة مالیة(فصله في الاختصاص العقابي للجنة عملیات البورصة إذ أجاز الجمع بین العقوبة الجزائیة

وهو ما یتوافق مع  .بشرط أن لا یتجاوز مبلغ العقوبتین المبلغ الأكثر شدة لإحدى العقوبتین). ذات طبیعة مالیة (الإداریة

مع العقوبة ) العقوبات المالیة(ویرفض الجمع بین العقوبة الإداریة ذات طابع الجزائي 1996اسب، لیعود سنة مبدأ التن

من  أنظر في ذلك كل: الجزائیة وذلك عند فصله في الاختصاص العقابي المتعلق بسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة

  : التالیة القرارات

  - « …qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction 

administrative, qu'elle soit légale ou contractuelle ; qu'il résulte du libellé de l'article 42-1 

qu'une sanction pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale… »  Décision N° 

88-248 DC du 17 janvier 1989, voir aussi : Décision N° 89-260 DC du 28 juillet 1989 

www.consei constitutionnel.fr,op,cit. 

-« … en particulier une sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec 

une sanction pénale ;…, Décision N° 96-378 DC du 23 juillet 1996 ,Op,Cit. 
1 - « … Considérant que, toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se 

cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état 

de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le 

montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues… », Décision N° 97-395 DC du 30 

décembre 1997, www.conseil-constitutionnel.fr. 
2 - L’Art(L5-3) du code de télécommandassions « ……Lorsque le manquement est 
constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut 
excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé…. »,voir aussi L’art (L134-27) du 
code de l’énergie qui dispose : « …Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction 
pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement 
prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires 
ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues…. »,Op,Cit. 
3
 - BEN HAJ YAHIA Sonia, Répertoire de procédure civil, édition Dalloz, 2012,p80. 
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تغیر من وضعیة مجلسها فتم  بعد ذالك الضبط ، ما جعل سلطة1التحقیق وبین جهة الحكم

فالهیئة الأولى تتكون من أربعة أعضاء خلق جهتین مستقلتین بنفس تشكیلة أعضاء المجلس 

توجیه الإعذارات للمخالفین والتحقیق في المخالفات أما ا فیهم الرئیس تقتصر مهمتها على بم

همتهم في إصدار الأحكام المتعلقة والتي تتمثل مالثانیة فتتكون من ثلاثة أعضاء  الهیئة

  . 2بالعقوبة

أحقیة على تكریس مبدأ الوجاهیة الذي یؤكد مجلس الدولة هو الأخر  كما حرص

لان حقوق الإنسان إع ضمنأنه حق مكفول معللا  إلیه، المتهم في إعلامه بالتهم المنسوبة

التي توقع  ستقلةالم لیؤكد أنه على سلطات الضبط المجلس الدستوري ، ویضیف3والمواطن

  .4نص قانوني وهو ما یجعل محاكمتها عادلةوجود أن تكرسه ولو دون العقوبة 

 عن نفسه الدفاعأجل لرد وتقدیم مستنداته و  المتهم ویستتبع مبدأ المواجهة حق منح 

أنه لا یمكن لیصرح   الفرنسي مجلس الدولةوهو ما یؤكده أیضا  ،5إلیه ضد التهم المنسوبة

  .1مبدأ حق الدفاع اعتمادة دون توقیع العقوب

                                                           
1 - LOMBARD Martine, NICINSKI Sophie, GLASER Emmanuel, « Actualité du droit de la 
concurrence et de la régulation », AJDA, N°33 , 2014, p1874. 
2 - Idem,p1875. 
3-Conseil d‘État, Décision N°338638, 2010,  voir aussi :Conseil d‘État, Décision N276069 
www.legifrance.gouv.fr.     
4 -ROBERT Jacques, « chronique de jurisprudence », Annuaire français de droit international 
N°4 ,1958,p737. Voir aussi : PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de 
régulation en France et au Royaume, p565, Op, Cit. 

 علیه إما أن ینجح المتهم من نفي المسؤولیة ،الدفاع المقصود في هذه الحالة هو الدفاع الذي قد یغیر مجرى الأحداث   5-

 على الأقل تخفیفها، ولذا وجب أن یرتبط حق الدفاع بضمانات أخرى من شأنها تحقیق غایة المتهم من ممارسة هذا الحقو أ

حتى تثبت إدانته  البراءةمنها منح المتهم أجال معقولة لتقدیم دفوعه، إمكانیة توكیل محامي یدافع عنه، تقریر قرینة 

أن یكون حق الدفاع فمن الطبیعي المختلفة  المستنداتو لى أساس المذكرات المتهم تكون عومادامت التهم المنسوبة إلى 

ات ضبط المرافق طلسل التأسیسیةوهو ما تؤكده القوانین ، حیث یعتبر هذا الأخیر حق مكرس في العقوبة الإداریة .كتابة

في مرحلة التحقیق حیث یمكن  والذي یكون إماالعامة الشبكیة الفرنسیة، لكن هذا لا یمنع من تكریس حق الدفاع شفاهة 

كما یمكن أن یبدي المتهم أوجه دفاعه شفاهة في مرحلة  .بداء أرائه حول المخالفاتمن أجل إ للمقرر طلب سماع المتهم 

  :أنظر في هذا الخصوص كل من الجلسة أین تتم مناقشة العرائض المقدمة من الطرفین

 -PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 

Royaume, Op, Cit, p685,  
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وبالعودة للقانون الفرنسي نجده قد دعم هو الأخر ممارسة الاختصاص العقابي تقریبا 

سلطة ضبط الاتصالات بكل المبادئ القضائیة السابقة، فقد تم تكریس على مستوى 

منحت  منها حق الدفاع  إذ ،2مبدأ الوجاهیةوكذا على مستوى لجنة ضبط الطاقة  الإلكترونیة

بالضرورة أن  لیسو ، لیدافع عنه بساي شخص یراه منأ حق اصطحاب لمتهمهذه القوانین ل

 .3القانوني للمؤسسة رمستشاال فقد یكون مثلا یكون محامي

أن تحترم وتكرس  الاتصالات الإلكترونیة سلطة ضبط) (L36-11ألزمت المادة و 

ون القرارات العقابیة مسببة ویجب وأن تك ،حقوق الدفاع أثناء ممارستها للاختصاص العقابي

  .تبلیغها للأطراف ونشرها في الجریدة الرسمیة

على كامل  ضمن النظام الداخلي للسلطة مختلف الضمانات الإجرائیة المكرسةتكما 

 وهذا كله تدعیمامراحل الإجرائیة سواء في مرحلة  الإخطار، أو التحقیق أو مرحلة الجلسة ال

ضبط الاتصالات  یلعب النظام الداخلي لسلطةف ،المتابعین ادیینالمتعاملین الاقتص حقوقل

لاسیما مبدأ  هادور تقنین مصغر للضمانات الإجرائیة المتبعة أمامالإلكترونیة الفرنسیة 

  .4الوجاهیة والحیاد

نلاحظ من خلال ما سبق مدى مساهمة القضاء الفرنسي سواء المجلس الدستوري أو 

ة الاختصاص العقابي للسلطات الضبط وجعله یتلاءم مع مجلس الدولة في تطویر ممارس

أهداف الضبط الاقتصادي، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على رغبة فرنسا في تقویة هذه 

 .السلطات من خلال تحقیق شرعیة حقیقیة ومتینة للاختصاصات الممنوحة لها

 

  

                                                                                                                                                                                     

- OSPINA GARZON - Andrés Fernando ,Op, Cit,p 777.  
1- Conseil d'Etat,  Décision N° 274757 ,  du13 déc. 2004, voir aussi : Conseil d'Etat   
Décision N°294663 ,  du 19 juill 2006, www.legifrance.gouv.fr.    
2 - L’Art (L36-8),code de télécommandassions, et Art(L134-25-1) de l’énergie. 
3 - OSPINA GARZON - Andrés Fernando , Idem, p783 
4 -ARCEP, « Nouveau règlement intérieur, meilleure transparence », les articles juridique de 
ARCEP, 2006, p155. 
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 الفرع الثاني

  التحكیمیةجراءات تكریس مبدأ الحیاد على مستوى الإ

مستوى سلطات ضبط المرافق  حاول المشرع الفرنسي جاهدا تكریس مبدأ الحیاد على

لجنة تسویة كحالة  مباشرة اعتماده على مبدأ الفصل العضوي من خلال ،العامة الشبكیة

 لفصلجهة احیث تم الفصل بین جهة التحقیق و  النزاعات والقمع بالنسبة للجنة ضبط الطاقة،

جهة المتابعة لى مبدأ الفصل بین جهة التحقیق و أو اعتماده ع ،1الذي یعزز مبدأ الحیاد

بالإضافة لهذه الضمانة نجد على مستوى كل لجنة أن نظامها الدخلي یعتبر قانون ، )أولا(

  ). ثانیا( أساسي لمبدأ الحیاد

  لمبدأ الحیاد الموضوعيالتكریس : أولا

طة ضبط الاتصالات مستوى سلعلى  بعةالفصل بین جهة التحقیق والمتاإلى جانب 

نجد المادة ، تم تحدیث اختصاصات المقرر ضمن النظام الداخلي للسلطة حیث 2الإلكترونیة

تطبیقا ، مداولةالمنعت المقرر الذي قد سبق وأن قام بالتحقیق من المشاركة في منه  )15(

   .3"من حقق لا یمكن له أن یعاقب" لفكرة

لات الإلكترونیة مكرس خلال كل مراحل یظهر مبدأ الوجاهیة بالنسبة لمرفق الاتصا

مستندات والملاحظات العلى  بحق الإطلاع الطرف نجد تمتعمرحلة التحقیق  الدعوى، ففي

فللمقر الحق في أن  مستند متعلق بالنزاع فيغموض  وفي حالة وجود، 4التي قدمها خصمه

السماح لهم طراف بها و وفي حالة زیارة الأماكن یتم إعلام الأ، 5یتخذ بصدده الإجراء المناسب

الأمر  حیث نجد ،مرفق الطاقةنجده على مستوى  نفسه ، الوضع6بالمشاركة في هذه الزیارة

                                                           
1 - IDOUX Pascale, « Les procédures de règlement des différends », RAFD, N°04, 2017  
p677 
2 - L’Art(L130),code de télécommunication, Op,Cit. 
3 - BEN HADJ YAHIA Sonia, Op,Cit, p79. 
4-L’Art(R11-1), code de télécommunication, Op.Cit, voir aussi : L’Art(12), Décision N° 

99−528, du 18 juin 1999 portant règlement intérieur, www.legifrance.gouv.fr/. 
5 - L’Art(12), code de télécommunication, Op.Cit. 
6 - Ibidem. 
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جراءات الإصراحة أن نص المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام لجنة تسویة النزاعات والقمع  

لى مستند لا یمكن للجنة الفصل في النزاع بناء ع، وعلى هذا الأساس 1أمام اللجنة وجاهیة

المستندات التي تم تبادلها في التحقیق  فقط المداخلات أو، 2أو وثیقة لم یطلع علیها الخصم

  .3الاعتبارالتي تؤخذ بعین 

مبدأ الوجاهیة هو أن تتاح لكل طرف  یصرح أنمجلس الدستوري الفرنسي ونجد ال

 ولقد ، 4فرصة معقولة لعرض قضیته بشكل لا یجعل وضعیته غیر متساویة مع خصمه

الإلكترونیة على أساس  الاتصالاتباریس القرار الصادر لسلطة ضبط  استئنافألغى مجلس 

  .5أن المدة الممنوحة لأحد طرفي النزاع لرد على إدعاءات خصمه قصیرة للغایة

                                                           
1- L’Art(L133-7), l’Ordonnance N° 2020-891, dispose que : « L'instruction et la procédure 

devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque 

partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son 

choix… »,www.legifrance.gouve .fr. 
2-L’Art (06), Décret N° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des 
différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie Dispose que « …Le 
comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières 
écritures déposées… », www.legifrance.gouve .fr    

تجدر الإشارة أن إطلاع الأطراف على مستندات بعضهم البعض لا یعني إطلاقا هدر مبدأ سریة الأعمال، حیث یتم  -3

أحد طرفي من شأنه أن یمس بسریة أعمال  حمایة هذه الأخیرة في كل مراحل التحقیق ویمكن سحب كل وثیقة أو ملف

 :أنظریصرح أن مبدأ الوجاهیة لیس مطلق  باریس لذا نجد مجلس استئناف  في حالة عدم اعتراضه، إلاّ   النزاع

 - « Le principe du contradictoire ne revêt pas un caractère absolu et son étendue varie en 
fonction des spécificités des procédures en cause. Par ailleurs, il doit être concilié avec le 
secret des affaires. … », Isabelle Caron, Op, Cit, p663. 
4-Aurélie CAPPELLO, Op, Cit, p121.  

5 - « … France Télécom, qui a refusé de répondre, n'a reçu les écritures d'Iliad contenant les 

observations de cette dernière, par lettre recommandée, que le 22 septembre 2003, soit la 

veille de la décision de l'Autorité, Considérant qu'il est ainsi établi que l'Autorité, qui n'a pas 

mis France Télécom en mesure de discuter les observations de son contradicteur, a violé le 

principe du contradictoire… »,  Cour d'appel de Paris, Décision N° CT0175, 6 avril 2004 

https://www.legifrance.gouv.fr de Paris, CT0175, du 6 avr 
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بعض الثغرات بالنسبة   ضمنه غیر أنه ما یلاحظ بالنسبة للقانون الفرنسي وجود

العضو من مرحلة  استبعادها المشرع كإجراء التنحي أو بعض الضمانات التي لم ینص علیل

  .1التحقیق أو الفصل عند وجود شبهة كما هو مطبق بالنسبة للقضاة

حیث  ،تستدعي المحاكمة العادلة ضرورة تكریس مبدأ حق الدفاع للأطراف المتنازعة 

) 14(المادة صراحة ضمن سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة النص علیه نجد على مستوى

لجنة ضبط الطاقة تم تكریسه بشكل صریح في كل من  لها، وبالنسبةمن النظام الداخلي 

، وتم تأكیدیه في الأمر المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام لجنة تسویة النزاعات 2قانون الطاقة

  .3والقمع حیث یمكن للأطراف الاستعانة بمحام أو أي شخص یختارونه أثناء جلسة الاستماع

 ، إلاّ لوجه الشبه بینهاالإجراءات القضائیة اعتبار هذه الإجراءات كالبعض إلى أدى ب

إجراءات وجاهیة حیث أنها ، 4إداریة محضة تهاطبیع غیر ذلك بلأنها في حقیقة الأمر 

  .5ولیست قمعیة

  لمبدأ الحیاد الإجرائيالتكریس : ثانیا

الإلكترونیة على  من النظام الداخلي لسلطة ضبط الاتصالات) 09(نصت المادة  

 یوجه أو ،الضبط مقر سلطة على مستوىمباشرة  فیبدأ بإیداعهإجراءات الإخطار وشكله، 

ه فیما إذا تحدد فیه المعلومات الكافیة حول صاحبو  عن طریق البرید مع إشعار بالاستلام،

 وفي حالة عدم الإشارة الوقائع محل النزاع،مع الإشارة إلى  ،أو معنوي شخص طبیعي كان

یقوم رئیس المصلحة القانونیة لسلطة الضبط بإعلام صاحب  المعلوماتهذه  ىحدإإلى 

 نصت علیهعكس ما ، الإخطار بضرورة استكمال الإجراء المناسب في الأجل القانوني

                                                           
1-  IDOUX Pascale, Op, Cit, p677. 
2 - L’Art(R134-15),code de l’énergie, dispose que : « … Les parties peuvent présenter des 
observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne 
de leur choix…. »,Op, Cit. 
3 - L’Art(L133-7), l’Ordonnance N° 2020-891 dispose que ; « … Chaque partie peut être 
assistée ou représentée par toute personne de son choix…. », Op,Cit. 
4- IDOUX Pascale, Op, Cit, p 675. 
5- Ibidem, p681. 
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مباشرة عدم تسجیل الإخطار عند  سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة الجزائریة التي تقرر

ها، وهو ما یعتبر تفویت الفرصة للفصل في النزاع في نقص المعلومات التي نصت علی

  .1أقصر وقت ممكن

حیث  متشابهة بالنسبة لإجراءات الإخطار المتبعة أمام لجنة ضبط الطاقة فهي تقریباو 

اللجنة، الذي یكون مكتوب باللغة الفرنسیة في على مستوى  یرسل أو یودع الإخطار

اع، محددا طبیعة الشخص صاحب نسخ أو أكثر حسب عدد أطراف النز  )03(ثلاث

بكل المستندات المرتبطة به  إرفاقه مع ضرورةیحتوي على وقائع محل النزاع،  و الإخطار 

 مدیر الشؤون  القانونیة على مستوى اللجنة یقوموفي حالة نقص في المعلومات المشكلة له 

  .2استكمال المعلومات اللازمة بإعذار صاحب الإخطار من أجل 

یقوم رئیس القسم فبعد إیداع الإخطار سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة وبالعودة ل 

یقوم حیث للنظر في القضیة لبدء إجراءات التحقیق، القانوني بتعین مقرر ومقرر مساعد، 

أطراف النزاع بإرسال المستندات ومختلف التعلیقات التي یراها كل واحد مناسبة إلى سلطة 

لتها لبعضهما البعض مع الإشارة إلى التاریخ المحدد الضبط، التي بدورها تقوم بإحا

یطلب الإیضاحات  كأن، ویجوز للمقرر أن یتخذ أي تدبیر یراه مفید لتحقیق، 3لردودهما

اللازمة من الطرفین كما له أن یجري مشاورات تقنیة أو اقتصادیة أو قانونیة، أو یأمر 

  .4تدعي الأطراف لمرافقتهبالخبرة أو حتى الانتقال للأماكن وفي هذه الحالة یس

یدون المقرر ملاحظاته والنتائج المتوصل إلیها في محضر التحقیق ویوقع علیه مع  

تنفیذ كافة إجراءات التحقیق وتبلیغ نسخ من بالأطراف، ویكلف رئیس الشؤون القانونیة 

  .6أیام من انعقاد الجلسة 5، ثم یغلق التحقیق قبل 5المحضر إلى الأطراف

                                                           

.، مرجع سابق 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم ، )06(المادة  - 1  
2 - https://www.cre.fr 
3 - L’Art(12)du Décision N° 99−528, Op,Cit. 
4 - Ibidem. 
5 - Ibidem 
6 - L’Art (10  ) , (12),du Décision N° 99−528, Idem. 
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حضور الجلسة التي ستكون عامة ما لم لإرسال استدعاء  یتم ء من التحقیقبعد الانتها

انعقادها، ویبدأ المقرر بعرض  تاریخ یتفق الأطراف على عكس ذالك قبل سبعة أیام من

وبعد ذلك تمنح للأطراف فرصة الرد على  ،مختلف النتائج التي توصل إلیها في التحقیق

مع  ،سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة عضاء مجلسالأسئلة الشفویة التي یطرحها علیهم أ

في جلسة سریة  السلطة یتداول بعد ذلك مجلسإن استلزم الأمر، و تقدیم ملاحظاتهم  إمكانیة

ویتم تبلیغ قرار المجلس للأطراف  ،1دون حضور المقرر ورئیس القسم القانوني ولا الأطراف

 الذي ستصدره عل أثار القرارتج أن طلب من سلطة الضبطی أن خطارالإلصاحب یمكن و 

ضمن  ینوه و  ،2عامین من تاریخ الإخطار مدتهبشرط أن لا تتجاوز  ،تسري بأثر رجعي

  .القرار إلى أجال الطعن أمام مجلس استئناف باریس

أما التحقیق على مستوى لجنة ضبط الطاقة فیبدأ بتعین مقرر من طرف رئیس لجنة  

، الذي یتابع التحقیق ویمكن للجنة الأمر بكل إجراء 3هاتسویة النزاعات والقمع من بین أعوان

 4 تراه ضروري، وتضمن اللجنة تبادل أطراف النزاع لكافة المستندات والوثائق المتعلقة به

یوم من غلقه  15إلى تاریخ غلق باب المناقشات وتبادل المستندات قبل  بعد ذلك ینوه المقرر

الذي سیكون بقرار ، بول مستندات بعد هذا التاریخأطراف النزاع إلى عدم إمكانیة ق وإعلام

من رئیس لجنة تسویة النزاعات والقمع دون أن یكون مسبب أو قابل لأي طریق من طرق 

  .5الطعن

                                                           
1 - L’Art  )14( ,(15),(16), du Décision N° 99−528, Idem. 
2 -L’Art(L36-8),code de du CPCE dispose que : « … L'autorité peut, à la demande de la 
partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa 
saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la 
contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en 
tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa 
saisine… », voir aussi : L’art (134-20), code de l’énergie, Op.Cit. 
3 -https://www.cre.fr, Op.Cit. 
4 - L’Art(4), du Décret N° 2015-206, Op, Cit. 
5 - L’Art(134-13), code de l’énergie, voir aussi : L’Art(5) du Décret N° 2015-206, ibid. 
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قبل أیام  10 خلالغلق التحقیق یستدعى الأطراف لحضور جلسة الاستماع وبعد 

الاعتراض المشترك للأطراف انعقادها، وتكون الجلسة علنیة مفتوحة للجمهور إلاّ في حالة 

 1وفي هذه الحالة تكون السلطة التقدیریة للجنة في اتخاذ قرار إما بعلنیة الجلسة أو السریة

ویمكن  .وكذا النتائج التي توصل إلیها خلال التحقیق ،ویبدأ المقرر بعرض ملخص النزاع

أعضاء لجنة  ولهم أن یجیبوا على أسئلة المقرر أو ،للأطراف عرض ملاحظاتهم الشفویة

  .أي شخص تراه مناسب استدعاءتسویة النزاعات والقمع، كما یمكن للجنة 

 2یتداول أعضاء اللجنة في جلسة سریة دون حضور المقرر والأعوان وكذا الأطراف

شر في الجریدة الرسمیة، والموقع ینالذي یجب أن یكون مسبب و . للأطرافویتم تبلیغ القرار 

، وللجنة ضبط 3ما لم یكن النشر یتعارض مع سریة الأعمالالرسمي للجنة ضبط الطاقة 

حیث یتولى مجلس الدولة عن طریق  ،أن تأمر بغرامة تهدیدیة من أجل تنفیذ قرارهاالطاقة 

، ولها أن تفرض على أحد أطراف النزاع القیام خلال 4كیفیة توقیعهاو مرسوم تحدید طریقة 

  .5جراء في السعي لتنفیذ القرارحیث یدخل هذا الإ مدة محددة بعمل أو الكف عنه

كما یمكن للجنة تسویة النزاعات والقمع أن تأمر بالإجراءات التحفظیة إن رأت   

تجنب تفاقم خطورة حالة ضارة، أو تجنب والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى  ،6لذلك ضرورة

سسات ، ذلك أن اتخاذ هذه التدابیر من شأنه أن یحمي المؤ 7استمرار حالة غیر مشروعة

  .8والأعوان الاقتصادیین من ضرر قد لا یمكن إصلاحه بعد ذلك

  
                                                           
1 -L’Art(R134-15), code de l’énergie, l’art(7), (8) du Décret N° 2015-206, op.cit. 
2 - L’Art(R134-15), code de l’énergie, voir aussi : L’art (L133-7) du l’Ordonnance N° 2020-
891, Op, Cit.  
3  -L’ Art (06),l’ordonnance N° 2020-891,Op, Cit. 
4 - Idem. 
5 - BONHOMME Alexandra, CACCIALI Mathieu, Op,Cit, p666. 
6- L’Art(134-19), code de l’énergie, L’Art(12) ), Décret N° 2015-206 , Op,Cit. 

 . 467، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر،  -7
8 -AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme 
de magister en droit, faculté de droit, université d’Abderrahmane mira, Bejaia, 2011,  p 119. 
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  الثانيالمطلب 

 نقص الضمانات المكرسة  لمبدأ الحیاد  في القانون الجزائري 

سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة ل یتجلى تكریس مبدأ الحیاد للاختصاص العقابي

تبعاد كل عامل أجنبي ماعدا المبادئ واس ، 1عدم ارتباطه بأي تدخل سلطة إداریة غیرهافي 

، ولكي 2هاالتي تقتضیها المحاكمة العادلة في المساهمة في الفصل في النزاع المطروح أمام

یتحقق غرض ممارسة سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في تحقیق محاكمة عادلة بین 

یعة وخصوصیة ب تأطیر هذا الاختصاص بشكل یتلائم مع طبجالمتعاملین الاقتصادیین و 

ولكي یكون فصل  ،)وللأ افرع لا(الضبط الاقتصادي وهو ما لم یوفق فیه المشرع الجزائري

سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة في الخصومة التحكیمیة بشكل حیادي  لابد من تقریر 

التي كان من المفروض أن یقررها المشرع بنفسه أو و  ضمانات تكرس الحیاد على مستواها

وهو ما لم نلتمسه في المنظومة القانونیة  ،هاد القضائي في تكریسهایساهم الاجت

  ).يثانلافرع لا(الجزائریة

 الفرع الأول

  للضمانات القانونیة المتعلقة بالاختصاص العقابي عشوائيتنظیم مؤسساتي 

لما كان هدف المشرع الجزائري من منح الاختصاص العقابي لسلطات ضبط المرافق 

الاهتمام  الاقتصادیین، فكان علیه أولامحاكمة عادلة للمتعاملین  العامة الشبكیة هو تكریس

سلطات ضبط المرافق العامة جراءات المتابعة أمام إأكثر بالحیاد الوظیفي وكذا احترام 

سلطات لابد أن تكون  للوصول لهذا الهدف، و المصداقیةعلیه  ما یضفي، )أولا(الشبكیة

ربطها بأیة جهة كانت عند ممارستها لوظیفتها بعیدة عن أیة صلة ت ضبط المرافق العامة

   ).ثانیا(العقابیة

                                                           
1 - OSPINA GARZON - Andrés Fernando , L’activité contentieuse de l’administration en 
droit français et colombien, Thèse de Doctorat en Droit, université de Panthéon,-Assas ,Pari II 
2012, p803.  
2-  Idem, p804 
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  الموضوعیة والإجرائیة الضمانات تفعیل نقص : أولا

بالمرونة ما یصعب من تحدیدها  الجرائم والعقوبات في ظل الضبط الاقتصاديتتمیز 

سعة في سلطة تقدیریة واسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة ل ماجعل المشرع یمنح  ،1بدقة

 الحیاد الوظیفي وعلیه یتضح مدى أهمیة تكریس ،2تقدیر العقوبة وتحدید الجزاء المناسب لها

ممارسة  عندالضمانات الموضوعیة والإجرائیة  بضرورة تعزیزالذي یترجم و  ،على مستواها

في القانون الجزائري مطالبة طات ضبط المرافق العامة الشبكیة الاختصاص العقابي، فسل

، عن طریق الحفاظ على التوازن بین الفعل المرتكب 3ارسة الغلو عند توقیع الجزاءبعدم مم

وهو ما یترجم بضرورة احترام مبدأ التناسب عند توقیع العقوبة لتحقیق  ،4مع العقوبة الموقعة

  .محاكمة عادلة على مستواها

                                                           
، مجلة المنارة »دائرة التجریم اتساعالسلطات العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة  ودورها في «العطور رنا إبراهیم سلیمان، -1

   .42، ص2010، 02، عدد16 الدراسات، مجلدللبحوث و 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة اكتفى بالنص  04 -18نجد المشرع في ظل القانون رقم  -2

على أن كل عدم احترام للتشریعات ومختلف التنظیمات التي تتخذها سلطة الضبط من طرف المتعامل المستفید من رخص 

مخالفة یعاقب علیها، وكل تأخر في تقدیم المعلومات یعرض صاحبه للعقوبات المقررة قانونا، فما یمكن الاستغلال یعتبر 

التي یستلزم تقدیمها والتي یستتبع مخالفتها  .ملاحظته أن المشرع لم یوضح بدقة ما هي هذه التشریعات، والمعلومات؟

) 127(دواالم :أنظر: وع المعلومات المفروض تقدیمهاعقوبات، بل ترك معاییر تحدیدها لسلطة الضبط التي تقرر ما ن

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10، مؤرخ في 04- 18من القانون رقم ) 136( و )133(

  .سابق مرجع ،الإلكترونیة

دید المخالفات المتعلقة نفس الشيء یلاحظ بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء حیث نجدها تتمتع بسلطة تقدیریة في تح 

بعدم احترام مختلف القواعد المنصوص علیها في القانون إذ لم یحدد بدقة نوع هذه القواعد واكتفى باستعمال مصطلحات 

تاركا للجنة ضبط ...) عدم احترام القواعد التقنیة للإنتاج، قواعد الأمن والنظافة، قواعد حمایة البیئة( واسعة فضفاضة

تحدید ما إذا كان الفعل المرتكب مخالفة أم لا، وتحدید نوع العقوبة المناسبة لها من أجل تحقیق تناسب  الكهرباء صلاحیة

، یتعلق 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01- 02من القانون رقم ) 149( و )141(المواد: أنظر: فعلي بین الفعل والعقوبة

  .مرجع سابق ،بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات
،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة »مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة«نصیرة،  تواتي -3

   .126، ص2012، 02، العدد03المجلد  ، ، بجایةةالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر 

تدرج في تحدید العقوبات بدءا بالإعذار لتنبیه وفي هذا الشأن نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مبدأ ال - 4

وصولا إلى السحب النهائي لها  ،رخصةلالمخالف ولتذكیره بما یجب فعله، مرورا بالتوبیخ بعدها التعلیق الجزئي أو الكلي ل
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ومن  ،مرتین نفسه كما حرص المشرع أن لا یعاقب المتعامل الاقتصادي على الفعل 

 القطاعیة تداخل الاختصاص بین سلطات الضبط عند تظهر هذه الحالة إذ جهتین مختلفتین

  .1اختصاص القاضيكذا مجلس المنافسة و إختصاص  مع 

                                                                                                                                                                                     

م حیث في كل مرة یظهر حرص المشرع على عدم جواز تجاوز سلطة الضبط للعقوبة الموقعة الحد الأقصى لها، كما ألز 

درجة خطورة التقصیر، نسبة الفائدة أو المزایا : عند توقیع العقوبات مراعاة بعض المعاییر منهاسلطة الضبط  المشرع 

   .االمحققة منه

عند تداخل اختصاص إحدى سلطات الضبط القطاعیة  الصورة الأولىفتتحقق تأخذ هذه الإزداوجیة صورتین مختلفتین،  -1

لطة ضبط عامة وله فرض عقوبات تمس بالمنافسة على الأعوان الاقتصادیین مهما كان مع مجلس المنافسة باعتباره س

القطاع، كأن یعاقب العون الاقتصادي من قبل سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة بصفته ینشط في مرفق الاتصالات 

فسة لیعاقب مرة ثانیة من الإلكترونیة والمكلفة هي بضبطه، وفي نفس الوقت تدخل المخالفة ضمن اختصاص مجلس المنا

) 18(مرفق الاتصالات الإلكترونیة نجد المادةطرف هذا الأخیر، وبطبیعة الحال لا یمكن ترك هذه الحالة دون حل، ففي 

تنص أنه في حالة ما إذا رفعت قضیة أمام سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ورأت أنها تندرج  04- 18من القانون رقم 

الملف  نافسة ترسل لهذا الأخیر الملف المعني للفصل فیه  وفي الحالة العكسیة یرسل لهاضمن اختصاص مجلس الم

خضوعه لعقوبتین من  واحتمالیةإشكالیة  الاقتصاديمتعامل البفضل هذه المادة سیتفادى  هللفصل فیه، ویمكن القول أن

  . طبیعة مالیة 

تنص أن لجنة ضبط الكهرباء تبدي رأي  01 - 02رقم  من القانون) 115(أما بالنسبة لمرفق الكهرباء نجد المادة 

في تكتل هذه المؤسسات  هعات الاقتصادیة فنفهم أن مجلس المنافسة قبل فصلیمسبق بخصوص تكتل المؤسسات أو التجم

فعلى الأرجح غیر ملزم بالأخذ به على  .دون أن یحدد المشرع إلزامیة الأخذ به أو تركه ،علیه الإطلاع على هذا الرأي

تداخل الاختصاص العقابي یرجح  ، فحسب هذا المبدأ یمكن القول أن عندمكلفة بالضبط العامالأنه الهیئة  اعتبار

 :لتفصیل أكثر أنظرمجلس المنافسة لنفس السبب  ختصاصا

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la  concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012,p17 

الجمع  قق عند تداخل اختصاص سلطة الضبط مع اختصاص القاضي والمتمثلة أساسا فيالصورة الثانیة تتح أما

كأن تنطق  ،مع العقوبة الجزائیة التي یختص بها القاضي الجزائي هذه السلطات بین العقوبة الإداریة الجزائیة التي توقعها

ئي في نفس الفعل ویقرر عقوبات مالیة أخرى بغرامة مالیة وفي نفس الوقت یفصل القاضي الجزا المستقلة السلطات الإداریة

فهنا للأسف لا نجد أي موقف صریح للمشرع ففي هذه الحالة هاتین الهیئتین تدخلان في تنافس من أجل قمع نفس الفعل، 

الجمع بین العقوبتین وارد جدا بالنظر لسكوت المشرع الجزائري من جهة  حتمالاالجزائري للفصل في هذا الإشكال ما یجعل 

وعدم مساهمة الاجتهاد القضائي في إیضاح مثل هذه المسائل من جهة أخرى، ما سیثقل كاهل المتعامل الاقتصادي 
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نلاحظ المشرع الجزائري أنه قد  المكرسة لمبدأ الحیاد لضمانات الإجرائیةل بالنسبةأما 

سلطة ضبط فیظهر على مستوى حاول تكریسها على مستوى المرافق العامة الشبكیة، 

الأجل المعقول للمدعى  مع تحدید، 1مبدأ المواجهةالاتصالات الإلكترونیة توفر ضمانات 

أشار القانون المتعلق  وقد ،2المبدأ السالف الذكرالذي یعزز بدوره  علیه لتقدیم دفوعه

ل الفصل في قب نسخ من محاضر المخالفاتب علیهالمدعى  تبلیغضرورة  إلى بالكهرباء بدوره

یفترض أن إذ  ،3للأطراف بالاستماعوضرورة قیام لجنة ضبط الكهرباء  ،القضیة المعروضة

یكون هذا الاستماع عبارة عن مناقشتهم لدفوعهم بعد إطلاعهم على وثائق بعضهم البعض 

للرد أجال معقولة  في منحهمحق ال مستنداتال هذه على الأطراف طلاعحق إویستتبع منطقیا 

إذ  ،4ر حقه في الدفاعیلا یكفي إعلام المتهم بالمأخذ المنسوبة إلیه دون تقر حیث  ،علیها

تقدیم دلائل تثبت براءته من التهم المنسوبة أجل من  الأجل المعقولو  الفرصة منحه یشترط

                                                                                                                                                                                     

وینعكس بالسلب على غایة الضبط الاقتصادي التي تهدف بالدرجة الأولى إلى منح  هتقصیر  درجة لتعرضه لعقوبة تفوق

  .إزالة كل استبداد ضدهمثقة تع بالحریة والالحریة للأعوان الاقتصادیین من ممارسة نشاطهم في سوق تم

، والعقوبة الجزائیة التي یفرضها القاضي الجزائي الإداریة المستقلةسلطات الومادامت العقوبة الإداریة التي تفرضها 

لهما غرض واحد والمتمثل في الردع فعلى المشرع إیضاح هذه النقطة من أجل تكریس فعلي لمبدأ التناسب للعقوبة في 

مجال الاقتصادي، إما أن تمتنع هذه السلطات باختصاص توقیعها، أو أن یحكم القاضي الجزائي بتنفیذ الغرامة المالیة ال

فعال بالمقارنة و التي سبق وأن فرضتها سلطة الضبط وهذا الحل الأنسب كون فصل سلطات الضبط  في النزاع یكون أسرع 

تعاونیة بین القاضي الجزائي   لا یتحقق إلا بتأطیر علاقة وظیفیة الطویلة، غیر أن هذا الحلالقضائیة بالإجراءات 

  . وسلطات الضبط

، یحدد القواعد 2018ماي  10مؤرخ في  ،04- 18من القانون رقم ) 136( و )133( و )128(أنظر كل من المواد -1

   .مرجع سابق ،العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة

  2 .المرجع نفسه -
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01- 02القانون رقم  من )135( و )146( أنظر المواد -3

  .، مرجع سابقبواسطة القنوات
مجلة جیل الأبحاث القانونیة ، »الضمانات القانونیة في مواجهة سلطة عقاب هیئات الضبط الاقتصادي«حدادي نعیمة،  -4

  .58ص ،2016، 8دد ، الع16المعمقة،  المجلد
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ما جعل الأستاذ  ،یشر لمبدأ حق الدفاعنجده لم  04-18للقانون رقم بالعودة و  ،1إلیه

باستقراء النص التأسیسي كذا و  ،2وهمأن ممارسة هذا الحق مجرد  یصرح"  زوایمیة رشید"

) 14(لكن بالعودة  لنص المادة  ،إلیه لم یشر هو أیضا المتعلق بلجنة ضبط الكهرباء نجده

 في صراحة على حق المتعامل الاقتصادي ینص نجده 428- 06من المرسوم التنفیذي رقم 

   .3اختیارهتوكیل ممثل من 

  الضابط القطاعي  باستقلالیةزیز مبدأ الحیاد ضرورة تع: ثانیا

نجد أن لاستقلالیة العضویة ا یرتبط الحیاد ارتباط وثیق بالاستقلالیة، فلو أخذنا مثلا

بین جهة التحقیق  الفصل العضويبالدرجة الأولى في مدى وجود مبدأ  یتحقق الحیاد

سلطة ضبط الاتصالات  وما یلاحظ على مستوىوالمتابعة مع جهة الفصل وتوقیع العقوبة، 

بط الاتصالات ضفمجلس سلطة  ا الفصل،یكرس هذ أن المشرع الجزائري لم الإلكترونیة

وهو ما یتعارض مع العدالة الجزائیة التي ، الإلكترونیة هو المختص بالتحقیق والمتابعة معا

یر ما قد ینطوي على انتهاك خط ،ترفض الجمع بین وظیفة التحقیق والاتهام في ید واحدة

أن یدعم المشرع  عوض لكن، 4لمتابعینللمتعاملین الاقتصادیین اعلى الحریات الفردیة 

  .التي تكرس المحاكمة العادلة نجده یتهاون في ذلك بالمبادئالسلطة  مجلس الجزائري

                                                           
1 -ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes, », RARJ, N° 01, 2013, p16. 
2 -« …le droit de se défendre implique nécessairement que la personne 
mise en cause puisse bénéficier d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, faute 
de quoi l'exercice d'un tel droit serait tout simplement illusoire… » , Idem, p21.  

، یحدد إجراء منح رخص استغلال 2006نوفمبر 26، مؤرخ في 428-06من المرسوم التنفیذي رقم ) 14(تنص المادة  - 3

یقرر سحب رخصة الاستغلال   :"، على ما یلي2006نوفمبر  29، صادر في 76كهرباء، ج ر عدد المنشات لإنتاج ال

بعد أن یكون قد أنذر المعني بالأمر على أن یتوقف عن المخالفة  في أجل محدد وبعد أن یكون قد استلم تبلیغا بموضوع 

بمساعدة شخص حظاته المكتوبة والشفویة المخالفات وبعد أن یكون قد وفرت له شروط الإطلاع على الملف وتقدیم ملا

   ". یختاره
 ، مجلة صوت القانون »والتحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الاتهاممبدأ الفصل بین سلطة «كعوان أحمد،  -4

   .98، ص2018، 01، عدد5مجلد العلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق و 
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 رغبة الدولة ضبط الاتصالات الإلكترونیة سلطةتبین طریقة تعین أعضاء مجلس 

نلاحظ أن طریقة تعیین إذ ، المرفقكل أو بأخر على مستوى قبضتها بش إبقاءفي  الجزائریة

ما یجعل التشكیلة الجماعیة  ،1والسلطة التنفیذیة طرف رئیس الجمهوریةالأعضاء محتكرة من 

لاشك بأنها ستؤثر بشكل سلبي على عمل المجلس إذ یمكن توجیه القرارات و  ،2دون معنى

محل العقوبة أو  كتعدیل القرار ،بسهولة التنفیذیة العقابیة التي یصدرها لصالح السلطة

  .3تأخیره

ما زاد من شدة المشكل أن المجلس لا یتوفر على كل الضمانات التي تكرس حیاد  

إذ أخذ بنظام  یكرس ضمانة دون أخرىحیث نجد المشرع  ،مهماأعضائه أثناء ممارستهم لمه

شأنه أن  ما من، 4متناع دون الإشارة في المقابل إلى إجراء الا للأعضاء التنافي الجزئي

كان بدافع  هعلى الرغم من أن منح لسلطة الضبطالاختصاص العقابي الممنوح  بحیادیمس 

 استهانالمشرع قد ف، على مستوى السلطات الإداریة المستقلة والحیاد تكریس مبدأ الشفافیة

  .المرفقعلى مستوى  وعيضالحیاد المو تكریس ب كثیرا

بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء نص صراحة على تكریس صحیح أن المشرع الجزائري 

ویحقق  على مستوى اللجنة شفافیة الاختصاص العقابي یدعمالحیاد الموضوعي الذي 

، الذي یمنع العضو من حضور المداولة محل النطق 1التنافي الكلي دعمه بإجراء إذ، 5نزاهته

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18لقانون رقم من ا) 20(تنص المادة -1

أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم )7(یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة " :" على ما یلي ،والاتصالات الإلكترونیة

لرئیس وفقا لكفاءتهم التقنیة رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من الوزیر الأول، یتم اختیار الأعضاء بما فیهم ا

   .مرجع سابق، ...".سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة) 3(والقانونیة والاقتصادیة لعهدة مدتها ثلاث
2 -ZOUAIMIA.(R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
Op,Cit, pp 136-137. 
3 - OSPINA GARZON - Andrés Fernando, Op, Cit, p805.  

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 23(المادة -4

   .هفسنمرجع ال ،الإلكترونیة
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01- 02من القانون رقم ) 129(تنص المادة -5

   .، مرجع سابق"جنة المدیرة وأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافیة وحیادلأعضاء ال یمارس" :على ما یلي  ،اتالقنو 
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 تایبعد قرار ، ما عامل المتابعبالعقوبة كلما تبین له وجود مصلحة أو صلة قرابة مع  المت

العقابیة عن كل تشكیك فیها، خاصة وأن مرفق الكهرباء من المرافق الإستراتیجیة  اللجنة

  .والتي یملك فیها المتعامل التاریخي نفوذ لا یستهان بها

 )التنافي(الذي لا یقل أهمیة عن نظیرهي المقابل تناسى إجراء الامتناع لكنه ف 

مهم في إبعاد أعضاء اللجنة عن كل شبهة لتنازع المصالح مهما  یلعب دور هخصوصا أن

بفصل جهة توقیع العقوبات  ،كرس مبدأ الفصل الوظیفي على مستوى اللجنة كما كان نوعها،

ما یمنع ، 2تتم من طرف أعوان محلفین ومؤهلین قانونامع جهة التحقیق والمتابعة التي 

یجعل من العقوبات التي توقعها تتمیز و ، 3حول القضیةمن إنشاء حكم سابق اللجنة 

  . بالحیادیة والموضوعیة

تلعب الاستقلالیة الوظیفة دورا لا إلى جانب الاستقلالیة العضویة التي تكرس الحیاد، 

یستهان به في منع خضوع سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة لأیة رقابة سواء الوصائیة 

وقد صرح مجلس الدولة الفرنسي في  ،ته السلطاتوهو المبرر الرئیسي لإنشاء ها، سلمیة أو

الإداریة المستقلة  سلطاتالأن المبرر العملي الذي أدى إلى إنشاء  2001تقریره الصادر في 

یتمثل في تقدیم ضمانة قویة للرأي العام بتوفیر الحیاد أثناء تدخلات الدولة في المجال 

  . 4الاقتصادي

                                                                                                                                                                                     
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18ن القانون رقم م )121(المادة  -1

   .سابقمرجع  ، الإلكترونیة
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم ) 144( و )143( و )142(أنظر المواد -2

   .مرجع سابق ،الغاز بواسطة القنوات
3-ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes, Op, Cit, p. 11 
4 - Conseil D’Etat, Rapport Public 2001,Op, Cit, p275. 
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كما  ،زز تمكین الحقوق للمتعامین الاقتصادیینمن شأنه أن یعمبدأ الحیاد إن تكریس 

ویضمن الشفافیة والنزاهة ، 1ساهم في حمایتهم ضد أي انحراف أو تعسف للسلطة العقابیةی

یرى ، فكان على المشرع الجزائري لو تناوله بنوع من الدقة والانسجامالعقابي  للاختصاص

أن  ، تبین2"ایا إداریة خفیةصو"بخصوص هذه الوضعیة أن هناك  "زوایمیة رشید"الأستاذ 

الدولة لازالت متواجدة في سوق الشبكات عن طریق المتعامل التاریخي الذي إتخذ صفة 

فق اوهو ما یؤثر بشكل مباشر على حیاد الوظیفة الضبطیة في المر ، میةالمؤسسة العمو 

   .لهاعلى نزاهة الاختصاص العقابي  بالسلب العامة الشبكیة وینعكس

  الفرع الثاني

  غیاب التحكم  بمبدأ الحیاد عند ممارسة الاختصاص لتحكیمي 

اللجوء إلى عرض النزاع أمام سلطة الضبط اختیاري، إلاّ أنه بمجرد مبادرة  الأصل أن 

  إلى إجباري بالنسبة للمدعى علیه يالمدعي بعرض النزاع علیها سیتحول الحل الاختیار 

، كون سلطة الضبط ستفصل 3فاع عن موقفهذلك أنه سیلزم بتقدیم ملاحظاته المكتوبة والد

  .5، وإلاّ سیكون قرارها في هذه الحالة غیابي4أوجه دفاعه هذا الأخیرفي النزاع حتى ولم یقدم 

مدى تمتع الهیئة ي ف للاختصاص التحكیمي بالدرجة الأولىیتحقق مبدأ الحیاد بالنسبة 

الاستقلالیة والحیاد على اعتبار المكلفة بفض النزاع بالاستقلالیة، مع أن البعض یمیز بین 

أن هذا الأخیر مرتبط بسلوك وتصرفات أعضاء الهیئة، في حین الاستقلالیة تتعلق بالنظام 

  . الأساسي للهیئة ككل

                                                           
 10، مجلة دراسات قانونیة، المجلد»تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة النموذج الفرنسي«لهام، إخرشي  -1

 . 134، ص 09،2010العدد
   .11،  مرجع سابق، ص»السلطات الإداریة المستقلة: أدوت الضبط الاقتصادي«زوایمیة رشید،   -2
   .79مخلوف بهیة، الإختصاص التحكیمي لسلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص -3
   .79المرجع نفسه، ص -4
، المتضمن إجراء تسویة 2020دیسمبر  23، المؤرخ في 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم من ) 09(المادة  -5

   https://www.arpce.dz :لى الموقعمتوفر ع النزاعات من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة
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یكلف عناء  أنه لم الاتصالات الإلكترونیة نجد أن المشرع الجزائري بالنسبة لمرفق

ز لم ینشأ جها حتىاصها التحكیمي، تحدید الإجراءات المتبعة عند ممارسة السلطة لاختص

  .1مجلس سلطةحیث بقي الاختصاص من مهمة  مستقل بذاته لممارسته

فأنشأ المشرع هیئة مستقلة تعنى بالاختصاص  ،أما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

من ) 134(المادة  فنجد ،اختصاصهاالتحكیمي، وكرس بعض المبادئ التي تضمن حیاد 

من تشكیلة غرفة  أعضاء لجنة ضبط الكهرباء وأعوانهااستبعدت  01-02القانون رقم 

بتكریسه إجراء التنافي الوظیفي  التحكیم، وهو مؤشر إیجابي یتحقق من خلاله مبدأ الحیاد

هذه الضمانة بجعل الاختصاص حصري في تعین  ع وقلصلكن في مقابل ذلك رجع المشر 

، ما ثلة في الوزیر المكلف بالطاقة ووزیر العدلسلطة التنفیذیة ممللأعضاء الغرفة التحكیمیة 

ابتغاء مرضاة السلطة التنفیذیة  ،قد یعزز فرص انحیاز أعضائها لصالح المتعامل التاریخي

  . 2التي عینتهم

في حین تناسى إجراء التنافي المالي والمتمثل في عدم جواز امتلاك أعضاء الغرفة 

والذي  ،قتصادیین الناشطین في مرفق الكهرباءالتحكیمیة مصالح مالیة مع المتعاملین الا

 یبعد أعضاء الغرفة ذيالامتناع التناسى إجراء  كما ، 3یبعدهم عن كل شبهة تنازع المصالح

  . فیها مصلحة أو علاقة بأحد طرفي النزاع معن حضور كل مداولة له التحكیمیة

 یهم نص المشرع علیمكن القول أنه على الرغم من عد نظام التنافيغیر أنه بالنسبة ل

، ما سیعزز 4المتعلق بحالات التنافي 01-07الأمر رقم  لا یوجد ما یمنع الهیئة من تطبیق

       .لتحكیمي یتمیز بالشفافیة والنزاهةایجعل الاختصاص ، و مبدأ الحیاد من هذا الجانب

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04- 18من القانون رقم ) 13(المادة -1

  .مرجع سابق ،الإلكترونیة

.32، صمرجع سابقموساوي نبیل،  - 2  

.72المرجع نفسه، ص - 3  
4 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités 
administratives indépendantes », Op, Cit,p9. 
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وبالعودة لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة وفي ظل قصور الضمانات التي تكرس 

التي  یدةالقرارات العد یاد عند ممارستها للاختصاص التحكیمي، نجد مبادرتها المتمثلة فيالح

 ونذكر منهم ،الإجراءات التحكیمیة المتبعة على مستواها أصدرتها والتي حددت بموجبها

المتضمن إجراء  2020دیسمبر 23المؤرخ في  2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61رقم قرار ال

، الذي ألغى أحكام 1ف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیةمن طر  تسویة النزاعات

السلكیة  المواصلاتحكیم الخاص بسلطة الضبط للبرید و القانوني للت النظام القرار المتضمن

، حیث حاولت سلطة الضبط جاهدة من خلال هذا القرار 2016الصادر في  اللاسلكیةو 

متنازعین من خلال تكریس ضمانات تعتبر في تكریس محاكمة عادلة للأعوان الاقتصادیین ال

  . مجملها ضروریة ومهمة

 بشكل جید الإجراءات المتبعة من خلال تكریس السلطة في ضل هذا القرار حددت

لإخطار كإجراء أولي لعرض جراء ضروري وهو ابالإ بدءا ،تأطیر الخصومة التحكیمیة

من طرف الشخص  عریضة مكتوبة وموقعةعلى شكل الخصومة أمام سلطة الضبط 

، غیر 2تودع أمام سلطة الضبطو  .المدعي الذي یملك الأهلیة والصفة والمصلحة للتصرف

أنه بالنسبة للمشترك اشترطت سلطة الضبط قبل مباشرته الإخطار أن یكون قد استنفذ طرق 

تحت  تتضمن العریضةو  .3الطعن أمام متعامله وكذا أمام مصلحة الشكاوي على مستواها

شخص طبیعي ) المدعي(الاسم واللقب والموطن إذا كان صاحب الإخطار قبولها طائلة عدم

، المقر الاجتماعي، ممثله القانوني مدعي شخص معنوي یجب تحدید طبیعتهأما إذا كان ال

                                                           
، المتضمن إجراء تسویة النزاعات من 2020دیسمبر  23مؤرخ في  ، 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم  -1

 .مرجع سابق ،طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة
    .نفسهرجع مال،  )04(المادة  -2
   .نفسهالمرجع  -3
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والأوجه المستند علیها  ،كذلك عرض موجز للقضیة المتنازع فیها العریضة كما تتضمن

   .1الة تخلف إحداها یؤدي إلى عدم تسجیل الإخطاروتعتبر هذه الإجراءات جوهریة وفي ح

بالإخطار من القرار السالف الذكر الأشخاص المؤهلین للقیام ) 02(حددت المادة   

عندما یتعلق الأمر بالتوصیل البیني والنفاذ وتقاسم المنشآت  المتعاملین: النحو التالي على 

  .لكترونیةالمشتركین ومتعاملي الاتصالات الإ  والتجوال الوطني،

أما على مستوى لجنة ضبط الكهرباء یعتبر حظها أسوء من نظیرتها إذ نص القانون 

ولحد الآن لم یصدر هذا  ،المنشأ لها أن الإجراءات التحكیمیة تحدد عن طریق التنظیم

الأشخاص المؤهلة ، حیث اكتفى فقط بالنص على 2رغم مرور مدة أكثر من معقولة التنظیم 

والتي تقتصر على أطراف  01-02من القانون رقم ) 133(ضمن المادة  للقیام بالإخطار

   .3النزاع

مرحلة  تأتي ،الإخطارمرحلة بعد وبالعودة لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ف 

عن الأفعال المنسوبة لطرفي النزاع من أجل الكشف عن إلى البحث تهدف والتي  التحقیق

 السلطة ، تبادر4سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیةالحقیقة، فبمجرد تسجیل الدعوى أمام 

في حالة عدم الصلح تقوم بتحریر محضر عدم الصلح و بمحاولة الصلح بین الطرفین، 

  إلى المدعي علیه فقة بهوتبلیغه للأطراف مع إرسال نسخة من الإخطار والوثائق المر 

  .5یوم  لتقدیم دفوعه) 15(تمنح له أجل خمسة عشرة و 

                                                           
، المتضمن إجراء تسویة 2020دیسمبر  23مؤرخ في  ،2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم  ،)06(المادة -1

  .السابقالمرجع  ،النزاعات من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة
مرجع  ،علق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یت2002فیفري  5مؤرخ في ، 01- 02القانون رقم  ،)136(المادة  -2

   .سابق
   .، المرجع نفسه)133(المادة -3

بالنظام القانوني  یتعلق ،21/03/2016المؤرخ في  2016/س ض ب م/ر م/أ خ/37رقم القرار  ،)08(المادة  -  4

  https://www.arpce.dzللتحكیم الخاص بسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

.السابق، المرجع  2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم  من)  09 (المادة -  5  
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هذه الإجراءات والتي أتى بها  علىالنقطة الإیجابیة التي نلاحظها ة أن تجدر الإشار 

وجهة  الفصل وبینجهة  بین أنه فصل 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم 

ملف النزاع  والذي یشمل دراسة ،بالتحقیق صلاحیة القیام "للجنة خاصة" حیث منح التحقیق،

على عكس  ،2السلطة لمجلس منحهافي النزاع  الفصل صلاحیة أما، 1وتقدیم توصیات بشأنه

ما إذا كان المقرر یشارك أین لم توضح  سلطة الضبط من خلاله  2016القرار الصادر في 

   .3في المداولة خصوصا وأنه من یطلع على الملف یحرر المحاضر

 مختلف الملاحظات والتوصیاتبتقدیم مكلفة بدراسة ملف النزاع ال تقوم بعد ذلك اللجنة

یوم من تاریخ استكمال مرحلة تبادل المذكرات بین  20ذلك خلال أجل . تي توصلت إلیهاال

الاستعانة بأي شخص أو طلب في هذه المرحلة الضبط  ، ویمكن لمجلس سلطة4الأطراف

  . خبرة خارجیة من ذوي الاختصاص في المسائل التي تتطلب تخصص فني أو تقني خاص

تكریس مبدأ ة ضبط الاتصالات الإلكترونیة سلطتظهر من خلال هذه المرحلة سعي 

عن تكریسه  ىتغاظ الجزائري  ، في حین نجد المشرع5الحیاد من خلال تقریر مبدأ الوجاهیة

 .6فقط العقابي للاختصاص بالنسبةإذ اكتفى بالنص علیه  .قانونها التأسیسيعلى مستوى 

                                                           
س ض ب إ /رم/أاخ/61القرار رقم من ) 03(أنظر المادة  ،...".تنشأ لجنة لدراسة ملفات النزاع و تقدیم توصیات "... -1

ن طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات ، المتضمن إجراء تسویة النزاعات م2020دیسمبر  23مؤرخ في ،  2020/إ

   .السابقمرجع ، الالإلكترونیة
 من) 03(، أنظر المادة..."یعد المجلس جهاز سلطة الضبط الذي یملك الاختصاص والسلطات للفصل في النزاعات"  -2

   .مرجع نفسهال،  2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم 
   .319موساوي نبیل، مرجع سابق ، ص  -  3

   .نفسهمرجع ال،  2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61قم القرار ر ، ) 12(و) 03(أنظر المواد - 4 
   .، المرجع نفسه 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم  من، ) 12(و )09(أنظر المواد -5
عامة ، یحدد القواعد ال2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18، من القانون رقم )136( و )133( و )128(أنظر المواد،  -6

  .مرجع سابق ،المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة
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وفي نفس الوقت ، 1هتهم إعلامه بما نسب إلیمشخص  كلعلى الرغم من أنه یعتبر حق ل

  .2في مجال الضبط الاقتصادي الأكثر فعالیة لاحترام حق الدفاع وسیلةالیعتبر 

من معرفة الموقف الصریح لخصمه ما  للمتعامل الاقتصادي یسمح مبدأ المواجهة 

ارتباط وثیق بمبدأ تكافؤ وسائل  مبدأ المواجهة یرتبط  لذا، موقفهیجعله یستعد لدفاع عن 

  الطرفین ویضمن بذلك محاكمة  المساواة بین لخطوة الأولى لتكریسا عتبری الذيالدفاع 

  .3 عادلة

على الطابع الوجاهي اعتمدت هي الأخرى  نجدها ،جنة ضبط الكهرباءللأما بالنسبة 

المشرع وقبل اتخاذها لقرارها الذي یجب أن یكون مسبب  هاعند فصلها في النزاع إذ ألزم

یكون إلاّ بإطلاع كل طرف على ویفترض أن هذا الاستماع لا ، 4استماعها للأطراف المعنیة

تحتاج  والتيوجود بعض المسائل الغامضة  في حالة، و مستندات ومأخذ الطرف الأخر

أو توكل هذه المهمة  ،أن تقوم بالتحریات إما بنفسها یمكن للجنة ضبط الكهرباءلوضوح أكثر 

أن ولها  .رأت ضرورة لتعین خبیر فلها ذلك ، وإن5للغیر دون أن یحدد المشرع من هذا الغیر

تستمع إلى الشهود أیضا، وفي حالة الاستعجال لها أن تأمر بالتدابیر التحفظیة، غیر أن هذا 

تنظیم الذي لم یرى النور لحد لل 01-02من القانون رقم ) 136(الإجراء أحالته المادة 

  .الساعة 

وإطلاع  بعد الانتهاء من التحقیقف ،وبالعودة لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة

الأطراف المتنازعة على مستندات بعضهم البعض والرد علیها مكتوبة، یتم استدعاء الأطراف 

                                                           
تخصص الدولة والمؤسسات في القانون،  الماجستیرمذكرة  لنیل شهادة مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الاقتصادي،  -1

   .97، ص2013جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  ،العمومیة
   .121قة الكهربائیة، مرجع سابق، ص میسون یسمینة، الضبط الاقتصادي في قطاع الطا -  2

3 - CAPPELLO Aurélie, Répertoire de droit pénal et de procédure pénal -Autorités 

administratives indépendantes- , édition DALLOZ,  2016 ,p121. 
 یع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهرباء وتوز 2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم ) 135(المادة -4

   .مرجع سابق

.المرجع نفسه - 5  
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تحت  حضوریة وجاهیةأیام قبل تاریخ انعقادها في مناقشات  7لحضور الجلسة خلال 

حق الدفاع ر القرار إلى تمكین الأطراف المتنازعة من ی، دون أن یش1رئاسة رئیس المجلس

والإتیان بدلیل براءته إما بنفسه أو  ،كن المتهم من مواجهة التهم المنسوبة إلیهمّ والذي ی

اه ضمن قراراها عكس ما لاحظن ،2من اختیاره للقیام بهذه المهمة السماح بتوكیل شخص أخر

فنلاحظ مثل هذه الهفوات وعدم التحكم  ،3الذي نص على حق الدفاعو  2016الصادر في 

تعامل الاقتصادي التحكم في فهم یصعب على المقد  جراءات من طرف السلطة في الإ

لى وینعكس بالسلب ع ،إجراءات ممارسة الاختصاص التحكیمي على مستواهااستیعاب و 

   .سوق الاتصالات الإلكترونیةالمنافسة الحرة والعادلة في 

تي لا تصح إلاّ ال ،لیتداول المجلس في جلسة سریة ،بعد ذالك یغلق باب المناقشات

من أعضائه على الأقل، ویتخذ قراره بالأغلبیة البسیطة لأعضائه  )5(خمسة بحضور 

وبعدها یصدر قراره الذي  ،4الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

  .یجب أن یكون مسبب

أیام من تاریخ  7العام لسلطة الضبط بتبلیغ القرار للأطراف في أجل  یقوم المدیر

وقیعه، بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسیلة أخرى تسمح بالإشهاد ت

  . 5على تاریخ الاستلام، ویكون القرار الفاصل في النزاع قابل لطعن فیه أمام مجلس الدولة

من خلال القرار الذي أصدرته سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة بخصوص 

أن مبادرتها  أننا سجلنا بعض الثغرات على مستواه إلاّ إجراءات التحكیم، وعلى الرغم من 

                                                           

، المتضمن إجراء تسویة 2020دیسمبر  23مؤرخ في  ، 2020/س ض ب إ إ/رم/أاخ/61القرار رقم  )12(المادة  -

.مرجع سابق ،النزاعات من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 1  
2 - ZOUAÏMIA Rachid, Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes, Op,Cit,p20. 

 

.، مرجع سابق21/03/2016المؤرخ في  2016/س ض ب م/ر م/أ خ/37من القرار رقم رقم ) 17(المادة  - 3  
العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  ، یحدد القواعد2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 21(المادة  -4

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة

.نفسهمرجع ال، 04- 18من القانون رقم ) 22(المادة - 5  
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یمكن القول أن مبدأ  ،المتمثلة في تكریس الفصل بین جهة التحقیق وجهة الفصل في النزاع

الحیاد بدأ یكرس فعلیا، لكن ما قد یعتب علیها عدم تحددیها صفة الأعضاء المشكلة لكل 

والأحسن لو أنهم یكونون . لسلطةهیئة، هل نفسهم أعضاء سلطة الضبط أم هم خارج ا

  1شبهة وجود حكم مسبق في القضیةوخلق هناك انتقاص لمبدأ الحیاد  خارجها لكي لا یكون

لكن بالنظر للطابع الجماعي للمجلس یمكن القول أن فكرة الحیاد موجودة على اعتبار  

  .افرضیة اتفاق الأعضاء جمیعا على انحیازهم لأحد أطراف النزاع مستبعدة نسبی

نجد   الامتناعوإجراء نظام التنافي ك أما عن باقي الضمانات الأخرى المكرسة للحیاد

وهو ما یعد انتقاص من مبدأ الحیاد المتعلق  ،أن القرار السالف الذكر لم یشر إلیهما

  . بالاختصاص التحكیمي للسلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 125، ص مرجع سابقللسلطات الإداریة المستقلة،  ألتنازعيمزاري صبرینة، فكرة الاختصاص  -  1
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 الفصل الثاني

عي الضبط القطاآلیة  دورهما في تفعیلالرقابة و و  الاستقلالیة   

أدى إلى تحول طبیعة النشاط  ،في المرفق العام الشبكير وظیفة الدولة یإن تغی

الأمر الذي فرض على الدولة أن تسهر على مشروعیته وفقا للقوانین  تحرره،و  الاقتصادي

من خلال سلطات ضبط المرافق العامة  ،والتنظیمات التي تضمن حمایة المصلحة العامة

ن لهذه الأخیرة ضمانات قویة تمكنها من تفعیل أحكامها في الواقع ، لذا لابد أن تكو 1الشبكیة

  .2قصد زیادة الفعالیة الإقتصایة

ویعزیز عامل الثقة  لیتهاغیر أن هذا الدور الرقابي المكلفة به لن یتحقق ویحقق فع 

د من خلال وجو  إلاّ ، الناشطین في المرافق العامة الشبكیة الاقتصادیینبینها وبین المتعاملین 

خاصیة ولعل أهم ضمانة تحتاج إلیها هذه السلطات هي  ،ضمانات لممارسة مهامها

التي یقصد منها من الناحیة القانونیة تمتع هذه السلطات بنوع من الحریة في و  ،الاستقلالیة

ة أو أیة رقابة من السلطة الوصائیة كاتخاذها مختلف قراراتها دون أیة تبعیممارسة مهامها 

  .3التقلیدیة  تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتمیز به الإدارة أو الرئاسیة ولا

اختلاف كبیر في درجة  تجسید و  الجزائري نجد تباینبالرجوع لكلا القانونین الفرنسي و  

ونظرا لما ، )وللأ ابحث ملا( سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة االاستقلالیة التي تتمتع به

الرقابة الإداریة والوصائیة فمن الطبیعي إذن أن تخضع سبق قوله أن هذه الهیئات تفلت من 

، ویعطي ممارستها لمهامهاوالتي تجعلها تحترم مبدأ المشروعیة عند  ،لنوع أخر من الرقابة

فكرة  كانت، ومن جهة أخرى ولما هذا من جهة لمهمة الضبط طابع الشفافیة والحیاد

                                                           
،مجلة الحقوق والحریات، المجلد »لقانون الجزائريضرورة استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي في ا«محمد خلیفي،  -1

   .173، ص2022، 02، العدد10
 دكتوراه في الحقوقللمنافسة الحرة  في القانون الجزائري، أطروحة  الاقتصادينجاة حملاوي، تفعیل سلطات الضبط  -2

  . 260، ص2020ماي، قالمة ،  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.هسفنالمرجع - 3
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على الهیئات  تضي أن الرقابة القضائیةالتي تق ،لقضائیة تتعارض مع دولة القانونصانة احال

الهدف من إنشاء سلطات أننا نعلم أن خصوصا و  ،1الإداریة المستقلة تعتبر مبدأ أساسي

كانت  عنه هذه السلطات الضبط الإداریة هو حمایة النظام العام الاقتصادي، فإذا انحرفت

 رامتإحفي السهر على وبذلك جاءت فعالیة دور القضاء  ،المشروعیة قراراتها مشوبة بعیوب

من  للقاضي، كما تسمح هذه الرقابة مبدأ المشروعیة في مجال ضبط المرافق العامة الشبكیة

بیعة ، وبطفي هذه المرافق الاقتصاديبطریقة غیر مباشرة في ممارسة الضبط المساهمة 

 يمشروعة لسلطات الضبط فإنه یقضالغیر ا یقضي القاضي بإلغاء القرارات عندم الحال

 مبحثلا(المتضرر الاقتصاديأجل إنصاف المتعامل  ذلك من ،یضا بإقامة مسؤولیتهاأ

  ). يثانلا

 المبحث الأول

بین الفعلیة في القانون الفرنسي والتزینیة في : استقلالیة الضابط الاقتصادي

 القانون الجزائري

 منح كلا من المشرع الفرنسي و الجزائري مهمة لیست بالسهلة لسلطات ضبط المرافق

في السهر على تكریس منافسة نزیهة في مرفق الشبكات من العامة الشبكیة، والتي تتمثل 

 اتئهذه الهی جهة والسهر على ضمان تحقیق مبادئ المرفق العام من جهة أخرى، لذا تحتاج

التي یقصد منها أن ، و تي تكرس لها الاستقلالیة الفعلیةإلى التمتع بكل الوسائل الضروریة ال

إذ تتخذ القرار  ،من أي جهة اقتراحاتط الإداریة لا تتلقى أوامر أو حتى مجرد سلطات الضب

  .2بنفسها و لا تقدم تقریرا لأحد

                                                           
   .16عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیأت الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي ، ص -  1

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة » عن استقلالیة وحیاد هیئات الضبط الاقتصادي ، عیساوي عز الدین -2

   .460، ص2021  ،02،عدد 12المجلد  بجایة، ةوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر الحق
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في كلا القانونین الفرنسي والجزائري منحت النصوص التأسیسیة ومن أجل هذا السبب 

ظناه أن من الناحیة العضویة أو من الناحیة الوظیفیة، لكن ما لاحقدر من الاستقلالیة سواء 

هذه الاستقلالیة تتفاوت في درجة فعالیتها بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري، وهو ما 

لطات ضبط المرافق الممنوحة لس العضویة الاستقلالیةسنحاول تبیانه من خلال التطرق إلى 

ستقلالیة بالاتمتع هذه الهیئات مدى  أیضا سنبینكما ) وللأ امطلب لا(العامة الشبكیة

 ). يثانلامطلب لا(ةوظیفیال

 المطلب الأول

   لضابط الاقتصادي المؤطر للمرافق العامة الشبكیة الاستقلالیة العضویة      

اتجاه في القانون الفرنسي المرافق العامة الشبكیة  سلطات ضبط استقلالیةتتجلى 

التي تظهر من خلال تكریس و  لأعضائها، من خلال الاستقلال العضوي السلطة التنفیذیة

 التشكیلة الجماعیة لاستقلالیتهم، بدءا بتكریس  لمختلف الضمانات القانونیةع المشر 

هم، وتأطیر عهدتهم على نحو یمنع أي تدخل لنفوذ تخصصباعتماد مبدأ مرورا  ،للأعضاء

مبدأ حیاد هؤلاء الأعضاء أثناء الاهتمام بدون أن یهمل المشرع السلطة التنفیذیة بشأنها، 

  .)وللأ افرع لا( طابع الشفافیة والنزاهة همعطي لمهامما ی ممارستهم لوظائفهم

أما في القانون الجزائري فالوضع مختلف حیث نلاحظ فوضى قانونیة على مستوى   

الضمانات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري اتجاه استقلالیة الأعضاء المشكلین 

یه لتدخل السلطة لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة، ما یفتح المجال على مصراع

  ).يثانلا فرعلا(التنفیذیة في التحكم في مصیر الاستقلالیة العضویة لهؤلاء الأعضاء 

  الفرع الأول

  استقلالیة فعلیة: الاستقلالیة العضویة في القانون الفرنسي 

منح القانون الفرنسي لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة قدر مهم للاستقلالیة 

لمبادئ التي تقوي هذا النوع من الاستقلالیة، إذ تتمیز تشكیلتها حیث كرس أغلب ا ،العضویة
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ن و مدة معقولة لعهدة الأعضاء دالتعین، كما حدد جهات  بینبالطابع الجماعي التي تتعدد 

   .یكرس قابلیة العهدة للتجدید أن

ولم یغفل المشرع الفرنسي أهم مبدأ یضمن حیاد الأعضاء أثناء ممارستهم لمهامهم  

من نظام التنافي وإجراء الامتناع، الذي یعطي الذي یظهر في كل أ الحیاد المتمثل وهو مبد

ة لكل من الاستقلالیة العضویلمهمة الضبط طابع النزاهة والشفافیة، فكل هذه المبادئ تدعم 

  ).ثانیا(للجنة ضبط الطاقة وكذا، )أولا(والبرید ترونیةسلطة ضبط الاتصالات الإلك

  صالات الإلكترونیة سلطة ضبط الات: "أولا

الطابع الجماعي على أغلب السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا، وهو حال سلطة  یطغى

ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید حیث اعتمد المشرع الفرنسي على الطابع الجماعي لتشكیلة 

  ترونیةمن قانون البرید والاتصالات الإلك L130)  ( أعضائها وهو ما نصت علیه المادة 

سلطة "وعلى عكس لجنة ضبط الطاقة نجد أن المشرع  الفرنسي كیف صراحة هذه السلطة ب

  ". إداریة مستقلة

یتكون من الاتصالات الإلكترونیة والبرید من مجلس السلطة الذي  تتشكل سلطة ضبط 

في و  ،هم في المجال الاقتصادي والقانونأعضاء یختارون حسب كفاءتهم وقدرات سبعة) 07(

سنوات غیر قابلة ) 06(لعهدة مدتها ،الاتصالات والبرید الإلكتروني وتوزیع الجرائد یدانم

  .لتجدید

إذ تبعدهم عن  ،العضویة الاستقلالیةتلعب عدم قابلة العهدة لتجدید في تدعیم  مبدأ   

الضغوط التي قد یتعرضون إلیها من طرف السلطة التي عینتهم من أجل تجدید عهدتهم مرة 

  .1أخرى

تتنوع حیث  سلطةالتعین أعضاء تعدد جهات  بمبدأ ذخقد أ القانون الفرنسيأن  نلاحظ 

رئیس ویعین  ،رئیسال من  بینهمأعضاء ) 03( بین كل من رئیس الجمهوریة الذي یعین

تجدد عهدة الأعضاء  ،المجلس الوطني عضوین، في حین یعین رئیس مجلس الشیوخ عضویین
                                                           
1 - GELARD patrice, Op,Cit,p108. 
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وهو مبدأ ، المجلس كل مدة سنتینبتصویت ثلث أعضاء  المعینین عن طریق مرسوم رئاسي

كونه یمنع استحواذ السلطة التنفیذیة على حریة  من شأنه أن یدعم الاستقلالیة العضویة

ما یؤدي إلى ضمان أكثر  ،ما یكفل لها قدر من التوازن في تركیبتها ،1الأعضاء

  . 2استقلالیتها

لأعضاء مجلس تشكیلة المتنوعة نص المشرع الفرنسي على ال من رغمعلى اللكن 

إلاّ أنها لم تسلم من النقد حیث هناك من یرى ضرورة إشراك ممثلي نقابات  ،سلطة الضبط

  .3القطاعات المعنیة بالضبط الاقتصادي لیكون حظ أوفر للمجتمع المدني

الحیاد نظام  المشرع الفرنسي على مستوى التشكیلة الجماعیة لسلطة الضبط كرس

 ىالأولالجمع بین الوظیفة  حیث نص القانون على عدم جواز ،ظام التنافيالمتمثل في ن

مع وظیفة أخرى من شأنها  ،سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید على مستوىكعضو 

من قانون البرید ) (L131حیاد أعضائها، وهو ما یؤكده  نص المادة سلبا على  تؤثرأن 

ى أنه تتنافى مهمة أعضاء سلطة ضبط الاتصالات حین نصت عل ،والاتصالات الإلكترونیة

في المؤسسات التابعة لقطاع  ةالإلكترونیة والبرید مع امتلاكهم مصالح سواء مباشرة أو غیر مباشر 

وكذا الإعلام الآلي، وهذا من  ،وحتى في مجال السمعي البصري ،البرید أو الاتصالات الإلكترونیة

  .أجل تفادي تنازع المصالح

في القانون الفرنسي من الإجراءات الأساسیة  » « Le déportاء التنحي إجر  یعتبر

سیسي لسلطة القانون التأحیث نص علیه  ،الإداریة المستقلة التي تضمن حیاد السلطات

التي  من القانون السالف الذكر،) L130( ضمن المادة الاتصالات الإلكترونیة والبرید ضبط

  .ابعة من حضور المداولةمنعت العضو القائم بالتحقیق والمت

                                                           
1 - CHARBEL Aoun, Op, Cit,p28. 

.، مرجع سابق153السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، ص خرشي إلهام، - 2  
3 - CHARBEL Aoun, Ibid, p24. 
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الإطار العام لسلطات الإداریة المستقلة والسلطات العمومیة نجد القانون المتعلق ب  

حیث منع المشرع الفرنسي أعضاء السلطات  هو الأخرى على هذا الإجراء نص ،1المستقلة

ة في الإداریة المستقلة وبما فیها سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید من المشارك

وتمتد هذه المصلحة التي حصل علیها  ،تحقیق إذا كانت له مصلحة فیهاالالمداولة أو 

العضو إلى الثلاث سنوات السابقة، كما یمنع العضو أیضا من المشاركة في مداولة أو 

أن قام  قد سبق و  ، أومحل المتابعة تحقیق إذا كانت له علاقة مع الشخص المعنويال

المداولة أو  شأنه، أو كان قد سبق أن مثل أحد الأطراف المعنیین بهذهبالتحقیق أو الرقابة ب

 .التحقیق

أن المشرع الفرنسي أولى أهمیة )-FRISON-Roche( الأستاذةتصرح  الشأنوفي هذا 

كبرى لمبدأ الحیاد، حیث أشارت أغلب النصوص المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة إلى 

الأعضاء في وجود  استقلالیةه من المستحیل أن نتكلم عن هذا المبدأ، وتؤكد الأستاذة أن

  .  2تنازع المصالح فیكفي وجود شك في تنازع المصالح لیعرض نزاهة السلطة وحیادها للخطر

البرید أن استقلالیة لطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة و رئیس مجلس س أیضا صرح 

شدد وقد ، 3اه كل الفاعلین في السوقالنزاهة اتجیتجسد في ضمان الحیاد و السلطة التنظیمیة 

المجلس الدستوري الفرنسي في العدید من قراراته على ضرورة الأخذ بمبدأ الحیاد في تشكیلة 

  .4السلطات الإداریة المستقلة

في إحدى  صرح ثحی ،إجراء الامتناع احترام نجد مجلس الدولة الفرنسي أكد على

 أنه لابد أولا من  ،جنة تنظیم عملیات البورصةمشاركة المقرر في مداولات ل قراراته بشأن

اتصاله بالقضیة یمكنه من تكوین حكم مسبق كان التأكد من صلاحیات المقرر في ما إذا 

                                                           
1- L’Art( 12 ), Loi N° 2017-55 du 20 janvier 2017 , portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, 
www.legifrance.gov.fr.  
2-  GELARD Patrice, op.cit., p110.  
3- Autorité de régulation des télécommunication, Op,Cit,  p26.  
4- Conseil Constitutionnel,  Décision N° 89-260, Op, Cit. 
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، وفي قضیة الحال إن صلاحیة المقرر لا تتعدى إجراء التفتیش أو الحجز أو أي ؟بها أم لا

لذا مشاركته في المداولة لا  ،عاقبإجراء أخر من شأنه أن تكون له علاقة مباشرة بالعون الم

  .  1یمس بمبدأ الحیاد

وبالعودة لنوع الحیاد الذي تسعى سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة تحقیقه فهو 

أي  "بالذات "المتعلق  ،) (l'impartialité subjectiveالشخصي  الحیادیتمثل في 

لضروري أن لا یملك هذا والذي یترجم إلى الشعور المتعلق بالعضو، فمن ا، )العضو(

قم منه، ولا العضو أي شعور اتجاه أحد أطراف القضیة لا الكراهیة ولا الحقد لكي لا ینت

 2اتجاه العضو لكي لا یجني منفعة شخصیة من القضیة المتنازع فیهاالشعور بالود والحب 

أدیبي وفي هذا الصدد نجد مجلس الدولة الفرنسي قد ألغى القرار الصادر عن المجلس الت

  .3لسلطة الأسواق المالیة لانعدام الحیاد الشخصي في القرار الصادر عنها

یتعلق بالهیئة والذي   )l'impartialité objective(كما یمكن أن یكون حیاد موضوعي

  . 4ككل كأن یكون العضو طرف في هیئة المتابعة وحَكَمْ في إصدار الحكم 

   ضبط الطاقة لجنة -ثانیا

سواء من  لجنة ضبط الطاقة الفرنسیةالفرنسي صراحة إلى استقلالیة المشرع  لم یشر 

النصوص القانونیة المؤطرة لآلیة الضبط  أو الوظیفیة، لكن من خلالالناحیة العضویة 

على مستوى اللجنة مجموعة من العوامل المكرسة  تظهر توفر الاقتصادي في هذا المجال

على نظام عدم قابلیة العهدة لتجدید، تكریس  لاستقلالیتها، منها اعتماد المشرع الفرنسي

، كذلك اعتماد المشرع 5الطابع الجماعي للجنة والذي یعتبر ضمانة قانونیة قویة لاستقلالیتها

                                                           
1- Conseil d’état, décision N° 207434, du 3 décembre 1999, in www.revuegeneraldudroit. 
2 -CHARBEL Aoun, Op, Cit, p 66. 
3-Conseil d’état, Décision N° 27276069, du 27 Octobre2002,  www.revuegeneraledudroit. 
4 -CHARBEL Aoun, ibid, p68.  
5- AUTIN Jean-Louis, « Le conseil supérieur de  L’audiovisuel en France »,  Revue de droit 
public, N° 34, 2007, p 96. 
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على معیار التخصص باحتواء اللجنة على أعضاء متخصصین یدعم كثیرًا الطابع 

  :ي تصرحالتو) FRISON-Roche(الاستقلالي لهم، وهذا على حد قول الأستاذة

«… la compétences est la garantie la plus forte de l’indépendance… »
 1  

تشكیلة لجنة ضبط الطاقة التي  من قانون الطاقة الفرنسي )(L132-1حددت المادة 

ولجنة تسویة النزاعات والعقوبات، حیث یتشكل مجلس اللجنة من  ،تتكون من مجلس اللجنة

ءتهم وخبرتهم في المیدان الاقتصادي والتقني والقانوني خمسة أعضاء یعینون حسب كفا

یعین الرئیس عضویین أخریین بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانیة المختصة في الطاقة عن حیث 

طریق مرسوم رئاسي، أما العضوین المتبقیین أحدهما یعین من طرف المجلس الوطني 

  .2لتجدید وهي غیر قابلة تسنوا 6 لعهدة مدتهامجلس الشیوخ رئیس  والأخر من طرف 

اثنان منهم  ،أربعة أعضاء) 04(من  فهي تتشكل لجنة تسویة النزعات والعقوباتأما 

 مستشارهذا الأخیر، واثنان برتبة  مجلس الدولة یعینان من طرف نائبلدى   برتبة مستشار

ئیس ومن بینهم یعین الر  ،الأخیرةهذه ل الأول رئیسالمحكمة النقض یعینان من طرف  لدى

 سنوات غیر قابلة لتجدید) 06(، وتحدد مدة عهدة الأعضاء بمدةبموجب مرسوم رئاسي

  .3سنة أثناء تعیینهم 70ویكون سن الأعضاء لا یتعدى 

تظهر استقلالیة الأعضاء في عدم إمكانیة وضع حد لعهدتهم إلاّ في حالة الإخلال 

عهدة الأعضاء أن صوص الفرنسي في هذا الخ صرح مجلس الدولةالجسیم لالتزاماتهم، و 

  .4لو بلغ العضو السن القانوني لتقاعدتستمر حتى و 

                                                           
1-GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, édition Montchrestien, Paris 
1991, ,p54. 
2 - L’Art (L132-2), Code de l'énergie, Op,Cit. 
3 - L’Art (L132-4),Idem. 
4 -« …lorsque le président de la Commission de la concurrence atteint dans son corps 
d'origine la limite d'âge de son grade, et cesse par là-même d'appartenir à ce corps, il doit 
néanmoins conserver ses fonctions jusqu'à l'expiration de la durée de six ans prévue à l'article 
2 précité de la loi du 19 juillet 1977… », voir ;  Conseil d'Etat ,  Décision N° 56627 , 7 juillet 
1989, www.legifrance.gouv.fr/. 
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على نظام  الذكر، من القانون السالف)  (L132-4المشرع الفرنسي ضمن المادة اعتمد

الحیاد بین عهدة مجلس اللجنة مع عهدة لجنة تسویة النزاعات والعقوبات، فإشارة المشرع إلى 

  1ر ضمانة أساسیة لاستقلالیة اللجنة وشفافیتها في أداء عملهامبدأ الحیاد بین الهیئتین یعتب

الحیاد على مستوى  مبدأالذكر  السالف من القانون  ) (L132-2كما كرست المادة  

وظیفة أعضائها بما فیهم الرئیس مع أیة عهدة  نظام تنافيوذلك بتبني  ،أعضاء اللجنة ككل

مستوى الإتحاد الأوروبي، وأیضا تتنافى مهنة  انتخابیة، بما في ذلك العهدة الانتخابیة على

امتلاكه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لمصالح في مؤسسة ذات صلة بقطاع عند  العضو 

بخصوص ممتلكاتهم  الطاقة، وألزم المشرع الفرنسي على أعضاء اللجنة تقدیم تصریح شرفي

  . 2بمجرد تعینهم

حیث یتعرض  ،یخالف مبدأ الحیاد عضو كل وأقر المشرع الفرنسي العقوبة على   

للاستقالة التلقائیة، بموجب قرار یتخذ من طرف الوزیر المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة 

  .3ضبط الطاقة

إن اعتماد المشرع  الفرنسي لنظام الحیاد ضمن لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة من شأنه  

تقلالیتهم المطلقة أثناء أدائهم أن یبعد الأعضاء كلیا عن تنازع المصالح، وهو ما یعزز اس

 لوظائفهم ما ینعكس الإیجاب على فعالیة الضبط الاقتصادي الذي تمارسه هذه اللجنة في

المرافق العامة الشبكیة تتمتع بقدر كاف  المرفق العام المتعلق بالكهرباء، ما یدفعنا للقول أن

  .4وهام من الاستقلالیة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى

                                                           
1- BEATRIX Olivier, « l'indépendance de la commission de régulation de l'énergie », revue 
française d'administration publique, N°03, 2012, p774. 
2- L’Art (L132-2) , Code de l'énergie ,Op,Cit 
3 - L’Art (L132-5),Idem. 
4 - GENOUD Christophe, « libéralisation et régulation des industries de réseau : diversité dans 
la convergence ? », Revue internationale de politique comparée, N°02 , 2004, p200. 
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الحر یستمد قوته وفعالیته من الحریة  الاقتصادأن  ) (FRISON-Roche لأستاذةاتؤكد 

أعضاء لجنة ضبط الطاقة بما في ذلك  ،1التي یتمتع بها الفاعلین في محیطه والاستقلالیة

 )L133-4(لنص المادة  لكن بالعودة ،2مهمالضمان أداء مه ینمستقل واكونییجب أن  الذین

نلاحظ أنه تم إدخال ممثل الحكومة ضمن أعضاء اللجنة، وهو  ،سيالفرن الطاقة قانونمن 

 ما دفع بالبعض إلى التشكیك في الاستقلالیة العضویة لأعضائها، إذ تم وصف استقلالیتها

  .3اتجاهها في هذه الحالة بالخدیعة التي تمارسها السلطة التنفیذیة

   الثانيالفرع 

 واجهة تزینیة :الاستقلالیة العضویة في القانون الجزائري

انطلاقا من فكرة  أن إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في المرافق العامة الشبكیة في 

بل كان نتیجة تقلیدیه لنظیره  الجزائرياجتهاد المشرع الجزائري لم یكن نتاج رغبة و القانون 

ذه ، یتجلى لنا سبب غیاب تناسق ونظام على مستوى الهیكل القانوني المشكل لهالفرنسي

  .السلطات

الاستقلالیة العضویة دون  الشبكیة لسلطات ضبط المرافق العامة الجزائري المشرع منح

 لهاأن یكرس كل الدعائم القانونیة التي تضمن ذلك، إذ یغلب على النصوص التأسیسیة 

الغموض والنقص ما یفتح المجال واسع لدخول السلطة التنفیذیة بین هذه الثغرات، وهو ما لا 

  . إطلاقا استقلالیة الأعضاء ویصعب علیهم مهامهمیخدم 

وعلى إعتبار أن المرافق العامة الشبكیة تتمیز بخصوصیة وأهمیة إستراتجیة على 

الاقتصاد الوطني، فكان على المشرع الجزائري أن یولي أهمیة كبرى لتأطیر السلطات 

البرید والاتصالات  العضویة لكل من سلطة ضبط الاستقلالیةخاصة تقویة  هاالمكلفة بضبط

  ). ثانیا(، دون أن یهمل لجنة ضبط الكهرباء)أولا(الإلكترونیة

                                                           
1 -  - GENOUD Christophe, Idem, p60. 
2 - Idem, p67. 
3 -CHARBEL Aoun, Op, Cit, p35. 
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   الاتصالات الإلكترونیة سلطة ضبط  الاستقلالیة العضویة على مستوى  :"أولا

  :، على ما یلي04-18رقم  من القانون ) 11(المادة تنص  

تع بالشخصیة المعنویة  تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبرید والاتصالات الإلكترونیة، تتم"

یكون مقر سلطة الضبط ". سلطة الضبط"والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص 

تتشكل أجهزة سلطة الضبط من " :ما یلي نفسهمن القانون  )19(المادة وتضیف، "الجزائر

  ."مجلس ومدیر عام

  :ما یلي السالف الذكرمن القانون )  20(تضیف المادة و 

أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم رئیس )7(الضبط من سبعة  یتشكل مجلس سلطة" 

فیهم الرئیس وفقا  الجمهوریة بناء على اقتراح من الوزیر الأول،  یتم اختیار الأعضاء بما

سنوات قابلة لتجدید مرة ) 3(لكفاءتهم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة لعهدة مدتها ثلاث

  ". یتم استخلافه بإتباع نفس الأشكال واحدة وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء

من ) 15(المادة تدارك المشرع الجزائري من خلال هذه المادة النقائص الموجودة في 

  :یلي نصت على ما التيو ،الملغى 03-2000رقم القانون 

أعضاء من بینهم رئیس یعینهم رئیس ) 7(یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة"

  .لا مدة العهدة ولا صفة أو مؤهلات الأعضاء هذه المادةحیث لم یحدد ضمن ، "الجمهوریة

أخذ بالتشكیلة  أن المشرع الجزائري 04-18من القانون رقم ) 20(تبین المادة و 

الجماعیة لأعضاء سلطة الضبط، كما حرص على أن یكون الأعضاء متخصصین في 

ص الذي كان ضمن في القانون الجدید إذ تدارك النقأحسن ما فعل  وهو ،المجال الاقتصادي

قرارات  اتخاذفي الابتعاد عن التشكیلة الجماعیة  ةساهموذلك بالنظر لمدى م، القانون الملغى

التعدد حیث  احد، من طرف شخص و  إذا عولجت هذه القضایا هأقل مما یكون علی ،خاطئة

 تساهم أیضاحلول المناسبة، و إیجاد یثري مهام سلطة الضبط من خلال الأفكار  اقتراحفي 
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فالتخصص والتشكیلة الجماعیة  ،1التشكیلة الجماعیة من تخفیف الضغط على الأعضاء

  .عاملان مهمان في تدعیم استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

لجهة التعیین في جهة واحدة ممثلة في  حصرههو  الجزائري لكن ما یعاب على المشرع

یر الأول غیر أن هذا الإجراء الأخیر إجراء شكلي لا بعد اقتراح من الوز  ،رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة هو تضیق للاستقلالیة الأعضاء، لذا  ید فحصر سلطة التعیین في ،غیر

 ویمكن أن نذهب لأبعد من ذلك لنقترح ،یجب إشراك الأجهزة المهنیة التي لها صلة بالقطاع

) 3(ئري اعتمد على عهدة قصیرة ضف لذلك أن المشرع الجزا ،2إشراك البرلمان بغرفتیه

فنظام التجدید یبقي الأعضاء تحت خضوع السلطة التي عینتهم طمعا  ،سنوات قابلة لتجدید

 .في تجدید عهدتهم

 Principe)بنظام الحیاد  في مقابل هذه النقائص تكریس  المشرع الجزائري لقد حاول

D’impartialité) تنافي صفة عضو كریسه عن طریق نصه على نظام التنافي من خلال ت

تجدر الإشارة أن هناك نوعین من ، في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي أخر

هو منع العضو المعني من ممارسة بعض الوظائف بالتوازي مع و جزئي  التنافي، تنافي

والذي یتجسد في نص  كليتنافي  أو ،السلطات الإداریة المستقلةوظیفته كعضو من أعضاء 

مع ممارسة أیة وظیفة أخرى  السلطات الإداریة المستقلةعلى تنافي وظیفة أعضاء مشرع ال

بالإضافة إلى امتناع  ،أي نشاط مهني وأیة عهدة انتخابیة، مع عمومیة كانت أو خاصة

استبعاد المشرع هذه الشبهة  ،3 امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                           
   .وما یلیها 16اد السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص موساوي نبیل، حی -1
في القانون، كلیة  ماجستیرالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة  حدري سمیر،  -2

   .64، ص2005الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
3-ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la  régulation économique en Algérie 
Op,Cit, P139. 
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 وهذا كله من أجل تحقیق ضبط ،زاهةبكل شفافیة ونیجعل الأعضاء یقومون بمهامهم 

  .1اقتصادي فعال ومستقل في المرفق العام الشبكي

ضمن القانون  وعلى اعتبار عدم نص المشرع الجزائري على العهدة الانتخابیة 

، فالتنافي المقصود في هذه الخاص بسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة التأسیسي

فعل كما  الانتخابیةالعهدة  فكان بالأحرى على المشرع لو أضاف، 2جزئيالي تنافالالحالة هو 

نظرا لدور الهام الذي یلعبه هذا  ،الغاز لیكون التنافي كليضبط الكهرباء و  للجنةسبة نبال

  .النظام

وفي المقابل نجد المشرع الجزائري لم یشر لا إلى نظام التنافي ولا إلى نظام الامتناع  

على مستوى سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة  اء المشكلین لغرفة التحكیمبالنسبة للأعض

 01-07، لكن بالعودة إلى أحكام القانون رقم ما قد یؤثر سلبا على أداء عملهم وهو ،والبرید

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب، یمكن أن نطبق أحكامه على 

  . ستوى سلطة الضبطأعضاء غرفة التحكیم على م

، وبالتالي في 04- 18رقم القانون  یهفلم یتطرق إلالحیاد جزاء مخالفة نظام أما عن 

لا یمكن  السالف الذكر 04- 18نص صریح  لتوقیع عقوبة تأدیبیة ضمن القانون رقم غیاب 

نظام مخالفة  أقر جزاء على نجده 01-07رقم  ، لكن بالعودة لأحكام القانونعزل العضو

) 06(و) 05(المواد المنصوص علیها بموجبالعقوبات الجزائیة تمثل في ی ، والذيفيالتنا

بمجرد أم  ،؟01-07رقم  القانونیق أحكام ببتط في هذه الحالة نكتفي هلوهنا نتساءل  ،3منه

  . 4یعتبر العضو مستقیل تلقائیا، أم یواصل العضویة؟ اتقوبتطبیق هذه الع

                                                           
1 - GUEDON Marie- José, Op,Cit, p 76. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04- 18من القانون رقم  23المادة  -2

   .سابقمرجع  ،الإلكترونیة
، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف  2007مارس  1مؤرخ في  01-07أمر رقم  -  3

   .2007مارس  7، صادر في 16عدد  ج ج ج ر

.145مرجع سابق، ص موساوي نبیل، - 4  



 مدى فعالیة آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الثاني

  

228 
 

      le procès de)ضا هو عدم تكریسه لإجراء التنحيما یعاب على المشرع الجزائري أی 

 l’empêchement) ، من ة سلطالأعضاء یمنع  یجب أن الذي 04-18ضمن القانون رقم

المشاركة في المداولات المتعلقة بقضایا تربطهم مصلحة بهم، أو لهم صلة قرابة مع احد 

المتعلق  03-03  الأمر رقم ، حیث حصر هذا الإجراء فقط على مستوىأطرافها

سیسي المتعلق بسلطة ضبط البرید التأالقانون  فغیاب هذا الإجراء ضمن، 1بالمنافسة

  .عضائها وحیادهم في ممارسة وظائفهمأالاتصالات الإلكترونیة یمس باستقلالیة و 

المجلس عندما ینعقد كهیئة تأدیب  مداولات داقانعلم یشر المشرع الجزائري إلى كیفیة 

كون هذه الحالة  ،أن لا یشارك المقرر الذي قام بالتحقیق في الجلسةحیث من المفروض 

العضو القائم بالمتابعة  یمنع، على عكس هذا نجد القانون الفرنسي 2تمس بمبدأ الحیاد

التنافي في تعزیز استقلالیة هذه الهیئة نظام ونظرًا لما یلعبه ، 3التحقیق من حضور المداولةو 

   .واضحاً في تحدیدهیجب أن یكون المشرع صارما و 

 المشرع غیر أن  ، 03-2000موجودة في القانون رقم  الاحظناه صنقائال كل هذه 

أن  أخرىما یؤكد لنا مرة ، قصد معالجتها القانون الجدید ظل فيالجزائري لم یتطرق إلیها 

   .القانون الجدید عبارة عن إعادة صیاغة للقدیم مع تعدیل فقط في بعض المصطلحات

سلطة ضبط البرید الثغرات القانونیة تؤثر سلبا على حیاد أعضاء  فكل هذه

نشاطات المرافق العامة الشبكیة ، مما یؤثر على فعالیة ضبط 4والاتصالات الإلكترونیة

سلطة على عنصر الثقة الذي یعد مؤشر مهم لتحقیق التوازن في العلاقة  بینعكس بالسلو 

  .المتعامل الاقتصادي -الضبط

                                                           

.مرجع سابق المتعلق بالمنافسة، ،03- 03من الأمر رقم  )29 (المادة - 1  

.112ین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي ، مرجع سابق، صعیساوي عز الد - 2  
3- L’Art (L130),code de communications électroniques, Op, Cit.  

.146، صسابقمرجع  ،عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي - 4  
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التي تبدأ و  في الواقعالهیئة  ستقلالیةامن أجل تحقیق  امشرع تفادیهعلى ال كانف 

تدعیمها بمختلف الإجراءات المشكلة لها، لتحقیق و  ،في القانون خطوتها الأولى بتكریسها أولاّ 

 الاستیلاءتقي خطر  فالاستقلالیة ،الإلكترونیة الاتصالات مرفقفي  فعال ضبط اقتصادي

، وهنا 1الشبكیة العامة ضبط المرافق المستقلة في ت الإداریة م مصداقیة سلطاالسیاسي وتدع

التي كرسها المشرع الجزائري  الاستقلالیة حول" زوایمیة رشید"الأستاذ  یستحضرنا قول

 للاستهلاكدیكور تزیني یمثل واجهة معدة  على أنهاخاصة في المرافق العامة الشبكیة 

  .2لا غیر الأجنبي

  والغاز لجنة ضبط الكهرباء -ثانیا

جنة ضبط الكهرباء والغاز بالاستقلالیة ضمن قانونها التأسیسي والذي لتم الاعتراف ل

  :نص على ما یليتالتي و ) 112(توضحه المادة 

  "...لي لجنة الضبط هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال الما "

  .المشرع الجزائري لهذه الاستقلالیة؟ فماذا أعدّ  

التركیبة الجماعیة أهم العناصر الأساسیة للاستقلالیة العضویة للسلطات  لما كانت

والتي تتكون من أربعة أعضاء ، رباءبالنسبة للجنة ضبط الكه ، تم اعتمادها3المستقلة الإداریة

والتي تنص على  01-02من القانون رقم  )117(المادةما توضحه  بما فیهم الرئیس وهو

  :ما یلي

مدیرین یتم تعینهم بمرسوم رئاسي، بناء ) 3(ثلاثة مدیرة من رئیس و جنة اللتتشكل ال" 

  ."من الوزیر المكلف بالطاقة اقتراحعلى 

                                                           

.99راضیة، مرجع سابق، ص شیبوتي - 1  
2 - ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, Op.cit, p46. 

، كلیة أصول مجلة المعیار ،»والمالي في الجزائر الاقتصاديالعضویة لنشاطات الضبط  الاستقلالیة«منصور داود،  -  3

  .137ص  ،2016، 08، العدد4، جامعة  الأمیر عبد القادر، قسنطینة، المجلد الدین
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، إذ العضویة الاستقلالیةمعاییر التي تضمن  أهممعیار التخصص من  اعتباروعلى 

جلس أشار م ولقدتعتبر مؤهلات أعضاء اللجنة هي من تحدد مستوى مهنیتها واحترافیتها،  

مشكل إستقالة الإطارات رباء أنها تعاني من هلجنة ضبط الك نافسة من خلال تقریره حولالم

لاشك أن هذا الوضع یؤثر بالسلب ، و محفزات العمل على مستواها انعدامذلك بسبب لدیها و 

التكوین في المجال على اعتبار  كما أثار أیضا نقطة مخمة و هي وانعدم ، 1على وظیفتها

  2ني یزید من معارف الأعضاء على الأقل یقلل من عیب عدم التخصصأن التكوین المیدا

 دون أخرى في بعض السلطات نجد أن المشرع الجزائري اعتمد معیار الإختصاص 

مجلس  حیث لم یشر إلیه ضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في حین نجده على مستوى

وكذا مجلس النقد  ،ة المصرفیة، واللجن4لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ،3المنافسة

ما جعلنا نقول أن تركیبة لجنة ضبط الكهرباء ، 5والقرض، لجنة الإشراف على التأمینات

لات على مصراعیه بخصوص إمكانیة وجود ییفتح باب التأو ما قد  ،6تركیبة بالغموضتتمیز 

   .محاباة ومصالح شخصیة أثناء التعین

 أن هذا الاختیار یتعلق بمعاییر الخصوصفي هذا  "زوایمیة رشید"یصرح الأستاذ 

 وهي معاییر تعكس الفساد الإداري الموجود في الدولة ،7الخضوع للسلطة التنفیذیةو  المحاباة

لجنة ضبط الكهرباء  على مستوىعدم إدخال ممثل الحكومة  علىویعلق الأستاذ  كما یضیف

                                                           
   www.ccomptes.dz :، أنظر الموقع437ص،  2002مجلس المحاسبة، التقریر السنوي لسنة  -1

.المرجع نفسه - 2  
  .مرجع سابق المتعلق بالمنافسة، ،03-03من الأمر رقم  )24(المادة -3

مرجع  ،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي  23مؤرخ في ، 10-93وم التشریعي رقم من المرس  )22(المادة  -  4

 .سابق
 25،المؤرخ في 07- 95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري  20، المؤرخ في 04-06من القانون رقم  )27( المادة -5

   .2006مارس   12، صادر في 15عدد  ج ج، المتعلق بالتأمینات، ج ر 1995جانفي 

.138سابق، صالمرجع ال،  منصور داود -  6  
7-  ZOUAIMIA Rachid  , Les instruments juridiques de la  régulation économique en Algérie  
Op, Cit, p38. 
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لسلطة التنفیذیة لتضیق علیها لعدم حاجة ا كما هو موجود عند نظیرتها الفرنسیة، الجزائریة

وهو ما ینعكس بالسلب على ، للأسباب التي سبق وأن ذكرناهاكون الاستقلالیة قد طوقتها 

تنوع جهات تعیین  هایلعبالأهمیة التي  وبالرغم مناتجاه سلطة التعیین،  استقلالیة أعضائها

  لم یكرسها ن المشرعإلاّ أ  ،1استقلالیتها في تعزیزالمستقلة  سلطات الإداریة الأعضاء 

یقترح الأعضاء الوزیر  حیث تعین أعضاء اللجنة،في  حیث تستحوذ السلطة التنفیذیة

 أن إلاّ  المبادئ السالفة الذكروللأسف رغم أهمیة ،المكلف بالطاقة ویعینهم رئیس الجمهوریة

  .على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز المشرع الجزائري لم یكرسهم

 أعضاء أربعة )04(، یلة لجنة ضبط الكهرباء قلیلة من حیث العددتشك ضف لذلك أن

 ألا وهو قطاع الطاقةفي مقابل مهامها المتمثلة في ضبط مرفق حساس وإستراتیجي 

خاصة من ناحیة سهولة التضییق  ،تخدم إطلاقا استقلالیتهافهذه التشكیلة لا الكهربائیة، 

كلما سهل بینهم و  لعدد قلیل كلما قل الاختلافا فكلما كان ،طرف السلطة التنفیذیة علیها من

تسیرهم على حسب رغبة السلطة التنفیذیة، وهو ما یثیر التساؤل حول في أعضائها و التحكم 

   .2حقا استقلالها العضوي لجنة ضبط الكهرباءفي منح  هذه الأخیرةمدى رغبة 

 قلالیة سلطات لاست قویة قانونیةمن طرف القانون ضمانة الأعضاء  تحدید مدةتعتبر 

في حالات  لا یمكن عزل الأعضاء من طرف السلطة التي عینتهم إلاّ ف ،الإداریةالضبط 

لعب عدم تجدید العهدة دورا في الاستقلالیة حیث تبعد كل مجاملة یضطر كما ی، استثنائیة

وبالتالي عدم التجدید ، 3العضو للقیام بها اتجاه السلطة التي عینته طمعا في تجدید عهدته

، وهو ما لم نلمسه على مستوى لجنة ضبط الخضوعالسیطرة و  عنیبقي العضو بعید 

                                                           
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في  -  1

ماي  24و 23 یوميجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الم

2007.   

.88نوبال لزهر، مرجع سابق، ص - 2  

.141ص ،والمالي في  الجزائر، مرجع سابق الاقتصاديلنشاطات الضبط العضویة  الاستقلالیةمنصور داود،  -  3  
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الكهرباء إذ لم ینص على مدة العهدة، ما یعطي لسلطة التعیین كامل الحریة في تقریر مدتها 

، وفي المقابل نجده نص على عهدة أعضاء الغرفة التحكمیة التي تكون 1وتجدیدها من عدمه

عبر عن عدم تحكم المشرع الجزائري في تنظیم الأساس القانوني ، وهو ما ی2لستة سنوات

  .  المتعلق بالسلطات الإداریة المستقلة

حیاد  مبدأ  تكریسه من خلال  وذلك  ،إقامة ضبط مستقلالجزائري  المشرع  حاول 

تؤدي مهمتها  أنللجنة یسمح هذا المبدأ  إذ، للجنة ضبط الكهرباء والغازالأعضاء المشكلین 

  .، ویظهر نظام الحیاد من خلال نظام التنافي وإجراء الامتناع3وضوعیة وحیادبكل م

المادة  ضمن (Principe D’impartialité)بنظام الحیاد  أخذ المشرع الجزائري

  : یلي التي تنص على ماو  01-02من القانون رقم ) 129(

وحیاد وظائفهم بكل شفافیة أعوان لجنة الضبط یمارس أعضاء اللجنة المدیرة و "

  ".استقلالیةو 

كرست نظام التنافي الكلي  الذكر أنها من القانون السالف) 121(كما نجد المادة  

أي نشاط مهني أو عهدة  من ممارسةجنة للاوذلك بمنع أعضاء  ،على مستوى اللجنة

أو كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة في وطنیة أو محلیة أو وظیفة عمومیة،  انتخابیة

قد ذهب المشرع لأبعد من ة لها صفة الزبون المؤهل، و ابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسمؤسسة ت

حتى  أعضاء لجنة ضبط الكهرباء بمنعتطبیقه نظام التنافي على أعضاء لجنة الضبط بذلك 

                                                           
قانون : ماجستیر في القانون تخصصسلطات الضبط الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة  استقلالیةإلهام هاشمي،  -1

   .80ص ،2015 ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،السیاسیةالإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم 
 علق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یت2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم  )134(المادة  -2

   .مرجع سابق
3 - GUEDON Marie- José, Op,Cit, p 76. 
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في  لمدة سنتین أن یمارسوا نشاط مهني في المؤسسات الخاضعة للضبط هممهمت انتهاءعند 

  .  1غاز بواسطة القنواتقطاعي الكهرباء وتوزیع ال

المشرع فنجد  ،على مستوى اللجنة التحكیمالمشكلین لغرفة  أما بالنسبة للأعضاء

وهو ما قد یؤثر سلبا على أداء  ،الجزائري لم یشر لا إلى نظام التنافي ولا إلى نظام الامتناع

للمتعاملین  وخاصة وأنهم یمارسون نشاط أقل ما یقال عنه أنه یرتبط بالمسار المهني ،عملهم

  .  الاقتصادیین

من القانون  ) 124(و ) 122(نجد كل من المادة  نظام الحیاد جزاء مخالفةأما عن 

  :على ما یلي) 122(المادة  حیث تنص هاحترامقد رتبتا الجزاء على عدم السالف الذكر 

بمرسوم رئاسي استقالة أي عضو في اللجنة المدیرة یمارس نشاطا تعلن تلقائیا، و " 

ك بعد استشارة اللجنة المدیرة، أعلاه وذل 121الأنشطة المنصوص علیها في المادة  من

كما ". یعین رئیس الجمهوریة من یخلفه بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقةو 

  :ما یلي) 124(تضیف المادة 

لا یمكن أعضاء اللجنة المدیرة، عند انتهاء مهمتم، أن یمارسوا نشاطا مهنیا في "

مؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات وذلك ال

  ) ".2(خلال مدة سنتین

مسنا عدم تنسیق المشرع الجزائري في تنظیم الآلیات المكرسة من خلال ما سبق ل

للاستقلالیة العضویة لأعضاء كل من سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید، وكذا 

هرباء، حیث یكرس إجراء ویغفل إجراء أخر، وحتى على مستوى نفس الهیئة لجنة ضبط الك

لم یوحد الإجراءات بین مجلس السلطة مع هئیة التحكیم، وهو ما یعطي انطباع بوجود 

                                                           
 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم  )124(المادة  -1

   .مرجع سابق
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فوضى قانونیة، كما تساهم الثغرات القانونیة الموجودة على مستوى نصوص هذه الهیئات في 

  .الأعضاء استقلالیةس بالسلب على انعدام الاستقرار القانوني  ما ینعك

  المطلب الثاني

  لضابط الاقتصادي المؤطر للمرافق العامة الشبكیة الموضوعیةالاستقلالیة 

الناشطة في المرافق العامة  المستقلة الإداریةسلطات أن  تكتمل استقلالیة اللا یمكن 

بكیفیة  اتعلق أساستالتي و  ا،بوسائل كافیة لممارسة مهامه الأخیرةلم تتمتع هذه الشبكیة ما 

 سیما سلطتها في اتخاذ القرارات المختلفة، إضافة إلى مدى تتمتعها بالمواردلا أداء وظائفها

    .أوكلها لها المشرعالتي الضبط   لأداء مهمةمالیة اللازمة البشریة و ال

هو الحال بالنسبة للاستقلالیة العضویة، نجد أن الاستقلالیة الموضوعیة لهذه كما 

 عر فلا(مع نظیره الجزائري، )لولأ ا عر فلا(لهیئات هي الأخرى تتفاوت بین القانون الفرنسيا

  ).يناثلا

 الفرع الأول

  في القانون الفرنسي ةالوظیفی یةالاستقلال 

فعال على مستوى المرافق العامة  اقتصادياهتم المشرع الفرنسي بتكریس ضبط 

المرافق بترسانة قانونیة مهمة  لذا دعم السلطات الإداریة المستقلة الناشطة في هذه ،الشبكیة

  .الاستقلالیة الذاتیة لها تعززن طرف السلطة التنفیذیة علیها، و ة مرقابأیة  إبعادتكرس 

حیث تتمتع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید بحریة واسعة عند ممارستها 

، نفس )أولا(لصلاحیتها المختلفة دون أن تتدخل السلطة التنفیذیة لتوجیه هذه الصلاحیات

الشيء نجده على مستوى لجنة ضبط الطاقة التي منح لها المشرع  الفرنسي قدر مهم  من 

   ).ثانیا(من أداء مهامها  بكل حریة وحیاد الاستقلالیة یمكنها
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  الإلكترونیة  الاتصالاتسلطة ضبط  -"أولا

ن المألوف تخرج ع السلطات الإداریة المستقلةالتي تتمتع بها  الاستقلالیةإن طبیعة 

لهیكل الإداري اما جعل لسلطة السلمیة لالتي تخضع  ،الكلاسیكیةالمتعارف فیه في الإدارة 

من فسیفساء من  قلبت كل الموازیین بسبب تكوینها الهیئات هذه  بظهورلكن ، موحد الفرنسي

 1ة لإنتاج قواعد قانونیة جدیدةلالخصائص حیث كل واحدة منها تشكل لوحدها جزیرة مستق

 صلاحیةالتقلیدیة، من دارة للإ تعود فیما مضىمختلفة یجة تجمیع على مستواها صلاحیة نت

فرض العقوبات، وفض النزاعات عن طریق  صلاحیةإصدار قرارات إداریة، إلى 

الاختصاصات یقوي  كل هذهب فتمتعهاسن التنظیمات،  صلاحیةإلى  ،لتحكیميااختصاصاها 

  .من استقلالیتها

د تتمتع بقدر واسع یة نجد سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبریمن الناحیة الوظیف

الاتصالات بفقة الوزیر المكلف ابمو  التنظیمي الاختصاص تقیید غیر أنبالاستقلالیة،

عن  لم تتخلى الدولةجعل البعض یصرح أن ، 2 لینشر في الجریدة الرسمیة والبرید الإلكترونیة

أنها تزاحم سلطة ضبط القطاع في ممارسة هذا ام ماد التدخل في الأنشطة الاقتصادیة

  .3عن طریق إجراء الموافقةالاختصاص 

على سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة أن الدولة  تمارسه الذي التضییق فیمكن لهذا 

ل البعض عن حقیقة اء، حیث یتس4الوهم أكثر منه إلى الحقیقة تقترب من استقلالیتها یجعل

تطمح السلطة التنفیذیة أن تمارس و أم أنها أبعد من ذلك  ،جرد شكلیة؟هذه الموافقة هل هي م

  .عن طریق هذا الإجراء؟ ةسلطالبقرارات  اوذلك من خلال تحكمه ،الضبط من جدید وظیفة

                                                           
1 - CHEVALLIER Jacques, « Autorités administratives indépendantes et État de droit », in 
Civitas Europa, N° 37, 2016, p 149. 
2 - L’Art (L36-6), Code des postes et des communications ..., Op,Cit. 
3 - CHARBEL Aoun, Op, Cit, p178. 
4 - CHEVALLIER Jacques, ibid, p150. 
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في  سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیةقبل الإجابة عن هذا الإشكال سنتطرق لحالة 

یسي لهذه السلطة صلاحیة لمجلس الوزراء منح القانون التأس 2014في سنة بلجیكا حیث 

تقاضي الدولة بسبب خرقها لمبدأ  الأوروبیةما جعل اللجنة  هاوقف تنفیذ أو تعدیل قراراتب

جل إنهاء أمن  2015ما جعل بلجیكا تعدل من قانونها سنة  استقلالیة سلطة الضبط،

  .1ضدها الأوروبیةجنة لمتابعة القضائیة التي باشرتها الال

المتعلق بسلطة ضبط الاتصالات  الفرنسي التأسیسي قانونال ضمنهتموافقة التي نعود لل

باریس  استئنافلنقول أنه إجراء شكلي لا غیر، حیث صرحت محكمة  الإلكترونیة والبرید،

موافقة الوزیر المكلف بالاتصالات الإلكترونیة والبرید على ص و بخص 1997في سنة 

إضفاء الشرعیة على   إلىعلى أنها تهدف  ،لقطاعاالتنظیمات التي تصدرها سلطة ضبط 

  .2ضبط لا غیرالقرارات سلطة 

یضیف المجلس الدستوري لیعلق على إجراء المصادقة من طرف الوزیر أن هذه  

ة الاختصاص ممارس لمشروعیةوهي بذلك دعم  .المصادقة تعطي الفعالیة لهذا الاختصاص

 طابعاللك في الجریدة الرسمیة یدعم ونشرها بعد ذ، 3التنظیمي من طرف سلطة الضبط

قاعدة التسلسل  تشكیل فيسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة تشارك بذلك قرارات و الإلزامي 

المرافق العامة الشبكیة  طضب لسلطاتتسمح  الوظیفیة فالاستقلالیة ،4قواعد القانونیةللالهرمي 

في ما یخص  الأوروبیة ، حیث صرحت اللجنة5بكل حیاد وموضوعیة قراراتها بإصدار

بعة أي دولة من دول الأعضاء لا تحترم مبدأ اأنها لا تتردد في مت ،الهیئاتهذه  استقلالیة

  .6الاستقلالیة

                                                           
1- DELVAL Vincent,Op, Cit, p496. 
2 - VILLABLANCA Lusitania , Op, Cit, p96  
3 - Conseil Constitutionnel, Décision N°96-378, Op, Cit. 
4 - VILLABLANCA Lusitania , Op, Cit , p97. 
5 - PERROUD  Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Op,Cit,p76.   
6 - Idem,p76 
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بإعداد باستقلالیة في ما یخص أیضا  الاتصالات الإلكترونیة تتمتع سلطة ضبط

 حكومةلمنه ل یتم إرسال نسخةو نشاطاتها،  مختلفتقریرها السنوي الذي یشمل 

یمكن و البرید، و  الإلكترونیة الاتصالات نسخة للجنة العلیا للمرفق العام المتعلقو  والبرلمان،

للسلطة الضبط من خلال تقریرها هذا أن تطلب تعدیل أي قانون أو نص تنظیمي ترى أنه 

  .1الإلكترونیة الاتصالاتسیساعد على تطویر مرفق 

والتي  ،ذاتیةفي الموارد المالیة ال كما تتمتع سلطة الضبط باستقلالیة مالیة، تتجسد

مر الآ رئیس مجلس السلطةحیث یعتبر التي تقدمها،  الخدمات تتحصل علیها مقابل

إما من  تكون محددة خدماتال لهذه ، إلاّ أنه بالنسبة لتعریفات والرسوم المكونة2بالصرف

انیة السلطة رى لا تعتمد میز ، ومن جهة أخ3طرف مجلس الدولة أو من طرف قانون المالیة

تها نیتخضع میزا وفي هذه الحالةبإعانات الدولة أیضا  بل ترتبط  ،على مواردها الذاتیةكلیة 

وهو ، شأنها شأن الإدارات التقلیدیة في الدولة مبدأ سنویة المیزانیةك ،لمبادئ المیزانیة العامة

هذه الإعانات ف أو حذ تجمید هذه الحالةستطیع الحكومة في ، إذ ت4استقلالیتها ما یحد من

  .5لحكومةا تبعیةتحت الضبط  سلطة  ما یجعلمن المیزانیة الأولیة 

 بالاتصالاتالمتعلقة  21-2002رقم  الأوروبیةالتعلیمة  أنعلى الرغم من  هذا 

 یةالضبط هیئاتهالأعضاء أن تضمن وتسعى لأن تتمتع دول انصت على الإلكترونیة 

تدعیم مبدأ الاستقلالیة الوظیفیة لضمان حیاد  ن أجل م ،مستقلة بوسائل مادیة وبشریة ومالیة

  .6قراراتها

                                                           
1 - L'Art( L135), Code des postes et des Communications,Op,Cit.  
2- L'Art( L133), Ibid. 
3-  Ibidem.  
4- DELVAL Vincent, Op,Cit,p 527 
5 - CHARBEL Aoun, Op, Cit, p166. 
6- Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
legifrance.gouv.fr. 
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بالنسبة لخضوع سلطة الضبط للرقابة المالیة أنها لا  الفرنسي یصرح مجلس المحاسبة

المتعلقة بنفقات سلطة من القرارات  %20استقلالیتها، حیث تخضع نسبة بتمس إطلاقا 

نسبة قلیلة بالمقارنة بالنسبة المتبقیة وهي الضبط للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي، وهي 

لمنع  ظهور أي تدهور  احتیاطیةكما یظل المراقب المالي مسؤول عن تنفیذ تدابیر  ،80%

، فالرقابة المالیة تضع هذه الهیئات في مأمن من الأزمات المالیة ما  1لإعتمادات السلطات

 هذا الاستقرار المالي شك أن ولا ،لممارسة مهامها على أكمل وجه الاستقراریعطي لها 

  .من تكریس مبدأ الاستقلالیةسیساهم بشكل إیجابي 

علاقة الاستقلالیة الوظیفیة بتمتع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة أما عن 

فالمشرع الفرنسي قد صنف نوعین من سلطات الضبط المستقلة تلك  ،بالشخصیة المعنویة

، وتلك التي لا بالسلطات العمومیة المستقلةتسمى التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والتي 

والتي تدخل ضمنها سلطة ضبط  تتمتع بالشخصیة العمومیة وهي السلطات الإداریة المستقلة

، وفي هذا الخصوص صرح مجلس 2الاتصالات الإلكترونیة والبرید، وكذا لجنة ضبط الطاقة

 السلطات الإداریة المستقلةالتجربة العملیة برهنت أن عدم تمتع  أن الدولة الفرنسي

  .3استقلالیتهاوبالتالي لا یؤثر على  امهامه ةیة لا یعتبر عائق لممارسبالشخصیة المعنو 

فعلى الرغم من عدم تمتع السلطة بالشخصیة المعنویة إلى أن القانون منحها أهلیة  

لیة الوظیفیة  الاستقلا یدعموهو ما من شأنه أن  ،حیث یمثلها رئیسها أمام القضاء ،4التقاضي

  .5لهذه السلطة

رغم تمتع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید بقدر مهم من الاستقلالیة الوظیفة 

حسب نصوصها القانونیة، إلاّ أنها تواجه هي الأخرى صعوبة في التكریس الفعلي لهذه 

                                                           
1 - Cour Des Comptes,  Rapport sur les  autorités administratives et publiques indépendantes : 
politiques et pratiques de rémunération (2011-2016), 2017,  p84. 
2 - DELVAL Vincent, Op, Cit, p517. 
3 - Conseil D’Etat, Rapport Public 2001, Op, Cit, p379. 
4 - L'Art (L134), Code des postes et des communications.., Op, Cit.  

  . 73دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -5
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 France خاصة عندما تجد نفسها تواجه المتعامل العمومي التاریخي ،الاستقلالیة

Télécom  

بالتنظیمات الصادرة عن سلطة حیث سجل هذا الأخیر عدة خروقات منها ما تعلق 

بالشفافیة وعدم التمییز بین  اشروط الموضوعیة المتعلقة أساسلكعدم احترامه ل ،الضبط

المتعاملین الإقتصادین عند فرض التعریفات المحددة لدخول المتعاملین الجدد لشبكة 

الحلقة المحلیة، فطلبت منه سلطة الضبط احترامه للقانون والتنظیمات واستعمال  ،الاتصالات

السلطة في هذه  وإلا ستضطر لفرض علیه العقوبات المناسبة، لكن اكتفت ،الصادرة عنها

 أظهرما  ،1اختصاصها استعمالالحالة بتهدید المتعامل التاریخي بالعقوبة دون اللجوء إلى 

، حیث هناك من أرجع 2الاتصالاتسة النزیهة في سوق في تحقیق المنافزعزع دور السلظة 

 كانت الذي الاحتكاررواسب عدم لجوء السلطة لتوقیع العقاب على المتعامل التاریخي إلى 

واستمراریة وجود هیمنتها على هذه المرافق، وهو ما سیؤثر سلبا على تمارسه الدولة 

  . 3یة والبریدلسلطة ضبط الاتصالات الإلكترون  الاستقلالیة الوظیفیة

یصرح مجلس الدولة الفرنسي أنه على رغم من بعض القیود التي تطرأ على 

را من یأنه لا یحد كث إلاّ  ،الاستقلالیة الوظیفیة التي تتمتع بها سلطات الإداریة المستقلة

، وبالنظر لأهمیة 4استقلالیتها طالما أن الحكومة لا تستطیع أن تؤثر على قراراتها

  .5ي تتمتع بها یمكن القول أن استقلالیة هذه الأخیرة حقیقة وأكیدةالاختصاصات الت

  

  

    

                                                           
1 - CHARBEL Aoun,  Op, Cit, p362. 
2 - Idem, p373. 
3- CHARBEL Aoun,  Ibid, p372. 
4- Conseil D’état, Rapport public sur Les autorités administratives indépendantes,2010   
Op,Cit p293. 
5 - LAGET-ANNAMAYER Aurore ,Op,Cit,p342. 
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   لجنة ضبط الطاقة -ثانیا

لا تتمتع سلطات الضبط الإداریة بالاستقلالیة العضویة فقط والتي تظهر في تشكیلتها  

الاستقلالیة  هذه بل تتمتع أیضا باستقلالیة في ممارسة وظائفها، وهو ما أدى إلى وصف

  .1تتكون من استقلالیة عضویة واستقلالیة وظیفیةحیث بالهجینة 

في كل ما یتعلق بكیفیة أداء وظائفها  للجنة ضبط الطاقة الوظیفيیشمل الاستقلال 

لاسیما سلطتها في اتخاذ القرارات، والتي تهدف من خلالها للحفاظ على الصالح العام 

أن لجنة ضبط الطاقة  72- 2009رقم  الأوروبیةوتنص التعلیمة ، الاقتصادي بشكل عام

   .2الضغوطات السیاسیة عن بعیدة استقلالیةتصدر قراراتها بكل 

جنة ضبط الطاقة لالسلطات الإداریة المستقلة بما فیها  هاتصدر تأخذ القرارات التي 

بر ت، حیث تع3القرارات التحكمیة القرارات القمعیة والتأدیبیة، ،أشكال مختلفة، منها التعلیمات

فردیة أبرز مظهر تتجسد فیه الامتیازات العامة التي تتمتع بها،  والتي تخاطب من القرارات ال

ولا یحق ، فیهادون أن یكون لهؤلاء الحق في المشاركة  المتعاملین الاقتصادیین في السوقخلالها 

تظهر من  للجنة ضبط الطاقة فالاستقلالیة للسلطة التنفیذیة تعدیل أو إلغاء مضمونها، وعلیه 

 L’indépendance s’acquiert et ne se » تكتسب ولا تمنحالممارسة فهي خلال 

décrète pas4 »  

على الاستقلالیة الوظیفیة للجنة  الفرنسي أكد المشرع الفرنسي من خلال قانون الطاقة

منه، حین نص على أن )  L133-6(ضبط الطاقة اتجاه السلطة التنفیذیة ضمن المادة

 ولا من أي الحكومة من تعلیماتأیة  تلقي دون ،حیاد م بكلأعضاء اللجنة یؤدون مهامه

أخرى، لكن تواجد محافظ الحكومة الذي یسهر على احترام  هیئة أو شخص أو مؤسسة

                                                           
1 -  CHARBEL Aoun, Ibid, P 17. 
2 - BEATRIX olivier, Op,Cit p777. 
3 - DOSIERE René et VANNESTE Christian,Op,Cit,p55. 
4 - CHARBEL Aoun, Ibid, p15. 
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، یجعل  1من طرف الوزیر المكلف بالطاقة یعین السیاسة الطاقویة على مستوى اللجنة والذي

    .2من استقلالیة اللجنة محل شك

أن إدخال مفوض الحكومة ضمن الفرنسي فرأیه مغایر حیث یرى أما مجلس الدولة  

هذه الهیئات من شأنه أن یضمن متابعة متطورة لنشاط هذه السلطات على مستوى 

  .وهو بهذا الشكل لا یتعارض مع الاستقلالیة الوظیفیة للجنة، 3الحكومة

ة طالما أنه وهناك أیضا من یرى أن وجود مثل هذا العضو لا یقلل من استقلالیة اللجن

لا یحضر المداولات، ویساعد اللجنة من جعل اختصاصها التنظیمي أكثر توافقا مع 

  .4وذلك بطلب إعادة المداولة كلما رأى فیها عدم مطابقتها لسیاسة الدولة ،السیاسیة الطاقویة

 جنة ضبط الطاقة تمارس مهامهالأن  من قانون الطاقة الفرنسي) L131-1( ةنجد الماد

وتمارس مهامها مقترنة بأهداف  ،ن الخدمة الجیدة لسوق الطاقة بشكل عامبشكل یضم

سلطات ال فعلى الرغم من أن الهدف من إنشاء المسطرة  في مجال الطاقة، الدولة سیاسیة

التدخل المباشر للدولة في القطاعات الاقتصادیة الحد من  المستقلة كان من أجل الإداریة

للممارسة  مفتوح أن تترك المجاللها  یمكنلا  الحكومة  إلا أنه  یتضح من أن ،5الحساسة

  .6الوظیفي استقلالهااللجنة وظائفها بشكل یضمن 

القرارات التنظیمیة المتمثل في  وبالعودة للاختصاص التنظیمي الذي تتمتع به اللجنة 

لف من طرف الوزیر المك للموافقة المسبقة لقد أخضعها المشرع الفرنسي التي تصدرها اللجنة

نشرها في الجریدة الرسمیة بعد بكما قید المشرع مداولات اللجنة المتعلقة بالتعریفة ، 7بالقطاع

وفي حالة ما إذا رأى أن اللجنة لم تنسق مهامها مع متطلبات السیاسة  ،موافقة وزیر الطاقة

                                                           
1  -L’Art(L133-4), code de l’énergie, Op,Cit. 
2- VLACHOU CHarikleia, Op, Cit,  P94.  
3 - CONSEIL D’ÉTAT, Rapport publique 2001, Op, Cit, p371. 
4 -GELARD patrice, Op,Cit, p54. 
5 - DEBAET Emilie,Op, Cit, p01. 
6-  BEATRIX Olivier , ibid,  P774. 
7 - DELVAL Vincent, Op, Cit, p495. 
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سنة تدخلت الحكومة في ، حیث 1بقرار مسبب المداولةإعادة  ةالطاقویة یطلب من اللجن

التعریفات المطبقة على الزبائن بلجنة ضبط الطاقة قرار تنظیمي یتعلق  إثر إصدار 2011

المقیمین وكذا الزبائن المهنیین، ما جعل الحكومة  في نفس الیوم تصدر قرار وزاري یجمد 

  .2هذا القرار الذي أصدرته اللجنة

ز على موارد مالیة تحو حیث  ،تتمتع بهاجنة للأما بالنسبة للاستقلالیة المالیة نجد أن ا 

ولقد أكدت على هذه الاستقلالیة  ،3التي تقدمها الخدمات والتي تتحصل علیها مقابلذاتیة 

 بالاستقلالتتمتع  یجب أن أن اللجنةالتي تنص على  ،72-2009رقم  الأوروبیة ةالتعلیم

متع وعلى اعتبار أن اللجنة لا تت ،4لا تتلقى أوامر بخصوص تنفیذ میزانیتها حیثالمالي 

، حیث تقترح على الوزیر 5بالشخصیة المعنویة فهي إذن لا تتمتع باستقلال مالي حقیقي

المكلف بالطاقة عند صیاغة مشروع قانون المالیة تخصیص الإعتمادات اللازمة لها لأداء 

  .6مهامها وتدخل هذه الإعتمادات في المیزانیة العامة لدولة

أن  )Philippe de Ladoucette (اقةالط ضبط یصرح رئیس لجنة وفي هذا الخصوص 

لمیزانیة الدولة  یة اللجنةفتبع ،الوظیفیة الاستقلالیةالمالي عامل مهم في تدعیم  الاستقلال

حدث فعلا  وهو ما شاءت،إن  إیراداتهاتجمید  التي یمكن  ،یجعلها تحت رحمة هذه الأخیرة

                                                           
1 -L’Art( 341-3) , code de l’énergie dispose que : « La Commission de régulation de l'énergie 
transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République 
française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs 
d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des 
tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux 
dates d'entrée en vigueur de ces tarifs. 
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si 
elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas 
compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par 
décision motivée publiée au Journal officiel de la République française ». 
2 - BEATRIX Olivier, Ibid, p774.  
3 - L'Art( 133-5), du code de l’énergie, ibid. 
4 - BEATRIX Olivier, Ibid, p776. 
5 - VLACHOU CHarikleia, Op, Cit, p100. 
6 -L'Art( 133-5), code de l’énergie, Ibid. 
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طاقة ما جعلها تغیر من عندما قامت الدولة بتجمید میزانیة لجنة ضبط ال 2010في سنة 

 .  1التي عزمت القیام بها سیاسة نشاطاتها كتجمید سیاسة التوظیف

إن وجود سلطات الضبط الإداریة في الجهاز المؤسساتي لدولة راجع لإرادة سیاسیة 

الإرادة أو السلطة التنفیذیة في شؤون هذه الهیئات، فاستقلالیة هذه وهو ما یبرر تدخل هذه 

الهیئات هي بین یدي المشرع التي یمكن أن یضیق أو یوسع منها، وما یدعم هذا الموقف 

سلطات ضبط المرافق العامة لذا الحل هو أن تتجاوز ، 2هو غیاب أساس دستوري لحمایتها

اكتساب بما یسمى  وهولها النص القانوني  التي یمنحها الاستقلالیةالشبكیة حدود 

یعني تحویل الاستقلال المحتمل إلى استقلال فعّال من خلال الجهود التي  الذي، 3یةالاستقلال

أن المهمة لیست سهلة لأن الدولة  غیر ،بذلها سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة  ذاتهات

  .4في معظم الحالات تتردد في ترك لها المجال مفتوح

أنه لا  إلاّ  رغم كل الصعوبات التي تعترض استقلالیة سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة،

تحدیا لدولة  احد ذاتهتشكل في  ننكر أن الاستقلالیة سواء الوظیفیة أو العضویة أن یمكن

 .5في فرنساالقانون 

  الفرع الثاني

  في القانون الجزائري ةالوظیفی الاستقلال

لوظیفیة في القانون الجزائري بالنسبة لسلطات الإداریة المستقلة الاستقلالیة اتظهر  

الاتصالات لبرید و تمتع كل من سلطة ضبط االناشطة في المرافق العامة الشبكیة في 

سلطة لإذ لا یمكن ل ،هااممه والغاز بحریة في ممارسة الإلكترونیة وكذا لجنة ضبط الكهرباء

                                                           
1 -  DELVAL Vincent,op,cit,p543  
2 -  GUEDON Marie- José, Op.Cit, p45. 
3 -VERMA(M.S), « L'indépendance Du Régulateur: Peut -Être Une Solution Aux Problèmes 
D'ordre Réglementaire », p02, voir le sit ; D/treg/Events/Séminaires/GSR/GSR01/.. 
4 - Ibidem. 
5 - CHEVALLIER Jacques, « Autorités administratives indépendantes et État de droit » 
Op,Cit, p153. 
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كما لا یمكن لها أن تتدخل عند ، رارات التي تتخذها التنفیذیة أن  تعدل أو تلغي مضمون الق

  .ممارستها لمختلف الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون

في القانون الجزائري بالمقارنة بالقانون الفرنسي في تمتع  تدعمت الاستقلالیة الوظیفیةو  

 تع بذمة مالیة مستقلةمنح لها التمما یبالشخصیة المعنویة،  سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة

لسلطة التنفیذیة فیما یخص مواردها المالیة ما یدعم أكثر حریتها في  خضوعالوهو ما یبعدها عن 

    .هذا المجال

التي تكرس الاستقلالیة الوظیفیة لهذه الهیئات صوص الصریحة و لكن على الرغم من الن

في صلاحیتها وهو  أو بأخرتتدخل فیها بشكل  ولا نجد أن السلطة التنفیذیة لا تدع فرصة

الاستقلالیة الوظیفیة لهیئات الضبط، ویؤكد مرة أخرى عدم قدرة من  وضع  من شأنه أن یحد

، نفس )أولا(الدولة على ترك مرفق الاتصالات الإلكترونیة یخضع لمبادئ المنافسة الحرة

قلالیة الوظیفیة الشيء بالنسبة لمرفق الكهرباء على الرغم من التكریس القانوني لطابع الاست

   ).ثانیا(أننا نلاحظ عدة نقائص على مستواها للجنة إلاّ 

  سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة: أولا

تتم ممارسة عملیة الضبط من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة بكل 

 لا تخضع لافهذه الأخیرة أثناء أدائها لوظیفتها ، وعلى هذا الأساس 1استقلالیة وبصفة منفردة

الذي یدعم استقلالیتها الوظیفیة  ، وهو السبب الرئیسي2رئاسیةالسلطة لولا ل الإداریةلوصایا 

تتمتع بالشخصیة  السلطة لا یهم إن كانت أنه ،"زوایمیة رشید"الأستاذ یؤكد في هذا الشأن و 

هو ما تأكد و  .3الأخیرة لیست معیار لقیاس درجة الاستقلالیة طالما أن هذه ،المعنویة أم لا

حیث تفتقر  ،لنا بالمقارنة مع سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید في القانون الفرنسي

                                                           

.226ق، ص موساوي نبیل، مرجع ساب - 1  
2 - CHEVALLIER Jacques, « le statut, des autorités administratives indépendantes 

harmonisation ou diversification ? », R.F.D.A, N°5, 2010 , p896.  
3 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
Op.cit, p27. 
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هذه الأخیرة للشخصیة المعنویة لكن تتمتع بقدر أوسع وأكبر من الاستقلالیة بالمقارنة مع 

  .نظیرتها الجزائریة

ة الناشطة في المرافق بالسلطات الإداریة المستقلأثبتت النصوص القانونیة المتعلقة 

 أنها تتشارك مع السلطة التنفیذیة فیما یخص ممارسة الاختصاص التنظیمي العامة الشبكیة

إذ كما سبق وأن رأینا أن الاختصاص التنظیمي الممنوح لسلطة ضبط  البرید والاتصالات 

ذ بصفة استشاریة دون أن تكون لها صلاحیة اتخا الإلكترونیة یقتصر فقط في مساهمتها

ما یفید أن السلطة التنفیذیة لا تقبل التنازل عن  ،قرارات حاسمة بشأن هذا الاختصاص

صلاحیة ممارسة التنظیم بالدرجة الأولى في هذا ب ، بدلیل أن هذه الأخیرة تتمتع1اختصاصها

 المتعلق بالاتصالاتا انسحبت من تنظیم المرفق العام التي من المفروض أنهالمرفق و 

ذا من الأحسن لو أن المشرع حدد اختصاصات السلطة بصفة حصریة ذات ل، 2الإلكترونیة

أزمة عدم فعالیة الضبط طابع سیادي ما یمنع السلطة التنفیذیة من التدخل فیها وتفادي 

  .3الذي سببها هذا التدخل في كل مرة الاقتصادي

ت أن الوزیر المكلف بالبرید والاتصالا ،04-18من القانون رقم ) 14(تنص المادة 

فكان من المفروض ترك  ،الإلكترونیة یقوم باستشارة سلطة الضبط عند إعداده لدفتر الشروط

صلاحیة إعداد مثل هذه الدفاتر للسلطة كونها تحوز على أعضاء مختصین في  المسائل 

  .القانونیة والتقنیة والاقتصادیة فهم ذوي الاختصاص

  :ف الذكر تنص على ما یليمن القانون السال) 06(وفي مقابل ذلك نجد المادة 

راقبة الاتصالات الإلكترونیة بم تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحیتها المتعلقة

  ممارسة السیادة طبق للأحكام الدستوریة على فضائها الهیرتیزي -:بما یأتي

                                                           
1

المجلة الأكادیمیة  ،»الطابع الوهمي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة في القانون الجزائري «حمادي زوبیر،   -

   .413، ص 2020، 4، العدد11المجلد  ،، بجایةةالقانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر  للبحث

.226سابق، ص مرجع موساوي نبیل،  - 2  
   .16، مرجع سابق، ص »أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري «د، یزوایمیة رش -3
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  ....الإنفراد بالاستعمال الحصري لطیف الذبذبات -

تفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار تحدید قواعد شغل الأملاك العمومیة والاس -

تتشارك مع سلطة ضبط فحسب هذه المادة فإن الدولة  ،..."شبكات الاتصالات الإلكترونیة

الاتصالات الإلكترونیة مهمة ضبط مرفق الاتصالات الإلكترونیة، وأكثر من ذلك فإن 

   .1ي الجزائرالحكومة لازالت تحتفظ بصلاحیات مهمة في ضبط وتنظیم سوق الاتصالات ف

تتنوع بین في إصدار القرارات الفردیة والتي نجدها  غیر أنه بالعودة لصلاحیات السلطة

القرارات التي تهدف إلى تدعیم رقابتها الإداریة في سوق الاتصالات الإلكترونیة كقرارات منح 

على الأعوان التراخیص الإداریة المختلفة، والقرارات العقابیة التي تهدف إلى توقیع العقوبات 

، وصولا إلى الاقتصادیین المخالفین لتنظیمات المعمول بها في مرفق الاتصالات الإلكترونیة

نحدها  القرارات التحكمیة التي تهدف من خلالها إلى فض النزاعات في مرفق الاتصالات، 

اها  كلها قرارات إداریة كانت في السابق لسلطة التنفیذیة فتمتع سلطة الضبط بصلاحیة إصدار 

  .2الوظیفیة یعتبر أهم مكسب لها إذ یدعم استقلالیتها

كما تتمتع السلطة بصلاحیة إبرام العقود والصفقات العمومیة، التوقیع على الاتفاقیات  

، فكلها مؤشرات تدعم أكثر 3المختلفة، أهلیة التقاضي حیث یمثلها أمام القضاء المدیر العام

  .الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة

لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة من  أیضا لاستقلالیة الوظیفیةتظهر ا

خلال اختیارها لمجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون مشاركة من 

                                                           
1 - BERRI Noureddine, les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,op,cit, p248.  » 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة  »سلطات الضبط الإداریة بین الرقابة والاستقلالیة«محمدي سمیرة،  -2

  . 05، ص2015، 4والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  ،04-18من القانون رقم ) 25(المادة  -3

   .مرجع سابق ،الإلكترونیة



 مدى فعالیة آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الثاني

  

247 
 

- 18من القانون رقم ) 24(المادة ضمن، كما تتمتع سلطة الضبط وذلك 1السلطة التنفیذیة

حیث تحدد فیه قواعد عملها، حقوق وواجبات أعضاء  ،داخليبصلاحیة إعداد نظامها ال 04

حیث لم یخضعه القانون للمصادقة من طرف الوزیر المعني  العام،المجلس بالإضافة للمدیر 

وهو مؤشر مهم یدعم الاستقلالیة  ،بل ینشر مباشرة في النشرة الرسمیة للسلطة ،بالقطاع

رجع وقید من حریة  مشرع الجزائري أنهما یلاحظ على موقف ال غیر أنه .لها الوظیفیة 

  .2وذلك من خلال تحدیده مسبقا ما یجب أن یتضمنه هذا النظام السلطة في إعداد

نلاحظ أن المشرع قید السلطة  ،من القانون السالف الذكر) 13(للمادة وبالعودة 

یر بضرورة إعداد تقریر سنوي یتضمن مختلف نشاطاتها وإرساله للبرلمان بغرفتیه، والوز 

الأول وكذا الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، حیث یمكن اعتبار هذا الإجراء 

د كثیرا یحقد  شكل من أشكال الرقابة التي تمارسها الحكومة والبرلمان على السلطة، وهو ما 

  .من الاستقلالیة الوظیفیة

مواردها الخاصة التي  وذالك باعتمادها على ،تتمتع سلطة الضبط بالاستقلالیة المالیة

كما لها الحریة في تسییر میزانیتها المالیة   ،3تتحصل علیها من ممارسة نشاطاتها الضبطیة

، لكن في المقابل نجد أن المشرع تدخل 4مر بالصرفالآ إذ یعتبر رئیس مجلس السلطة هو

النسب ة ، وتحدد السلطة التنفیذی5وحدد هذا التمویل الذاتي بحصر مصادره بموجب القانون

ما  التي تفرضها سلطة الضبط مقابل الرخص التي تمنحها المؤویة لمختلف الرسوم المستحقة

                                                           
   .78، ص ، مرجع سابقلطات الضبط في المجال الاقتصاديقوراري مجدوب، س -1

79المرجع نفسه، ص - 2  
في المكافآت مقابل أداء الخدمات، الأتاوى : تتمثل الموارد الخاصة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة -3

-18، من القانون رقم )132( و )37( و )35( و )28: (الخ، أنظر المواد...المصاریف المتعلقة بمنح الأرقام وتسییرها، 

   .مرجع سابق،  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة2018ماي  10مؤرخ في  04
  .المرجع نفسه، )28(المادة -  4

120شیبوتي راضیة، مرجع سابق، ص - 5
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تلقي السلطة إعانات مالیة كما أن  ،1انتقاص من الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة الضبطیعتبر 

 من الدولة وخضوعها لرقابة المالیة من طرف هذه الأخیرة زاد من تقیید الاستقلالیة المالیة

  . لها

  لجنة ضبط الكهرباء: ثانیا

بتجمیع على مستواها أكثر  بالمقارنة بالإدارة التقلیدیة لدولة تتمیز لجنة ضبط الكهرباء

 لاستقلالیتهاتمتعها بامتیازات السلطة العامة ما یشكل عامل مهم  نتیجة ،2من اختصاص

حریة بعیدة عن أي  حیث یسمح نظامها القانوني باتخاذ مختلف القرارات بكل3الوظیفیة،

التنظیمي  جتمع لدیها الاختصاصكل سلطة إداریة مستقلة لا یف، 4ضغوطات خارجیة

  .5التنظیم هي سلطة تفتقر للاستقلالیة والكفاءة في أداء مهمتهاالعقابي، سلطة الرقابة و 

حیث تختار مجموع ، في إعداد نظامها الداخليبالحریة المطلقة كما تتمتع اللجنة 

السلطة  تها من طرفدون مشارك أعمالها لتي من خلالها تحدد كیفیة تنظیم وسیرالقواعد ا

بوسائل تسمح  تمتعت، كما 7للنشر ولاللمصادقة  یخضعه المشرع الجزائريدون أن  ،6التنفیذیة

صلاحیة تعیین ، كمنها الوسائل البشریة والمالیة ،تسمح لها بممارسة مهامها على أكمل وجه

رئیس اللجنة ویتولى عنصرها البشري  حریة اختیارها القانون طاقم مستخدمیها إذ منح ل

وفق  دفع مرتباتهمتعیین أو تسریح المستخدمین و  ، ولها الحریة فيهاسیر أشغال المدیرة

  .01-02من القانون رقم  )119(المادة

                                                           
، كلیة لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا، »عن استقلالیة وحیاد هیئات الضبط الاقتصادي « ،الدین عیساوي عز  -1

  .467، ص2021، 02،عدد 12المجلد  ،بجایة ةالرحمان میر  « الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد

  2 .250حلیمة بیرد، مرجع سابق، ص   -
   .61، ص مرجع سابققلوشة سامیة،  -3

4 - SABARAT Gilles, op,cit, p464.  
5 - Idem, p510.  

 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02من القانون رقم ) 126(ة الماد  -  6

   .مرجع سابق
 ماجستیر في القانون، كلیة الحقوقمذكرة استقلالیة سلطات الضبط المستقلة  في القانون الجزائري، دیب نذیرة،   -  7

  .65، ص2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو



 مدى فعالیة آلیة الضبط الاقتصادي في مرفق الشبكات: الباب الثاني

  

249 
 

لجنة الضبط إعداد تقریر سنوي وعرضه على الوزیر  السالف الذكر لزم القانونأ 

تنص على التي   01-02من القانون رقم ) 115(هو ما توضحه المادة  المكلف بالقطاع

  :ما یلي

تطویر ف بالطاقة یتعلق بتنفیذ مهامها و عرض تقریر سنوي على الوزیر المكل... 

، على الرغم من اعتبار هذه التقاریر وسلیة إعلام للهیئة الموجهة لها وتبریر ."..السوق

 أنها في حقیقة الأمر یمكن اعتبارها رقابة تمارسها ،إلاّ 1نشاطها من أجل تدعیم مشروعیتها

  .2الحكومة على نشاط لجنة ضبط الكهرباء والغاز

من القانون ) 112(، وهو ما تؤكده المادةبذمة مالیة مستقلةتتمتع لجنة ضبط الكهرباء  

تقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة ئة مسیلجنة الضبط ه" حین نصت 01-02رقم 

لنظامیین اتیة للجنة في التكالیف الدائمة ، وتتمثل الذمة المالیة الذ"...اليالاستقلال المو 

حریة ، ولها 4ها مقابل أدائها للخدمةا، بالإضافة لتعویضات التي تتلق3الكهربائي والغازي

 یةسیاسالاستقلالیة تنفیذ إذ تعتبر  بالصرف، الآمرهو  اللجنةرئیس  ویعتبر فیهاالتصرف 

   .5داریة المستقلة مؤشر مهم یدعم الاستقلالیة الوظیفیة لهالسلطات الإ المالیة

تمثیل نفسها أمام القضاء لأهلها و  ،الشخصیة المعنویة لها كما منح القانون التأسیسي

، ویستتبع تمتعها 6وهو على الأقل یحررها من وصایة السلطة التنفیذیة في هذه الحالة

حیث تعتبر هذه الأخیرة عامل مهم للجنة  ،غیربالشخصیة المعنویة إقامة مسؤولیتها إتجاه ال

، فهي مطالبة في حالة قیام مسؤولیتها 7في العمل جاهدة من أجل تحقیق المصلحة العامة

                                                           

.187خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق، ص -  1  

.175منصور داود،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2  
 ،وزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهرباء وت2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم ) 94(المادة  -3

   .مرجع سابق

.، المرجع نفسه)127(المادة  - 4  
5- GELARD patrice, Op,Cit, p90. 

.104نوبال لزهر، مرجع سابق، ص - 6  

.33في قطاع الطاقة الكهربائیة، مرجع سابق، ص الاقتصاديمیسون یسمینة، الضبط  - 7  
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إلاّ في حالة عجزها إذ  ،بتعویض المتضرر من ذمتها المالیة الخاصة ولیس من ذمة الدولة

التي  01- 02من القانون رقم ) 127(یمكن أن تقدم لها الدولة العون وهو ما توضحه المادة 

  :تنص على مایلي

  "....قات قابلة للاسترجاعتسبیویمكن للخزینة أن تقدم للجنة الضبط "...

على الرغم من تمتع لجنة ضبط الكهرباء بعوامل مهمة تدعم بجدیة استقلالیتها  

عدید من إلا أننا نلاحظ في مقابل هذه العوامل تواجد السلطة التنفیذیة في ال ،الوظیفیة

أن السلطة التنفیذیة هي التي لها  من القانون السالف الذكر )77(فحسب المادة  ،الحالات

بتحدید حقوق وواجبات المستفید من الامتیاز في صلاحیة إعداد دفاتر الشروط المتعلقة 

  .مجال توزیع الكهرباء

ا لجنة ضبط نهمن بیو  ،ین الهیئات الإداریة المستقلةب اتصالتعتبر المیزانیة قناة 

اللجنة بالشخصیة المعنویة  السلطة التنفیذیة، فعلى الرغم من تمتعالكهرباء والغاز و 

وهو ما توضحه  ،1المالیة استقلالیتهاأنه لا یعتبر مؤشر قاطع على  المالي إلاّ  الاستقلالو 

یر لجنة ضبط الكهرباء والغاز یالتي تنص أن لتس 01-02من القانون رقم ) 140(المادة 

تنص على  2662-07من المرسوم التنفیذي رقم ) 10(كما نجد المادة ع لرقابة الدولة،تخض

  : ما یلي

یصادق على میزانیات وحصائل الوكالات :...یتولى وزیر الطاقة والمناجم ما یأتي

، وهو إجراء مشابه لذلك المعمول به ضمن الهیئات "سلطات الضبط التابعة لقطاعهو 

                                                           
       »التنفیذیة بین السلطات الإداریة المستقلة والسلطة الاتصالنوات الطابع الإزدواجي لدور ق  «أیت وازو زینة، -1

  . 162، ص 2019، 02، عدد8مجلد العلوم السیاسیة، جامعة وهران، كلیة الحقوق و  ،مجلة القانون، المجتمع والسلطة

عدد  ج ج ، ج ر، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم2007سبتمبر  9، مؤرخ في 266-07تنفیذي رقم مرسوم  -  2

   .2007سبتمبر  16صادر في  ،57
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، ما یؤدي للقول 1جنةباستقلالیة اللؤدي هذه المصادقة إلى المساس الإداریة التقلیدیة حیث ت

  .2أنها استقلالیة نسبیة جدا أن رغم الاعتراف الصریح للمشرع بالاستقلالیة المالیة للجنة إلاّ 

ما یمكن قوله أن السلطة التنفیذیة تملك عدة آلیات تستطیع من خلالها تقلیص 

سواء  ،ریة المستقلة الناشطة في المرافق العامة الشبكیةالاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإدا

من الجانب المالي أو القانوني ما یؤثر بالطبع على فعالیة الضبط الاقتصادي في هذه 

  .3المرافق وتقلیص من مردودیتها

استقلالیة  مما سبق لا یمكن اعتبار استقلالیة سلطات الضبط المرافق العامة الشبكیة

أهداف المرافق التي ستبقى تسهر بكل صرامة على تحقیق  ،لتنفیذیةمطلقة عن السلطة ا

    « G-Marie- José» ، فلهذا تصرح الأستاذة4التي من أجلها أنشأت هذه السلطات و  ،العامة

سلطات أن الاستقلالیة لا تتوفر فقط في النصوص بل یجب على أعضاء هذه ال

لعقل لا تمنح وإنما هي سلوك وإرادة لرفض فاستقلالیة الفكر واتكریسها فعلیا في التطبیق، 

  .5الخضوع والتبعیة ومواجهة الضغوطات

 المبحث الثاني

وسیلة لتصحیح اختلال آلیة الضبط الاقتصادي: الرقابة القضائیة   

تقوم الدولة الحدیثة على مبدأ سمو القانون وسیادة حكمه، وهو ما یعرف بمبدأ 

لطة لدیها میل طبیعي لتعسف والاستبداد في ، وقد أثبت التاریخ أن كل س6المشروعیة

للحد من هذا التعسف، وهو لذا یستلزم وجود سلطة أخرى مضادة  ،استعمال امتیازاتها

                                                           
   .114، صمرجع سابقبوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،   -  1
   .92صمرجع سابق، دیب نذیرة،  -2

.67سلطان عمار، مرجع سابق، ص   - 3  
4-TAIBI Achour,le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économiques, Op, Cit, p24.  

   .188خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق، ص -5
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني »القیودالضمانات و : دولة القانون « عمران،عادل بو  -6

   .491، ص2015 01، العدد11المجلد  الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد
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، لهذا السبب یعتبر 1الذي عبر عنه منتیسكیو حین قال أن السلطة توقف السلطةالموقف 

ستقلة تدخل القاضي ضمانة أساسیة ضد كل تعسف في استعمال سلطات الضبط الم

  .2لامتیازاتها

سلطات ضبط المرافق العامة یساهم القاضي من خلال الرقابة التي یمارسها على 

هناك من انتقد هذه الرقابة على أنها تقیید  غیر أن ،3الاقتصادیةفي تأطیر اللعبة  الشبكیة

 ، لكن فرضیة عدم الرقابة القضائیة تصطدم بمفهوم دولة القانون التي تلغي4للاستقلالیة

على دور القاضي في الرقابة التي یمارسها  یظهر ،)وللأ امطلب لا( قضائیةالحصانة ال وجود

وجعله یخدم الأهداف التي أنشأت  ،وتصحیحه ابتقویم عمله سلطات ضبط المرافق العامة

 لا تعني عدم الاستقلالیة الحقیقةمن خلال دعوى المشروعیة ودعوى التعویض، إذ  من أجله

من تحسین وحمایة الإطار الذي  إذ تساهم الرقابة القضائیة ،5الضبط ة سلطاتإقامة مسؤولی

 2013ولعل قیام المجلس الدستوري الفرنسي في سنة  ،الذي تمارس فیه الأنشطة الاقتصادیة

العقابي لعدم  اختصاصهابحرمان سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة من ممارستها 

لحیاد لدلیل على حرص القاضي من جعل مشروعیة الإجراءات المتبعة نتیجة خرقها لمبدأ ا

   ).يثانلامطلب لا( من هذه السلطات عنصر إیجابي لا سلبي في عملیة الضبط

                                                           
، المجلة »القضاء الإداري كضمانة لتكریس مبدأ المشروعیة في ضوء التشریع الجزائري استقلالیةمبدأ «مومني أحمد، -1

  2018، 02عدد، ال02المجلد  جامعة أدرار، العلوم السیاسیة،نونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق و الإفریقیة لدراسات القا

  . 64ص
 عجر م ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیأت الإداریة المستقلة في المجال الاقتصاديالدین،  عیساوي عز -2

   .15ص  ،قباس
، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الدولي الثامن  »رقابة القضاء الإداري على آلیات الضبط الاقتصادي«زمال صالح،  -3

 2018مارس،  7و  6یومي جامعة الوادي،  ة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، حول التوجهات الحدیث

   .459ص
4 - EVELYNE Pisier, «Vous aves dit indépendantes ? Réflexion sur les A.A.I», pouvoirs 
N°46, 1988, p78. 
5- ANIBAL ZARATE-PEREZ - Rafael, L’Independence de l’autorité de concurrence, analyse 
comparative Colombie, France, Etats- Unis, Thèse  de doctorat en droit, université Panthéon-
Assas, paris, 2011.p364. 
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 المطلب الأول

 الدور الإیجابي للقاضي في مجال ضبط المرافق العامة الشبكیة

جدارته في السهر على عدم استغلال السلطة  خاصة الفرنسيلإداري أثبت القاضي ا

  ،جارة والصناعة من أجل التضییق على حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیةمبدأ حریة التل

ما یضفي الجودة والفعالیة والحیاد في  ،من خلال سهره على حمایة مبدأ المشروعیةوذلك 

فرع لا(1وعمل سلطات الضبط الناشطة في المرافق العامة الشبكیة على حد سواء ،عمله

  )وللأ ا

في خلق علاقة تكاملیة  هو الأخر القاضي الإداريجانب  إلىیساهم القاضي العادي  

نتیجة التعاون الذي یكون بینهما كتبادل  ،بینه وبین سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة

كأن یطلب رأیها إثر فصله في الطعون المرفوعة أمامه، وهو الموقف التي  الخبرات والتعاون

تنویر من سلطة  تي طلبعجال التاریس في إحدى قضایا الاستب استئنافه محكمة تاتخذ

  ).يثانلارع فلا(2ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

 الفرع الأول

 الضبط الاقتصادي آلیةمساهمة القاضي الإداري في تفعیل 

إذ هناك من یرى أن خضوع  ،ثار جدال قوي في فرنسا حول مسألة الرقابة القضائیة

مة الشبكیة خاصة للرقابة القضائیة یقابله السلطات الإداریة عامة وسلطات ضبط المرافق العا

التضحیة بالاستقلالیة التي تتمتع بها عن باقي السلطات الإداریة الكلاسیكیة المعروفة في 

حیث في حقیقة  ،، غیر أن مثل هذا الرأي لو حدث  لأدى إلى تراجع في دولة القانون3الدولة

من خلال السهر على  ،ایة استقلالیتهاالأمر لا تعتبر الرقابة القضائیة حاجز بل ضمانة لحم

                                                           
وق والعلوم ، كلیة الحقماجستیر في القانونمذكرة نویري سامیة، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة،  -1

   .105ص، 2013قي ، االسیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البو 
2-  DENOIX Renaud, « Régulateur et juges : introduction générale », in Le quotidien 
juridique,  N° 17, 2003,p06. 
 3 - DECOOPMAN Nicole, «  Le contrôle juridictionnel des autorités administratives 
Indépendantes»,  voir le site : www. picardie.fr, p212. 
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التي  تمنع الرقابة القضائیة ، كماعدم خروجها عن الأطر القانونیة عند ممارستها لعملها

  .1من تدخل السلطة التنفیذیة في مهامها یمارسها القاضي الإداري

اختصاصاتها الممنوحة لها من طرف  المرافق العامة الشبكیة ضبطسلطات تمارس 

یراقب ویسهر  الإداري ن أجل وضع اللعبة التنافسیة موضع التطبیق، أما القاضيالقانون م

 حیث یقتصر دورعدم انحراف هذه السلطات عن الأطر القانونیة المحددة لها، على 

تصحیح العلاقة بین سلطات الضبط مع المتعامل على  في هذه الحالة الإداري القاضي

یمكن أن یحل محل الضابط  إذ لامهامها في  ا، ولا یتدخلالاقتصادي الخاضع لرقابته

كما لا ، 2والاعتمادتراخیص الاستغلال أو منحه مختلف  كاتخاذ القرارات الفردیةالاقتصادي 

التي تثور  المنازعاتیفصل في إذ . ضیة محل الضبط الاقتصادي تلقائیایمكن أن یتصل بالق

عن طریق دعوى مرفوعة لمتعاملین بین سلطات الضبط الإداریة وبین الأعوان الاقتصادیین ا

  .3أمامه

یعة المجال بهذه الدعوى قلیلة الفعالیة بالنظر لطغیر أن هناك من یرى أن  

  .4ما یجعل من الوقائع الاقتصادیة صعبة التقدیر ،التغیرالذي یتمیز بالسرعة و الاقتصادي 

لة الناشطة في التي تقوم بها سلطات الإداریة المستق الاقتصادي وظیفة الضبط كما أن 

إذا  المرافق العامة الشبكیة لا تكون شرعیة ولا یمكن لها أن تندمج في النظام القانوني إلاّ 

  .5كانت القرارات الناتجة عنها تخضع لرقابة المشروعیة من طرف هیئات قضائیة

 نجده یراقب )الجزائري والفرنسي(القاضي الإداري في كلا القانونین  فلو رجعنا لدور

كلما لجأ إلیه صاحب المصلحة وفي هذه الحالة یتدخل  ،روعیة الاختصاص العقابيمدى مش

                                                           
1-  LAGET ANNAMAYER Aurore,Op, Cit, p450. 
2. - DENOIX Renaud , Op,Cit, p06. 
3 - IMOUDACHE Nadir, Le contentieux bancaire en Algérie, mémoire de magister en 
sciences économiques, faculté des sciences économiques commerciales et de gestion 
université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 2009, p08. 

   .239ص ،عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیأت الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي -4
5 - LAGET ANNAMAYER Aurore, Op.cit, p449. 
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وبهذه الصفة وهو خلق جو تنافسي شفاف وفعلي  ،لیوجه الضبط الاقتصادي في اتجاه هدفه

عن طریق الرقابة التي  الاقتصادي الضبطوظیفة عمل القاضي في هذه الحالة مكمل لیعتبر 

  .1یمارسها

مهمة جدا  الإداري سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة للقاضيمسألة خضوع إذن  

لیس فقط أن هذه الرقابة تنحصر مهمتها في حمایة حقوق وحریات المتعاملین الاقتصادیین 

والتي تعتبر  .لكن تهدف أیضا إلى المحافظة على المصلحة العامة في المجال الاقتصادي

المجلس الدستوري الفرنسي  أكدولقد ، 2المستقلةالغایة الأساسیة من خلق السلطات الإداریة 

تكریس الرقابة القضائیة على أعمال سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة من ضرورة على 

  .19863خلال قراره الصادر في سنة 

، حیث عند 4القطاعاتضابط لكل  هذه من خلال رقابته الإداري یعتبر القاضي  

یساهم في عملیة الضبط السلطات الإداریة المستقلة ات فصله في الطعون المرفوعة ضد قرار 

ضبط القطاعیة من الخصوصا وأن بعض تشكیلات سلطات ، 5بمستوى ثانيالاقتصادي 

  .6القضاة

عامل الاختصاص كمنها  في بعض الأحیان، غیر أن هذه الرقابة عملیا تثیر إشكالات 

 اضطرثیر من الأحیان ك إذ، 7الاقتصاديغیر متخصص في المجال القاضي الإداري ف

                                                           
1- DUPUIS TOBOL Frédérique,  « Le juge en complémentarité du régulateur »  Le quotidien 
juridique,   N° 17, 2003,p20. 

   .140صمرجع سابق، نویري سامیة،  -2
3- Conseil-constitutionnel, décision N° 86-207, du 26/6/1986,  conseil-constitutionnel.fr  
4 - LAGET ANNAMAYER Aurore, Op.cit, p453.  

تدخل السلطات الإداریة المستقلة بممارستها لاختصاصاتها الموكلة لها بموجب القانون یتمثل المستوى الأول في مرحلة  -5

الإداري لیمارس هذه  القاضي المستوى الثانيالمكلفة بها، ثم یأتي في  الاقتصادي التي ترمي بها إلى تكریس مهمة الضبط

  :أنظر لتفصیل المهمة بفصله في مختلف الطعون المرفوعة أمامه وهو بهذا یشارك في تفعیل تقنیة الضبط الاقتصادي

- DUPUIS TOBOL- Frédérique, Ibid, p20.  
6-  Idem,P22. 
7 - PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 

Royaume –Uni, Op,Cit, p846. 
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سلطة ضبط المنافسة فیما یخص التجمیعات الاستعانة ب الفرنسي مجلس الدولة قاضي 

بشكل عام ومجال  الاقتصادیةعدم تحكمه في المسائل  یظهرما لتنیر قناعته،  الاقتصادیة

في منازعات المشروعیة فهو یفصل  هفصل عند ضف لذلك أن، 1المنافسة بشكل خاص

 لسلطات الإداریة المستقلة أن النصوص التأسیسیة اعتبارعلى  ،ءات الإداریةبموجب الإجرا

  .2لم تنص على إجراءات خاصة للفصل في هذه المنازعات

صحیح أن القاضي یلجأ إلى سلطات الضبط قصد فهم كل ما هو صعب علیه في   

أو بالتحقیق أن یأمر  ما یمنع القاضي المسائل الاقتصادیة، لكن في المقابل لا نجد هناك

خاصة  كلما لزم الأمر، في المسائل الإقتصادیة بالخبراء بهذه السلطات أو حتى الاستعانة

تحمل من التعقید والتقنیة الشيء الذي قد لا  الإلكترونیة بالاتصالاتأن المسائل المتعلقة و 

ائل تسمح مثل هذه التحقیقات من فهم أوضح للمس على العكس، 3یتحكم فیه القاضي الإداري

، 4ما یسمح له ببناء ثقة مع الأطراف المتنازعة ،ائل التقنیة من طرف القاضي الإداريللمس

، 5أثناء إجراء التحقیق مهسلطات الضبط أما استدعاء الفاصل في المنازعة قاضيلیمكن لو 

  .6تحقیقلبتقدیم كل ملف تحوزه ویراه ضروري ل هایأمر  كأن

 DUPUIS »الإداري صرح الضبط  آلیة من أجل تفعیل دور القاضي في تكریس

TOBOL Frédérique »  في إثر الملتقى المنعقد  باریسوهو محامي لدى مجلس قضاء

بضرورة تكوین القاضي   ،)(FRISON-Rocheتحت إشراف الأساتذة   2001باریس سنة 
                                                           
1 - PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 

Royaume –Uni, Ibid,p846. 
2 - JEANNENEY- Pierre Alain, Répertoire du contentieux administratif (communication 
électronique), édition Dalloz, 2020, p16. 
3- Ibid, p20. 
4 C. LANDAIS(C),  LENICA(F), « Le conseil d’Etat approfondit le droit de le régulation 

économique dans le secteur des télécommunication », ADJDA, 2004, p1702. 
5- GUILLAUME Emmanuel, COUDRAY Ludovic, Répertoire de la contentieuse 
administrative édition Dallouz, 2010, p62. 
6-  « … il est ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de 
communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, les éléments d'informations 
définis par les motifs de la présente décision… », Conseil d’Eta, décision N° 261358, 16-02-
2005, https://www.legifrance.gouv.fr/ 
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في المسائل التقنیة المتعلقة بالضبط الاقتصادي، كون تمیز النشاطات الاقتصادیة بالمرونة 

من مهمة  "لا ترضى بأن تبقى حبیسة قواعد قانونیة جامدة، وهو ما یصعب قلیلایجعلها 

تمكینه و لذا یجب منح تكوین متخصص للقاضي ، 1هذه القواعدالقاضي الذي یبقى حبیس 

   .كذا الأنشطة المرتبطة بالنشاطات الاقتصادیةمن التحكم في المصطلحات التقنیة و 

لاختصاصاتها المختلفة ق العامة الشبكیة ضف لذلك أن ممارسة سلطات ضبط المراف

لا یحرم القاضي من ممارسة هذا الأخیر، حیث تمارس هذه السلطات  كالاختصاص القمعي

وفي المسائل المحددة على سبیل  ،اختصاصها في الإطار المحدد لها بموجب القانون

ي أو العادي أما المسائل التي لم یحصرها القانون تبقى حق حصري للقاضي الإدار . الحصر

حسب الحالة، فلا یمكن لهذه السلطات توقیع عقوبات سالبة للحریة إذ تبقى حق حصري 

  . للقاضي

على أنها رقابي للقاضي الإداري یمكن تكیفه القول أن التدخل ال وبالتالي یمكن 

لدور الهام والمستمر الذي ا ، من خلال2مشاركة غیر مباشرة في عملیة الضبط الاقتصادي

یتقلص  الذي یمكن أنسلطات الضبط القطاعیة لدور  بالنظرمستقبلا وسیلعبه القاضي یلعبه 

  لمنافسة في سوق الشبكاتلمبدأ ا ختفي إن تم تحقیق هدفها وهو تكریس فعليأو حتى ی

یمكن ف،  3في السوق وهنا سیبقى القاضي یلعب دور المراقب والموجه كلما رأى أي إخلال

  .4ت الضبط القطاعیة علاقة تكاملیة تبادلیةالقول أن بین القاضي وسلطا

حول دوره القضائي المتعلق بضبط  قاضي الإداري الجزائريأما بالنسبة لموقف ال

نجد غیاب كلي لمثل هذا التعاون والدلیل غیاب أي اجتهاد قضائي  ،المرافق العامة الشبكیة

لم یبادر  حیثیها، على الرغم من أنه یمارس رقابة المشروعیة عل ،بخصوص هذه السلطات

                                                           
1 - ISRAEL Jean-Jacques, Op, Cit,p24. 

  ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري»الرقابة القضائیة على سلطات الضبط القطاعیة«، ةلمیاء شعو  -2

   .339،  ص2017، 47قسنطینة عدد 
3-  DUPUIS TOBOL- Frédérique , Op, Cit, p21 

   .338ص ،هسفنالمرجع  ،عوةلمیاء ش -4
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تلك الحالات التي رأینا فیها كل من سلطة ضبط الاتصالات  بموقف إیجابي بخصوص

وكذا لجنة ضبط الكهرباء تعدتا على معیار الاختصاص نتیجة ممارسة كل  ،الإلكترونیة

أین لم نرى أي موقف لمجلس الدولة الجزائري  ،واحدة منها للسلطة التنظیمیة الذاتیة

  .الضبط الاقتصادي آلیةلشأن، وهي حالة لا تخدم  إطلاقا بخصوص هذا ا

غریب عن الإدارة التي  أن القاضي الإداري الجزائري صرح الأستاذ صدراتيكما ف 

ویحتاج  ،بر إدارة حدیثة النشأةتوالتي تع السلطات الإداریة المستقلة، فما أدراك ب1یراقبها

خاصة ما تعلق  .المتخصصة مسائل التقنیةفي الالقاضي الجزائري لكي یراقبها تكوین أولي 

لكي یمارس رقابته بكل  ستقلالیة عن السلطة التنفیذیةمن الاوكثیرا  ،بالمرافق العامة الشبكیة

  .فعالیة وحیاد

   الثاني الفرع

  الاقتصاديالضبط  آلیةفي تفعیل القاضي العادي  مساهمة

كجهة استئناف للأحكام عتبر باریس جهة قضائیة عادیة حیث ت استئناف محكمةعد ت

عتبر أیضا جهة رقابة مشروعیة فئة من القرارات التي ت، كما 2التي تصدرها المحاكم العادیة

 المتعلقة بالاختصاص التحكیمي القراراتتصدرها بعض الهیئات الإداریة المستقلة، ومنها 

بالتدابیر كذا القرارات المتعلقة ، و 3التي تصدرها سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة

المتمثل في لرقابة القاضي العادي و أخضعها المشرع الفرنسي والتي . المرتبطة به التحفظیة

  .4 باریس استئنافمحكمة 

                                                           
الإداري غریب عن الإدارة التي یراقبها، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة  القاضي صدراتي صدراتي، -1

   .580، ص 1991، 03والسیاسیة، عدد
2- www.cours-appel.justice.fr/ 
3- L'Art (L36-8), code des poste et communication électroniques, Op, Cit ,L'Art( R134-21) 
code de l’énergie,Op,Cit. 
4 - L'Art(L36-8) dispose que « … Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de 
régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse» 
peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en 
annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois,  Les recours 
contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des 
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الجهة القضائیة الفاصلة في النزاعات التحكیمیة  توحیدمن أجل  ههناك  من یرى أن 

ذ القرارات التحكیمیة عدم تنفیب المرتبطةكان على المشرع أن یخضع أیضا القرارات العقابیة 

قاضي  باعتبارهللقاضي العادي أیضا، على أساس أن هذا الأخیر على درایة كافیة بالقضیة 

  .1)الصادر من طرف سلطات الضبط المستقلة القرار التحكیمي(طعن القرار الأول

محكمة أن حسن سیر العدالة یقتضي أن  تكون  المجلس الدستوري الفرنسي یرى

 التدابیر التحفظیةفي مراقبة مشروعیة القرارات التحكیمیة و  ي المختصةه باریس استئناف

بتصریحه أن   لهذا الاختصاص مبررلل مبرر أخر 1996ولقد أضاف في سنة  ،2المرتبطة

بالنظر لطرفي النزاع المتمثلین في  ،یبرره طبیعة المنازعةاختصاص محكمة استئناف باریس 

فلو لا وجود سلطة الضبط  في  ،ون للقانون الخاصالمتعاملین الاقتصادیین الذین یخضع

  .3المختص هو هذه الحالة لكان القاضي العادي

نشاء سلطة ضبط إأثناء  في الحسبان اتخذته الحكومة الفرنسیةوهو المبرر الذي   

محكمة استئناف باریس یملك  قاضي ، حیث رأت أن1996الاتصالات الإلكترونیة في سنة 

إذن فهو الأقرب إلى الفصل في الطعون المرفوعة ضد  الاقتصادیة، عاتبالمناز  كافیة درایة

القرارات التحكیمیة التي تصدرها سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة بالنظر لتخصصه في 

  .4منازعات الضبط الاقتصادي

                                                                                                                                                                                     

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application 
du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris… » Ibid. 
1- CHARBEL Aoun, Op, Cit, p189.   
2 - «  Considérant que toutefois lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation 

spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient 

selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction 

judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 

d'unifier les règles de compétence au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ; 

qu'une telle unification peut être opérée tant en fonction de l'autorité dont les décisions sont 

contestées, qu'au regard de la matière concernée ; »,  Conseil Constitutionnel, Décision N° 96-

378 DC du 23 juillet 1996, Op,Cit. 
3 - JEANNENEY Pierre-Alain, Op,Cit, p13.  
4- CHARBEL Aoun, Ibid, p189. 
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طعن ضد القرارات التحكیمیة  20تم رفع ما یقارب  2005و1997ویلاحظ خلال فترة 

أین  ،ة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة أمام محكمة استئناف باریسالتي أصدرتها سلط

وهو ما یعكس فعالیة  ،1هحكم حائز على تأیید 18حكمین من بینبإلغاء  حكم القاضي

لتحكیمي الذي تمارسه سلطات الضبط الإداریة ومدى تحكمها في ممارسته االاختصاص 

  .2ومطابقته للقانون

محكمة مارسها تعن  نجاعة الرقابة التي  یتساءل "Thomas PERROUD "نجد الأستاذ 

كل من سلطة ضبط الاتصالات باریس بخصوص القرارات الإداریة التي تصدرها  استئناف

الإلكترونیة وكذا لجنة ضبط الطاقة، خصوصا وأن التحویل في الاختصاص من القاضي 

خصوصا  ،3قرارات التحكیمیةالإداري إلى القاضي العادي لا یغیر من الطبیعة الإداریة لل

  .4قواعد القانون الخاصأنها تطبق على النزاع المطروح أمامها 

ترى أن محكمة استئناف  )(FRISON-Rocheعلى عكس هذا الموقف نجد الأستاذة و  

لتحكیمي عكس الاختصاص اكون الاختصاص  ،باریس الأنسب لمراقبة مثل هذه الطعون

وهو  ،طرفي النزاع أو على الأقل حمایتهلأحد  تزاماتلإ و العقابي یرمي إلى إنشاء حقوق 

خضوع القرارات   ضف لذلك، 5القاضي العادي المتمثل فيمجال اختصاص قاضي العقود 

محكمة الأولى من طرف قاضي  ،مزدوجة القاضي العادي یمنح لها رقابة التحكیمیة لرقابة

تسمح هذه و الفرنسیة ض محكمة النق الرقابة الثانیة من طرف قاضي، و استئناف باریس

كانت هذه القرارات بالمقارنة فیما إذا لمتقاضي من الاستفادة من ضمانات قویة الرقابة ل

  .6مجلس الدولة قاضي خاضعة للرقابة

                                                           
1-   BREVILLE Sébastien, Op, Cit, P141. 
2- Idem, P142. 
3 - DECOOPMAN Nicole ,Op, Cit,p 214 
4-PERROUD Thomas,« Faut-il créer un tribunal de la régulation »,p01 https://hal.science/hal-
01699008/document, 2016. 
5-  MARIE Anne frison roche, le pouvoir du régulateur de régler les différends entre office de 
régulateur et office juridictionnel civil,  in FRISON  ROCH  les risques de régulation 
https://mafr.fr/IMG/pdf/97, P277. 
6 -DECOOPMAN  Nicole, p215. 
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لا تفصل فصل محكمة استئناف باریس في هذه الطعون ت ماأنه عند الإشارة رتجد

 ولیستإداریة  مة الشبكیة هیئاتسلطات ضبط المرافق العاعلى اعتبار أن  ،جهة استئنافك

أن الإجراءات المدنیة هي محكمة الأما عن إجراءات التقاضي فقد صرحت ، 1قضائیة

  .2المنازعةعلى إجراءات خاصة تتماشى وطبیعة المطبقة، مالم توجد نصوص خاصة تنص 

من )  L36-8( فحسب المادة القاضي العادي الفرنسيمارسها عن طبیعة الرقابة التي یو 

انون الاتصالات الإلكترونیة الفرنسي نصت أن محكمة استئناف باریس عند نظرها في ق

 un pouvoir de"دعاوى القضاء الكامل" الطعون المرفوعة أمامها تنظر فیها على أساس

plein contentieux"، ات محل الطعنحق تعدیل قرارات هذه السلط ابهذه الصفة له يوه 

العادي  من المشاركة في مهمة الضبط الاقتصادي، فعندما حیث تسمح هذه الحالة للقاضي 

 في النزاعات الاقتصادیةیفهم یعدل من القرار دلیل على أن القاضي یتحكم أو على الأقل 

 تقضي المحكمة أن ، وفي هذه الحالة یمكن3ةالتحكیمی إلغاء القراراتیمكن للمحكمة  كما

  . لمخاطبین بهافي حالة ما إذا ألحقت أضرار با بالتعویض أیضا

تجدر الإشارة أن الإلغاء الذي تمارسه المحكمة في هذه الحالة یمكن أن یكون إلغاء 

سلطة ضبط غیر قابل ) القرار محل الطعن(ما إذا كان موضوع النزاع في حالة  كلي 

 استئناف محكمةبادر تللتجزئة، أما إن كان قرار سلطة الضبط محل الطعن قابل للتجزئة ف

 2007الطعن، كقرارها الصادر في سنة  ضدهاء الشق المتنازع فیه والذي رفع باریس بإلغ

في  المتعلق بعدم اختصاص سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیةألغت جزئیا القرار أین 

تحدید معاییر الاستشارة المتعلقة بقواعد البیانات المرتبطة بموردي بالخدمات الإستعلاماتیة 

                                                           
1-DOUVRELEUR Olivier, « La notion de juge régulateur » , colloque sur  Réorganiser la 
régulation : Pourquoi, Comment ?, organisée en coopération entre le Conseil d’Etat et 
Université Paris-Dauphine, 10 février 2017,  p18. 
2 - BONHOMME Alexandra, CACCIALI Mathieu, Op, Cit, p666. 
3- CAPPELLO Aurélie, Op, Cit , Op, Cit, p197 
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TELEGATEللإتحاد الأوروبي للمجمع
عند فصلها في النزاع و محكمة ل، كما یمكن ل1

سلطة الضبط فیما ومختلف الصلاحیات التي تملكها  حدودالمعروض علیها الإشارة إلى 

، ما  یساهم في إضفاء 2یخص الاختصاص التحكیمي الممنوح لها من طرف المشرع

  .3الشرعیة لمهمة الضبط الاقتصادي في المرافق العامة الشبكیة

حیث تراقب هي الأخرى  ،محكمة استئناف باریس مع رقابة مجلس الدولة رقابة هتتشاب

إذ تتأكد من عدم وجود العیوب  ،موضوع القرار) تعیب(عیوب المشروعیة التي قد تشیب 

عند نظرها  أوسع هاصلاحیاتغیر أن ، 4الخارجیة أو الداخلیة لموضوع القرار محل الطعن

یقتصر دور هذا الأخیر  حیث ،ع سلطات القاضي الإداريفي رقابة المشروعیة بالمقارنة م

 استئناففي حین تملك محكمة ، هدون أن یتعدى إلى تعدیلعلى إلغاء القرار محل الطعن 

كما تملك  ،محل الطعنقرار الالحالة إلى ما كانت علیه قبل صدور إرجاع  لاحیةصباریس 

  5ما إذ حكمت بإلغاء القرار في حالة أیضا سلطة إحلال قرارها محل قرار سلطة الضبط

  .6 إما كلیا أو جزئیااه تعدیل محتو  من خلال هتصحیحلها صلاحیة و 

في القانون الفرنسي نجد القانون الجزائري  قد ترك حریة اللجوء  ما هو موجود عكس

للقضاء أو عرض النزاع أمام سلطتي ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الكهرباء  

                                                           
1 - Cour D’appel du paris, décision du 3-4-2007  sur le site : www.arcep.op,cit dispose que : 
« …Par ces motifs : annule la décision de l’autorité de régulation de télécommunication  
électronique et des postes N°06-0510 de 18 mai 2006, sauf en ce qui concerne :… ». 
2- CHARBEL Aoun, Op, Cit, p198.    
3 - Idem, p180. 
4 - DOUVRELEUR Olivier, Op, Cit, p18. 
5 - DECOOPMAN Nicole, Op, Cit, p 225, voir aussi : cour d’appel du paris, décision, 2-4-
2004  sur le site : www.arcep.op,cit ; « …annule la décision de l’autorité de régulation des 
télécommunication N°031038 du 23 septembre 2003…, et la cour statuant sur le 
différend , dite que l’offre de cession des données aux éditeurs  et aux service de 
renseignement  téléphonique …n’est pas conforme aux prescrite de l’article L33-4du 
code de des poste et télécommunication , dite que la nouvelle offre de la société France 
télécom du 19 novembre 2003, sera maintenue… ». 
6  -« …reforme la decision défféré en ce quelle a rejette la demande de la societé anonyme 
WESTERN Télécom  tendant a la reprise de son accés au trafic internationale fourni par 
France Télécom,…rejete les recour pour le surplus des demandes … », Cour D’appel du 
paris, décision du 17-8-2005, sur le site www.arcep.op,cit. 
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میة الصادرة منهما، غیر أن هذه الحریة تطرح بعض الإشكالات یت التحكبخصوص القرارا

الهامة والتي تتمثل في حالة تعارض رغبة الأطراف المتنازعة بخصوص تحدید جهة عرض 

  .نزاعهم علیها

على اعتبار أن .ل عرض نزاعه أمام القضاء العاديفمثلا لو اختار الطرف الأو  

ین الاقتصادیین فیما بینهم تعتبر نزاعات مرتبطة بأشخاص النزاعات التي تنشأ بین المتعامل

،  واختار 1القانون الخاص، لذا یكون القاضي المختص في هذه الحالة هو القاضي العادي

الطرف الثاني عرض نزاعه أمام سلطة الضبط فتؤدي هذه الحالة إلى صدور قرارین من 

یستتبع هاذین القرارین رفع طعن جهتین مختلفتین، والأمر لا یتوقف عند هذا الحد حیث 

طعن لضدهما أمام جهتین قضائیتین مختلفتین أیضا والمتمثلتین في القضاء العادي بالنسبة ل

ضد القرار الصادر من القضاء العادي، والقضاء الإداري بالنسبة لطعن المرفوع ضد قرار 

ري أن یفصل في ، فكان على المشرع الجزائ2سلطة الضبط  وهو ما یؤزم من حدة الإشكال

  .هذه النقطة لتفادي كل هذه الإشكالات

  المطلب الثاني

   دعوى الإلغاء والتعویضبین  :المرافق العامة الشبكیة ضبط في القاضي اختصاص

القرارات الإداریة  بالنظر في مشروعیة القضاء بین القانونین الجزائري والفرنسيیختص 

التي یقصد و  دعوى الإلغاءمن خلال  ،بكیةالش التي تصدرها سلطات ضبط المرافق العامة

الدعوى القضائیة التي ترمي إلى المطالبة بإلغاء إما كلیا أو جزئیا القرار الإداري  منها

حمایة  إلى، وسعیا من المشرع الفرنسي والجزائري )وللأ افرع لا( المشوب بعیوب المشروعیة

قرر إقامة ت ،لعامة الشبكیةحقوق وحریات المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في المرافق ا

بالمتعاملین الاقتصادیین الناشطین في سوق  أضرار ألحقتمسؤولیة سلطات الضبط فیما إذا 

                                                           
   .79ص مرجع سابق، ،الاختصاص التحكیمي لسلطات الإداریة المستقلةمخلوف بهیة،  -  1
   .74ص ، هسفنالمرجع  -2
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فرع لا(غیر أن دعوى التعویض تثیر إشكالات قانونیة خاصة في القانون الجزائري الشبكات،

 ).يثانلا

  الفرع الأول

  رقابة المشروعیة  بین القاضي الإداري والعادي

المتعلقة بالقرارات التي تصدرها سلطات ضبط المرافق  ن دعوى المشروعیةالأصل أ

على اعتبار أن دعوى الإلغاء ترد على القرارات  ،الإداريمرتبطة بالقاضي  العامة الشبكیة

لكن نجد المشرع الفرنسي قد خرج عن هذا المبدأ حیث أخضع ، )أولا(الإداریة لا غیر

سلطة ضبط الاتصالات  حكیمیة والتي تصدرها كل منالطعون المرفوعة ضد القرارات الت

  ).ثانیا(الإلكترونیة ولجنة ضبط الطاقة  لرقابة القاضي العادي 

  القاضي الإداري أمامرقابة المشروعیة : أولا

في البدایة  فبعدما كان ، عن موقفهتجدر الإشارة أن مجلس الدولة الفرنسي تراجع 

تي تصدرها سلطات الضبط تراجع عن هذا العقوبات ال بشأن ئيیرفض أي طعن قضا

یدل على حرصه على تأطیر الفعال للسلطة  هولعل تراجع الرفض و أصبح ینظر فیها،

لا تهدف فقط إلى توقیع العقوبات بالقدر الذي إذ  سلطات الضبط،العقابیة التي تمارسها 

  .1تهدف إلى السیر الحسن للمنافسة في السوق

 في كلفي الفصل  منازعات سلطات الضبط الإداریة یكمن دور القاضي الإداري في

رقابة  بالاختصاص التنظیمي، الاختصاص الرقابي بما في ذلك المتعلقة القرارات الإداریة

الإعتمادات ورخص  التي یكون مضمونها مختلف قراراتوكذا  ،الدخول إلى السوق

مباشرة متابعات  ا رفضالتي یكون محله وحتى تلك، مختلف القرارات العقابیةو  ،الاستغلال

                                                           
1- FRIBOULET Amadis , « Nature du refus d’engager des poursuites opposé par une 

AAI(Commentaire sous l'arrêt C. », voir le site : https://www.revuegeneraledudroit.  
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صرح مجلس الدولة حیث  من قبل سلطات الضبط الإداریة، نیناعقابیة على المخالفین للقو 

  .1طعون تجاوز السلطة تعتبر أنها توقیع العقوباترفض  الفرنسي بخصوص

 صرحوالآراء التي تصدرها سلطات الضبط الإداریة، فقد التوصیات أما بخصوص   

مظاهر تطور القاعدة القانونیة في المجال مظهر من  تعتبر هانمجلس الدولة الفرنسي أ

  .3أمامه یرفع قضائيطعن  محلیمكن أن تكون و  ، 2الاقتصادي

إلى بسط رقابته على العیوب الإداري  القاضيرقابة التي یمارسها ال یمتد مجال

خدمتها البحث عن الطریقة التي است فيوالتي تتعلق أساسا  لقرار سلطة الضبط، الخارجیة

عیب عدم  من هاخلو  من یتأكدو  ،4اتخاذ قراراتها ضبط المرافق العامة الشبكیة عندسلطات 

عندما تتجاوز یثور الذي و ، 5الذي یعتبر أول عیب یتأكد منه القاضي الإداري الاختصاص

ولكون هذا العیب ، 6القانون اسلطات الضبط مصدرة القرار الشروط والاختصاص الذي أوجبه

                                                           
1 -  Conseil d'Etat, décision N° 182912, 28-mars, 1997, dispose que : « …  Le refus de la 

commission de donner suite à la plainte d’un particulier qui mettait en cause la 

communication à un maire sur la demande de ce dernier de la liste des membres d’une 

association a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir. », www.legifrance.gouv.fr/ 

  .01في تفعیل تدخلات السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص  الآراءو التوصیات شي إلهام، دور ر خ - 2 
3 - Conseil d’Eta,  « le juge administratif et les autorités de régulation économique », 2016 
voir le site https://www.conseil-etat.fr/, p09. 

، مجلة الدراسات  »حدود سلطات القاضي الإداري الجزائري في رقابة المشروعیة«ملیاني بوبكر ولید،  و قصاص هنیة  -4

   .663، ص2017، 02، المجلد 05القانونیة والسیاسیة،  جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد 
5 - SANCHEZ Yoan, Le rôle des juges dans le contrôle de l’activité administrative.( Etude 
comparée du recours pour excès de pouvoir et de la judicial review), Thèse pour le doctorat en 
droit public,  université d’Orléans,2017,  526. 

حیث  فیما یتعلق بقطاع الطاقة، سلطة ضبط الطاقة  اختصاصلس الدولة الفرنسي في إحدى قراراته بعدم صرح مج - 6

بناءً على اقتراح من لجنة ضبط الطاقة و   سنةالمختص لتحدید كل  الوزیر المسؤول عن الطاقة فقط هوأشار إلى أن 

ذا وبالتالي ألغى قرار لجنة ضبط الطاقة بالإخطار به ،المبلغ المقدر لرسوم المرفق العام التي یتحملها مشغلو الكهرباء

  :لتفصیل أكثر أنظر المبلغ، هحدیدبتالوزیر  تعدت على صلاحیاتالمبلغ، التي 

- Conseil d’état, Décision N°255333, du 13mars 2006, https://www.legifrance.gouv.fr 
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السلطات الإداریة  رفضتكأن  ،1للقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه العام یجوز من النظام

  .2 بموجب القانون لها المحددةالمستقلة ممارسة مهامها 

ظهر والذي ی ،عیب الشكل والإجراءاتعدم وجود من  أیضا یتأكد القاضي الإداري ثم

ءات والشروط الشكلیة التي الإجراسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة تحترم  عندما لا

رخص منح  برفضتلك المرتبطة خاصة  قراراتها ضرورة تسبیب هامن ،3 نحددها لها القانو 

  . تلك المرتبطة بالعقوبات التي تفرضها على المتعاملین الاقتصادیین، 4الاستغلال

یتأكد من خلو حیث  ،العیوب الداخلیة تمتد رقابة القاضي الإداري أیضا إلى فحصه

یقصد  الذي ،عیب السببمن سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة رارات التي تصدرها الق

                                                                                                                                                                                     

الصادر عن مجلس النقد  59/07من النظام رقم ) 15(بعدم مشروعیة المادة  هو الأخر لس الدولة الجزائريمج صرح

محافظ "ضد " یونین بنك"، قضیة 2000ماي  08مؤرخ في  ،002138قم قراره  یق فيدها عن التطباستبع حیثوالقرض، 

  .2005، 06، عدد مجلس الدولة مجلة، یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسیط، "بنك الجزائر
الرقابة القضائیة علیه، دراسة الجسیم في القرار الإداري و  تصاصالاخأحمد الجباري، عیب عدم  ،نسار عبد القادر -1

   .19،  ص2018 ،التوزیع، الطبعة الأولى، مصرو  یلة مقارنة، المركز العربي لنشرتحل
2  - « … en refusant, par principe, de réexaminer, au vu de l'évolution de la concurrence 
entre les opérateurs, les conditions d'accès à l'itinérance dont bénéficiait la société Free a 
méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, par suite, commis une erreur de droit … » Conseil 
d'État, ,décision N° 379579, 09/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
3- SANCHEZ Yoan, Op, Cit, 528. 

أین صرح فیه أن عدم تسبیب اللجنة  ،1999فیفري  09القرار الصادر من مجلس الدولة بتاریخ في هذا الخصوص نجد  -4

  :لقرار التالي، وهو ما تبینه حیثیات ایعتبر مخالفة للمبادئ العامة للقانونالمصرفیة لقراراتها 

إن المقرر المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون الذي یشترط في هذه «

مما یتعین الأمر بوقف تنفیذه، نظرا لحالة الاستعجال القصوى ... الذي یضر بحقوق الطرف الأخر الحالة تسبیب القرار

 09، مؤرخ في 001325قرار رقم  مجلس الدولة، ،  » ...الإجراءات المدنیةمكرر من قانون  171طبقا لأحكام المادة 

یتعلق بوقف تنفیذ " محافظ بنك الجزائر"، ضد "إتحاد البنك المؤسسة المالیة في شكل شركة المساهمة"، قضیة 1999فیفري 

فة الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغر : أنظر أیضا، .199- 193ص 1999، 01، عددإدارةقرار اللجنة المصرفیة، 

، یتعلق بدعوى "محافظ بنك الجزائر ومن معه"ضد ، " البنك الجزائري الدولي"قضیة  01/04/2003، مؤرخ في12101

  .2005، 06عدد مجلة مجلس الدولة الإلغاء ضد قرار تعین متصرف إداري مؤقت،
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یبني القاضي الإداري رقابته في و ، 1قراراللإصدار  بالسلطة الدافع الذي أدىالمبرر و  منه

  .2لقراراتها الإداریة هذه الحالة على وجود أساس شرعي وقانوني عند إصدار سلطات الضبط

هذا العیب یختلف عن تسبیب القرار الإداري الذي  یعتبر شرط  تجدر الإشارة أن  

سلطات ضبط المرافق العامة ، كما قد تقع 3شكلي إذا انعدم  یؤدي إلى عیب شكلي للقرار

عدم  إما عن، والذي ینشأ 4الذي یرتبط بمحل القرار الإداريعیب مخالفة القانون في الشبكیة 

، كما ینتج عن التفسیر أو التطبیق 5مد في عدم تطبیقهلجهل به أو التعلتطبیق للقانون سواء 

   1الأساس القانوني انعدامهذه الحالة على  في رقابته في یستند القاضي الإداري ،6الخاطئ له

   1القانوني

                                                           
1- WIENER Céline, « la motivation des décisions administrative en droit comparé », Revue 
international de droit comparé, vol N°21, N°04, 1969. p779. 

   .206، ص  السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، نعیساوي عز الدی -2
3- WIENER Céline, Ibid, p779.  

   .665ص مرجع سابق، ملیاني بوبكر ولید، و قصاص هنیة  -  4
5- RIVERO jean, Droit administratif, 8émé édition, Dalloz, paris, 1977, p 253.  

، قرار سلطة ضبط المناجم بسبب عیب 2009سبتمبر  30ألغى مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر له بتاریخ  -6

لمدعى علیه یعد تجاوز حیث أن طلب المدعي مؤسس وأن تصرف ا« :المحل، حیث ورد في إحدى حیثیاته ما یلي

من قانون المناجم وبذلك یكون القرار  230لسلطتها خاصة بعد تعدیل المشار إلیه أعلاه،وعدم تطبیق أحكام المادة 

مما یستوجب  01/01، من القانون رقم 223 230، 132مكرر،  91المطعون فیه جاء مخالفا لأحكام المواد 

، قضیة بین المؤسسة ذات 2009سبتمبر  30، مؤرخ في 050300قرار رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ..."إلغائه

یتعلق ،"الوطنیة للممتلكات المنجمیة ومن معها" ضد الوكالة " أ - أل -سي"الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحددة 

   .قرار غیر منشور بدعوى الإلغاء ضد قرار رفض منح رخصة استعمال محجرة،

التي  الإلكترونیة  الاتصالاتطة ضبط لسقرار لتطبیق الخاطئ للقانون لنتیجة و الفرنسي  ألغى  مجلس الدولة كما 

 :أنظرعلى تعلیمة وزاریة قد سبق وأن ألغاها مجلس الدولة ما یجعل قرار السلطة یفتقد للأساس القانوني أسست قرارها 

14 janvier 1998 et Considérant que les quatre décisions attaquées, intervenues le  … «
publiées au Journal officiel le 11 mars 1998, prévoient que les préfixes simples sont attribués 
à compter du 1er janvier 1998 ; que cette rétroactivité n'est pas imposée par les dispositions 

r suite, ces décisions doivent être annulées en tant de la loi susvisée du 26 juillet 1996 ; que pa
du 26 juin  194151,  N°Décision  Conseil d'Etat, », qu'elles prennent effet rétroactivement

.https://www.legifrance.gouv.fr/ 1998,   
- Conseil d'État, Décision N° 223892, du 28 -12-2001, « …Considérant que la décision 

attaquée a été prise sur le fondement des articles 5 et 13 de la décision n° 97-453 de 

l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997, fixant les 

conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et 
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، كما قد یحدث وأن تنحرف سلطات ضبط المرافق 2القرار الإداري الذي یقوم علیه

الانحراف في  لعیب قراراتها ضیعر العامة الشبكیة عن الغایة التي وجدت من أجلها، ما 

البواعث النفسیة ویعتبر هذا العیب من أصعب العیوب إثباتا لارتباطه ب ،3استعمال السلطة

لدعوى الإلغاء أي القاضي یعتمد على العیوب  احتیاطيلذا یعتبر عیب ، 4لمصدر القرار

  .5الأخرى إن وجدت لیحكم بالإلغاء على أساسها

 وقف تنفیذ القرار الإداري الاستعجالأن یطلب على وجه  يالاقتصادیمكن للمتعامل 

الفرنسي ( بالرغم من أن كلا المشرعین ، 6في حالة وجود خطر یصعب تداركه محل الطعن

                                                                                                                                                                                     

des indicatifs d'opérateurs radioamateurs, homologuée par arrêté du secrétaire d'Etat à 

l'industrie du 14 mai 1998 ; que, par une décision du 26 janvier 2000, le Conseil d'Etat 

statuant au contentieux a annulé l'arrêté ministériel précité en tant qu'il homologuait la 

décision du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications ; que, 

par suite, la décision attaquée se trouve privée de base légale ;… ».www.legifrance.  
بسبب عیب المحل، حیث ورد في إحدى حیثیاته ما  قرار سلطة ضبط المناجم الجزائري مجلس الدولةقد سبق و أن ألغى   -  1

  :یلي

 حیث أن طلب المدعي مؤسس وأن تصرف المدعى علیه یعد تجاوز لسلطتها خاصة بعد تعدیل المشار إلیه أعلاه«

 91م وبذلك یكون القرار المطعون فیه جاء مخالفا لأحكام المواد من قانون المناج 230وعدم تطبیق أحكام المادة 

، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة ،»مما یستوجب إلغائه 01/01، من القانون رقم 223 230 132مكرر، 

 - أل -سي"، قضیة بین المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحددة 2009سبتمبر  30، مؤرخ في 050300

یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار رفض منح رخصة استعمال  ،"الوطنیة للممتلكات المنجمیة ومن معها" ضد الوكالة " أ

   .قرار غیر منشور محجرة،

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   ، مجلة المنتدى القانوني،» )حالات تجاوز السلطة( عیوب القرار الإداري«أحمد هنیة،  -2

   55.،  ص2018، 05دالعد جامعة بسكرة،
، كلیة القانون، دفاتر السیاسة و »القرار الإداري إلغاءالسلطة كوجه من أوجه  استعمالفي  الانحراف«عطا االله تاج،  -3

   .16،  ص2017، 16العددالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
4-ZOUIMIAI Rachid, ROUAULT  marie- Christine, » » Droit administratif, édition Berti 
Alger,2009, p260. 

.16ص ،سھفنمرجع لا عطا الله تاج، - 5  
6 -L'Art(134-21) du code de l’énergie, L'Art( L134-23), (L134-34), (L36-11), (L5-3), code de 
poste et de télécommunication électronique, Op, Cit. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10ي مؤرخ ف ،04-18قم من القانون ر ) 22(المادة  -: أیضاأنظر 

یمكن أن تكون  قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غیر : " یلي التي تنص على ما ، والاتصالات الإلكترونیة

 ، مرجع سابق».. أمام مجلس الدولةموقف التنفیذ 
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قابل للطعن ویكون قرار مجلس الدولة  ،كأصل تنفیذالخاصیة وقف  الم یكرس) والجزائري

 استئنافالمعقول أن یكون قاضي أو الطعن بالنقض فمن غیر  الاستئنافمعارضة دون بال

  .1أو قاضي طعن لقراراته التي سبق وأن أصدرها

إنشاء محاكم إداریة  أین تم ،2لقانون المدنیة والإداریة تعدیل خرآتجدر  الإشارة إلى أنه بعد  

للاستئناف التي تعتبر درجة ثانیة للتقاضي على مستوى القضاء الإداري،  و بالنسبة للجهة 

من  مكرر )900(المادة  نجدرقابة عمل السلطات الإداریة ضمن هذا التعدیل المختصة في 

المتضمن قانون الإجراءات  09-08، المعدل و المتمم للقانون رقم  13-22قم القانون 

للجزائر      للاستئنافالإداریة  ةمحاكمال تختص ..." :یلي تنص على ما المدنیة والإداریة

مشروعیة  القرارات  الإداریة  تقدیرو  تفسیروى إلغاء و أولى  في دعا  ةبالفصل  كدرج

الصادرة  عن السلطات الإداریة  المركزیة والهیئات العمومیة  الوطنیة والمنظمات المهنیة 

النظر في  یتضح أن محكمة استئناف الجزائر العاصمة هي المختصة في ،"الوطنیة

 المختصة بضبط المرافق  ذلك تلك بما في ،مشروعیة قرارات السلطات الإداریة المستقلة

 عننقض للقرارات الصادرة الدولة یعتبر جهة استئناف و  أن مجلسو  ،الشبكیةالعامة 

   .3المحكمة وذلك حسب كل حالة

 رقابة المشروعیة أمام القاضي العادي: ثانیا

حیث القانون الفرنسي دون الجزائري،  علىتقتصر رقابة المشروعیة في هذه الحالة 

ضد القرارات  ااستئناف باریس كأول وأخر درجة في الطعون المرفوعة أمامه حكمةمختص ت

الاتصالات كل من سلطة ضبط التحكیمیة والتدابیر التحفظیة المرتبطة بها والتي تصدرها 

لطعن فیه بالنقض أمام قابل  المحكمةما یجعل من قرار  ،لجنة ضبط الطاقةالإلكترونیة و 
                                                           
1- DELVOLVE Pierre,  « le conseil d'état, cour suprême de l'ordre administratif », pouvoir 
N°123, 2007, p59. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09- 08یعدل ویتمم القانون رقم  ، 2022جویلیة  12مؤرخ في  13-22قانون رقم  -2

   .2022جویلیة 17، صادر في 48ج ر ج ج عدد والإداریة،  

.هسفن، المرجع 13- 22من القانون رقم ) 902(أنظر المادة  - 3  
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استئناف باریس حریة  محكمة تملكو  ،1شهر من تاریخ تبلیغه لخلاالنقض الفرنسیة  محكمة

واسعة لممارسة وتفحص مشروعیة الاختصاص التحكیمي الذي تمارسه سلطات ضبط 

صلاحیة مراقبة الجانب الإجرائي وكذا الجانب الموضوعي  ا، فله2المرافق العامة الشبكیة

   .3لقرارل

لا تخدم إطلاقا سلطات  حظ أمورنلا ،الفرنسیة محكمة النقض مستوىعلى  هغیر أن

أي دور بخصوص الطعن بالنقض  هذه الأخیرة ضبط المرافق العامة الشبكیة، إذ لا تلعب

، واتخذت موقف سلبي اتجاهها بخصوص عدم قبولها تقدیم هذه السلطات 4هاالمرفوع أمام

لى كان ع إذ، 6عن النزاعأجنبي  طرف، حیث اعتبرتها محكمة النقض 5ملاحظات أمامها

باب الاسترشاد برأیها في المسائل  على الأقل من المحكمة أن تستمع لهذه السلطات

                                                           
1 - L’Art(L36-8),code de poste et de télécommunication électronique dispose que : « …  Le 
pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans 
le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt… ». 
2 - MARIE Anne frison roche, « le pouvoir du régulateur de régler les différends entre office 
de régulateur et office juridictionnel civil, Op, Cit, P277. 
3 - CHARBEL Aoun, Op, Cit, p194. 
4-  PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Op,Cit, p 911. 

حیث ،  2005الملاحظات المقدمة إلیها من طرف لجنة ضبط الطاقة في سنة ض الفرنسیة رفضت محكمة النق - 5

أصدرت لجنة ضبط الطاقة قراراها الفاصل في النزاع التحكیمي المرفوع أمامها ولما  2003یتلخص موضوع النزاع في سنة 

  2004هذه الأخیرة في سنة طعن أمام محكمة استئناف باریس قضت ) (électricité de Franceرفع  المدعى علیه

، ما جعل الطرف الثاني للنزاع وهو المتعامل EDFبإلغاء القرار التحكیمي لعیب في الإجراءات وحكمت لصالح 

أن یرفع طعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسیة، وبدورها قدمت لجنة الضبط الطاقة  ) (société Sinerg )الاقتصادي

بریر قراراها التحكیمي الذي ألغته محكمة استئناف باریس،  غیر أن محكمة النقض  ملاحظات أمام هذه المحكمة لت

، كما رفضت النظر في )société Sinerg(أصدرت قرارها برفض الطعن المرفوع  أمامها من طرف المتعامل الاقتصادي 

یسمح للجنة ضبط الملاحظات المقدمة من طرف لجنة ضبط الطاقة حیث سببت رفضها بعدم وجود أي نص قانوني 

  :لتفصیل أكثر أنظر .الطاقة تقدیم ملاحظات

- JEANNENEY Pierre-Alain, «  La Cour de cassation refuse d'entendre les observations de la 
Commission de régularisation de l'énergie », Recueil Dalloz,  2005,p1835. 
-  « …Attendu qu'aucun texte ni principe n'habilite l'ARCEP à présenter des observations sur 
le pourvoi formé contre l'arrêt rendu à la suite du recours formé contre l'une de ses décisions  
que ces observations sont irrecevables… », Cour de cassation, N° de pourvoi: 05-19610 2006 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 
6- LAURRENT Perrin, le président d’une autorité administrative indépendante de régulation 
librairie Numérique,  2013,P127. 
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كما صرحت محكمة النقض في قرار أخر أن سلطات ، 1الاقتصادیة ذات الطابع التقني

حاولت سلطة وذلك عندما  ضبط المرافق القطاعیة لیس لها مصلحة في الدعوى عندما 

  .2اهاالنزاع على مستو  أطرافطلبات أحد تأكید لكترونیة دعم و ضبط الإتصالات الإ

بین من خلاله  ،"  P.-A. JEANNENEY" مقال صادر للأستاذ هذا الصدد نجد وفي

من الاستماع لسلطات الضبط المستقلة  النقض الفرنسیة سبب الموقف الرافض لمحكمة

لسلطات  أي نص قانوني یسمح لا یوجد ترى أنه هذه الأخیرةیرجع إلى أن  أنه أمامها،

تتساءل " Frison-Roche "الأساتذة  كما نجد ،على مستواها هاتقدیم ملاحظات الضبط من

قاضي یمكن أن یقدم توضیحات قد تقنع  حیث لا أحد غیرها ،هذا الاستبعاد عن سبب

تنویر القاضي  في التي ستقدمها هذه السلطات الملاحظات تساهموبالعكس  ، النقض

 یرى أن هذا الاستبعاد "THOMAS Perroud"أما الأستاذ   ،3یهوتوضیح لدیه ما استعصى عل

  .4النظام العام الاقتصاديب المتعلقةلغیاب مدافع للمصلحة العامة  ىأد

 أجازت نجد أن محكمة النقض تراجعت عن موقفها حیث  ،2006سنة غیر أنه في

في سنة شرع الم كما تدخل ،5لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة تقدیم ملاحظات أمامها

 الالكترونیة الاتصالاتمنح صراحة لرئیس سلطة ضبط  أین(L36-8)بتعدیل المادة 2015

قام  2019وفي سنة ، 6بداء ملاحظات على مستوى محكمة النقض الفرنسیةإصلاحیة 

                                                           
1 Pierre-Alain Jeanneney, «  La Cour de cassation refuse d'entendre les observations de la 
Commission de régularisation de l'énergie », Op,Cit,p1835. 
2 - « …Attendu que l’ARCEP, n’ayant pas intérêt, pour la conservation de ses droits, à 
soutenir les prétentions d’une partie, est irrecevable en son intervention volontaire 
accessoire… »Cour de cassation, Décision N° 424, du 16 avril 2013 /www.courdecassation.fr 
3 - MARIE Anne frison roche, « Le contrôle judiciaire sur le règlement des différends exercé 
par le régulateur (les enseignements du cas Sinerg) », Revue lamy concurrence, N°03, 2005 
p107. 
4 - PERROUD Thomas, Faut-il créer un tribunal de la régulation ?, Op, Cit, p17 
5 - LEMAIRE Christophe, « La chambre commerciale de la Cour de cassation dénie à 
l’ARCEP le droit de présenter des observations sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu à la 
suite du recours formé contre l’une de ses décisions », revue de concurrence, N°01 , 2007  
p151. 
6- L'Art( L36-8), code de poste et télécommunication  électronique dispose que « des postes et 
et de la distribution de la presse» peut présenter des observations devant la Cour de 
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 محكمةملاحظات كتابیة على مستوى  أخر حیث أجاز كذالك للسلطة أن تقدمبتعدیل 

  .1استئناف باریس

إداریة مختصة دعى إلى ضرورة إنشاء محكمة  ،"THOMAS Perroud"ذ الأستانجد 

تتكون من متخصصین في مجال القانون والاقتصاد من  ومستقلة عن القضاء المعروف حالیا

أجل ممارسة رقابة دقیقة وشاملة، حیث یرى أن مهمة  القاضي حالیا صعبة جدا فهو 

ل قراره محل القرار الملغى، هو الذي مطالب بتعدیل أو تصحیح قرار سلطة الضبط أو إحلا

، حیث بإنشائها یتم تكریس درجة ثانیة 2لم یختص كفایة بالمسائل الاقتصادیة والتقنیة

بري "الأستاذ  و في المقابل نجد ،3قاضي نقض مجلس الدولة قاضي للتقاضي أین سیصبح

في طة التنفیذیة لسلل بشكل یبعد كل تدخل القضاةاستقلالیة تكریس إلى  دعى  ،"نور الدین

   .4الاقتصاديالنشاط 

  الثانيالفرع 

  بین القاضي الإداري والعادي  التعویضرقابة 

سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة  كل منممارسة  دبعض الأحیان عن یترتب في

أضرار تمس بمصالح المتعاملین الاقتصادیین إلحاق  نشاطاتهالولجنة ضبط الكهرباء 

هذه   مسؤولیة تم تقریر ما یستوجب مسائلتها، حیث  ،خاضع لرقابتهاالناشطین في القطاع ال

مجلس المسؤولیة أقر المجلس الدستوري الفرنسي أین  ،1989سنة  منبدایة الهیئات 

                                                                                                                                                                                     

cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour 
d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.» 
1 - L'Art(R11-5) , Loi No 2019-1063, du 18 oct. 2019 , relative à la modernisation de la 

distribution de la presse, www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - L'Art(R11-5) , Loi No 2019-1063, du 18 oct. 2019 , p17. 
  3- PERROUD Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni, Op,Cit, p968. 
4 - BERRI Noureddine, « Faut-il mettre fin au dualisme juridictionnel ? », Revue des Sciences 
juridiques et Administratives, N° 4, Université de Sidi Belabès,2004, 
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لهذه السلطات  لطابع الإداري،  ونظرا ل1اختصاصاتهالسمعي البصري عند ممارسته لمختلف 

، بالإضافة لرقابة )أولا(عاوي التعویض كأصلهو المختص بالنظر في د القضاء الإداريفإن 

دعوى المشروعیة التي أوكلت لمحكمة استئناف باریس بخصوص القرارات التحكیمیة 

والتدابیر التحفظیة المرتبطة بها والمتعلقة بكل من سلطة ضبط الإتصالات الإلكترونیة ولجنة 

ویض المتعلقة بهذه ضبط الطاقة نجد أن هذه المحكمة هي المختصة أیضا بدعاوي التع

   ).ثانیا(القرارات

  المسؤولیة ىبدعاو  القضاء الإدارياختصاص  :أولا

تنص أن  من قانون العدالة الإداریة   (R312-14) 2المادةنجد في القانون الفرنسي  

هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى  التعویضئة القضائیة المختصة بدعاوي الهی

المتعلقة  جلس الدولة هو المختص في دعاوي المشروعیةعلى اعتبار أن م، و الإلغاء

فهو المختص  في هذه الحالةف بالقرارات الصادرة عن سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة

  .هاعنبدعوى المسؤولیة الناتجة 

                                                           
1-  « … toute décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait en violation des 

dispositions législatives ou réglementaires serait susceptible d'entraîner la mise en jeu de la 

responsabilité de la puissance publique… » Décision N° 88-248 DC, Op,Cit. 
2- « les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un 
contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les 
organismes privés gérant un service public relèvent : 
1o Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire 
l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce 
tribunal ; 
2o Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à 
un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la 
compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait 
générateur du dommage s'est produit ; 
3o Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort 

duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou 

du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il 

est une personne morale », Code de justice administrative, www.Legifrance, Fr 
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عند نظره في دعوى مسؤولیة سلطات ضبط  تسمح دعوى التعویض لمجلس الدولة 

تعدیل القرار محل الطعن صلاحیة حیث له لرقابته، ثر أك المرافق العامة الشبكیة، من بسط

الأضرار الناجمة عن  عنالتعویض  وتقریر ،1قرار سلطات الضبط محلقراره أو إحلال 

قاضي  إن رأىفقرارات العقابیة لل ، فمثلا بالنسبة2القرار غیر المشروع لصالح المتضرر

لا تتناسب  لمرافق العامة الشبكیةالمقررة من طرف سلطات ضبط ا أن العقوبة مجلس الدولة

  .4الفرنسي المجلس الدستوري، وهو ما أكده 3 له أن یعدل من العقوبة مع المخالفة المرتكبة

ولعل منح لمجلس الدولة صلاحیة تعدیل القرار محل العقوبة جعلت المشرع یقع في  

لى أساس حیث في الأول تم منح الاختصاص العقابي لهذه السلطات ع، تناقض مع نفسه

یعة بلا تتماشى وط هاأن القاضي غیر ملم بالحیاة الاقتصادیة وأن العقوبات التي یوقع

  نفسه لقاضيل، لكن إن حصل وكانت هذه العقوبات غیر مشروعة منح ةالأنشطة الاقتصادی

  . 5مراقبتها والأبعد من ذلك بتعدیلها إن رأى ضرورة لذلكصلاحیة 

                                                           
1 -  « … Considérant qu’il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant 

sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision 

qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une 

loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été 

commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il 

dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la 

contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux … »,Conseil D’état, décision 

N° 274000,  16-02-2009,www.Legifrance, Fr 

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الجزائر  -2

  .299، ص2004
3 - TAIBI Achour, « La Justification Du Pouvoir De Sanction Des AAI De Régulation Est elle 
Toujours Pertinente ? »,  Op, Cit,  P472. 
4-"…Considérant qu'il convient de relever également que toute décision infligeant une 

sanction peut faire l'objet devant le Conseil d'État d'un recours de pleine juridiction,… » 

Décision N° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Op,Cit. 
5 -TAIBI Achour, Ibid., p474. 
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سلطات ضبط المرافق أن  اعتباروعلى  الإداریة لیةمسؤو الوبالعودة إلى أسس قیام   

أسس قیام مسؤولیتها تكون نفسها أسس قیام المسؤولیة  إداریة، فإنّ  هیئات العامة الشبكیة

وكأصل عام لقد أقام القضاء الفرنسي  ،1أو دونه إما على أساس الخطأوالتي تقوم الإداریة، 

بما في ذلك محكمة استئناف ، 2خطأ الجسیمعلى أساس ال سلطات الإداریة المستقلةمسؤولیة 

  .3باریس التي أقامتها على قواعد القانون العام

سلطات الإداریة المستقلة الناشطة في المرافق العامة  برر اللجوء لتأسیس مسؤولیة 

الخبرة والتخصص وكذا تطلب ی صعوبة نشاطها الذي  ،الخطأ الجسیم أساس علىالشبكیة 

 اشتراطكما أن ، 4 یومیاالتكنولوجیة في مجال الشبكات التطورات  على  الإطلاع المستمر

العقابي لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة الرقابي و  الاختصاصفي  مثل هذا الخطأ

شك بقدر كافي من الحریة في ممارسة  كونها ستتمتع بلا ،یساهم في زرع نوع من الأمان

فیما إذا طبق علیها معیار  ،مسؤولیتهالهاجس الخوف من إقامة  عمهامها دون أن تخض

  .5الخطأ البسیط

أن  ) Kechichian(صرح مجلس الدولة الفرنسي في قرار وفي هذا الخصوص 

أخرى في  وھو ما أكده مرة ، 6طأ الجسیمعلى أساس الخجنة المصرفیة تقوم للامسؤولیة 

                                                           
ویقصد بالخطأ الجسیم الخطأ الذي تظهر فیه سوء النیة، أو الخطأ الذي ینتج عن الإهمال والإخلال بواجب ثابت لا  -1

كلیة  ،دكتوراه في القانون حةو ر طأ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر، : شك فیه، لتفصیل أكثر أنظر

   166، ص 2011 ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،اسیةالحقوق والعلوم السی
2 - Benoît DELAUNAY,« Autorités de régulation et responsabilité de la puissance publique » 

RDP, N° 2, 2014,p280. 
3 « -…l'intention louable n'atténue pas la gravité de la faute commise en 

s'arrogeant un pouvoir qu'elle n'avait pas ; que la faute commise est lourde et 

engage la responsabilité de l'Etat ;… », Cour d'appel de Paris, du6 avril 1994, p 511 

www.dalloz.fr. 
صادي، مرجع سابق  الإداریة المستقلة في المجال الاقت یأتهللعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة  -4

   .275ص
  .279، صالمرجع نفسه -  5

6  -« … la responsabilité que peut encourir l’Etat pour les dommages causés par les 
insuffisances ou carences de celle-ci dans l’exercice de sa mission ne peut être engagée 
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س الدولة الفرنسي نستنتج انطلاقا من قرار مجلیمكن أن   ،20031قراراه الصادر في سنة 

 بالنسبة للاختصاص  على أساس الخطأ الجسیم الإداریة المستقلة أنه تقام مسؤولیة السلطات

، كإصدارها للقرارات 2التنظیمي والاختصاص فمثلا عند ممارستها أما فیما عدا ذلك ،العقابي

ت تقام ، عند ممارستها للاختصاص الرقابي كمنح مختلف التراخیص والإعتمادا3التنظیمیة

   .ي إثبات ضدها وجود الخطأ البسیطفففي هذه الحالة یك ، 4على أساس الخطأ البسیط

طات خطیرة على الأفراد وفي نفس الوقت النش نتیجة تطور فكرة الخطأ وممارسة الإدارة

التي على أساسها ، و 5مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة الإداریة دون خطأ  ابتدع، مشروعة

حیث تأسس  ، الذي انطوى على خطورةو  ،العمل المشروع للإدارة عن یعوض الضحیة

والذي یقصد منه أن  ،6غیر العاديو  خاصالعلى أساس الضرر  المسؤولیة في هذه الحالة

                                                                                                                                                                                     

qu’en cas de faute lourde…,  cette faute lourde commise par la Commission bancaire a 
contribué à concurrence d’une fraction,…, » www.revuegeneraledudroit.eu/. 
1 - « …Considérant en revanche que la responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par la 

commission bancaire dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des 

établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces établissements vis-à-vis, notamment, 

de leurs déposants ; que, dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la 

commission bancaire, la responsabilité que peut encourir l'Etat pour les dommages causés par 

les insuffisances ou carences de celle-ci dans l'exercice de sa mission ne peut être engagée 

qu'en cas de faute lourde… », Conseil D’état,  décision N°210344, du 30/7/2003 

www.legifrance.gouv.fr/. 
2- « … Considérant qu'eu égard à la mission du comité des établissements de crédit qui 
consiste à délivrer ou retirer l'agrément des établissements de crédits en application des 
dispositions rappelées ci-dessus, toute faute commise par ce comité dans l'exercice de cette 
mission est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat … », Conseil d'Etat, décision N° 
210344, du 30 juillet 2003, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
3 - BERKATE Johra, Le contentieux de la régulation économique, thèse en vue de l’obtention 
du diplôme de doctorat  en droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  Université 
Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou,2017, p266. 
4 - DELAUNAY Benoît,Op,Cit, p781. 

،  العامة، المجلة الأكادیمیة »رافق الطبیةتوجه جدید نحو إقرار مسؤولیة الم: المسؤولیة  بدون خطأ«عمیري فریدة،   -5

   .90، ص2018،  01، العدد17للبحث القانوني،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد 
یقصد بالضرر الخاص الضرر الذي یصیب فردا معینا أو مجموعة من الأفراد حیث یرتكز تحدید هذا النوع من الضرر  -6

شهادة الماجستیر أودیني عباس، الضرر في المسؤولیة الإداریة، :  للتفصیل أكثر أنظرعلى العدد المحدود للمصابین به 
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 :وتأخذ هذه المسؤولیة صورتین هما ،1التي لحقت به تفوق قدرة الفرد على تحملهالخطورة 

على أساس المساواة أمام الأعباء  یة الإداریةالمسؤولو أساس المخاطر،  المسؤولیة الإداریة

التي تهدف إلى  للقوانین الاقتصادیة سلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة كإصدار ،2العامة

قانونیة من جراء النصوص ال فكل متعامل متضرر في ،3حمایة الصالح العام الاقتصادي

أساس المسؤولیة الإداریة دون  سلطة الضبط له أحقیة المطالبة بالتعویض على اتخذتهاالتي 

  .خطأ

تقام مسؤولیة السلطات الإداریة المستقلة كذالك في حالة عدم ممارستها  یمكن أن

ما یؤدي إلى  ،ع عن ممارسة الرقابة على السوقنلمهامها المخولة لها قانونا، كأن تمت

مجلس  أقام قدمتعاملین الأخریین، و یلحق أضرار بالسف من قبل المتعامل المهین فیه و التع

جراء لإسلطات الضبط الإداریة عند تأخرها في اتخاذها  ا مسؤولیة سلطات الفرنسي الدولة

عكس هذه الموافق المشجعة لعملیة الضبط الاقتصادي في القانون ، 4القانوني الواجب اتخاذه

حیث لم یقرر القضاء مسؤولیة مجلس النقد  ،الفرنسي نجد في القانون الجزائري عكس ذلك

المتعلق بنظام ضمان الودائع ما انجر عنه  04-97القرض عند تأخره في إصدار نظامو 

  .5فضیحة خلیفة بنك

وبالعودة إلى حالة المسؤولیة الإداریة المتعلقة بسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة 

على مدى إمكانیة إقامة  نصمن طرف المشرع حول ال إغفالالقانون الجزائري نلاحظ  في

                                                                                                                                                                                     

  بواقيأم ال -ة، جامعة العربي بن مهیديقانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی: القانون العام، تخصصفي 

   .33، ص2016
في  الدكتوراه ةوحر طأ ،)شروط الفعل المولد للضرر(للمرافق الإستشفائیة، بن عبد االله عادل، المسؤولیة الإداریة   -1

   .183، ص2011، جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاسیةالعلوم تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و   الحقوق،
2-TERNEYRE Filipe, Intervention économique,  edition Dalloz, 2006, p 05 . 
3 - AUBY Jean- marie, AUBY Jean –Bernard, Institution administratives, édition Dalloz 

Paris ,1996, p 505. 
كلیة قانون الأعمال : ، تخصص القانون في الدكتوراه حةرو طأبلطرش منى، المسؤولیة في مجال القرض البنكي ،  -4

   .183، ص2011الحقوق جامعة قسنطینة، 

322، صجع سابقشیبوتي راضیة، مر  - 5
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أسس قیام مسؤولیتها تكون نفسها  فإنّ هیئات إداریة  اعتبار هذه السلطات وعلى ،تهامسؤولی

حیث تعتبر المحكمة الإداریة التي سبق وأن أشرنا إلیها،  أسس قیام المسؤولیة الإداریة

سلطة ضبط تجدر الإشارة أن في هذه الحالة،  ةالمختص هي للاستئناف للجزائر العاصمة

اقتصاد متعامل  مسؤولیةأن أقامت قد سبق و  الجزائري القانون في الاتصالات الإلكترونیة

، حیث یلاحظ بتصرفها هذا قد تعدت على اختصاص تعویض للمتضررفرضت علیه و 

، لكن و للأسف دون أن یحرك ساكنا القضاء الجزائري لینبه سلطة الضبط 1القاضي

   .ویصحح سلوكها هذا

   ى التعویضبدعو باریس  استئنافمحكمة اختصاص  :ثانیا

في أن مجلس الدولة هو المختص كأصل عام  في القانون الفرنسي أن رأیناكما سبق و  

المتعلقة بكل من سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط  دعاوي المسؤولیة الإداریة

ي تصدرها هاتین من القرارات الت فئةأن هناك  أیضا ، غیر أننا قد سبق و أن رأیناالطاقة

المتعلقة و باریس  استئنافلرقابة مجلس الدولة بل تخضع لرقابة محكمة  ین لا تخضعالسلطت

فالسؤال المطروح في هذه الحالة من  التدابیر التحفظیة المرتبطة بها،و  القرارات التحكیمیةب

هل القاضي الإداري بصفته  ،تعویض الخاصة بهذه القراراتالالقاضي المختص بدعاوي 

هذه السلطات هیئات إداریة ؟ المسؤولیة الإداریة على اعتبار أن  القاضي الأصیل بدعاوي

  .قاضي مشروعیة للقرارات السابقة؟ اباعتباره ةالمختص استئناف باریس هي محكمةبقى أم ت

ونعود مرة أخرى لنقول تطبیقا لمبدأ حسن سیر العدالة فإن محكمة استئناف باریس هي 

غیر أن هناك من یرى أن إدخال ه القرارات، المختصة في دعاوي التعویض المرتبطة بهذ

المسؤولیة الإداریة ضمن اختصاص القاضي العادي یعتبر تناقض مع مبدأ تطور قانون 

الحكمة من تحویل اختصاص التعویض للمحكمة كون اختصاصها  ، إن2المسؤولیة  الإداریة

                                                           
1 -  la décision N° 43/SP/PC/ARPT, du 06 décembre 2005, relative aux allégations d’Algérie 
Télécom, www.artp.dz 
2- DEGUERUE Maryse, Sanction administratives et responsabilité, ADJDA, N°spécial, 2001.  
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أن نفصل بین هذا مرتبط باختصاصها الأول المتعلق برقابة المشروعیة، حیث لا یمكن 

   .1مرحلة تقریر عدم مشروعیة القرار عن مرحلة إقرار المسؤولیة

بمجرد أن فرضت لجنة ضبط  باریس وفي هذا الخصوص بادرت محكمة استئناف 

من أجل جبر )  société Sinerg(تعویض مالي لصالح الشركة  )EDF(الطاقة على 

ها تعدت على اختصاص القاضي إلى إلغاء قراراها على أساس أن سببتها، الأضرار التي

  .2العادي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1- DEGUERUE Maryse, OP, Cit, p 
2- « …considérant qu'ayant annulé la décision déférée, la cour tient de l'article 38 I alinéa 2 de 

la loi no 2000-108 du 10 février 2000 le pouvoir de préciser les conditions d'ordre financier de 

règlement du différend opposant la société Sinerg à E.D.F. ; que dès lors il ne lui appartient 

pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution d'obligations contractuelles ou à la 

réparation d'un préjudice né de leur inexécution et pas davantage d'enjoindre la signature d'un 

contrat… », Cour d'appel de Paris, décision N°0175, du 24 février 2004  

https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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  الكهرباء والإلكترونیة  للاتصالات التابعة  فقامر ال تكانفي ظل الدولة المتدخلة، 

البارز الذي  اودوره انظرا لأهمیته ،التام والحصري من طرف هذه الأخیرةخاضعة للاحتكار 

ونتیجة هذه الاحتكارات الممارسة  القانون الفرنسي أو الجزائري،سواء في المجتمع  في تلعبها

د الحریة الاقتصادیة التي یرمي المرفق العام الشبكي لتحقیقها في ظل التطورات التي یتقیتم 

  .دخلت على السوق

بها دولة  تمرلأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة المزریة التي كانت ا زادت مختلفحیث  

الاقتصادیة التي للخروج من الأزمة  عن السبل المناسبة من أجل البحثو  الرفاه من الإشكال،

یر یبادرت كل من فرنسا والجزائر لتغ ،فق العامة الشبكیة في ركود مستمرأدخلت المرا

في ظل منافسة  إنشاء مناخ اقتصادي جدید تمارس فیه الأنشطة الاقتصادیةوضعیة تدخلها و 

  .حرة نزیهة وشفافة

التحولات التكنولوجیة الحاصلة في العالم ضرورة مسایرة نشاطات فرضت مختلف و 

خصوصا  هي الأخرى التطورات الحاصلة في المیدان الاقتصادي، المرافق العامة الشبكیة

تها، فدخل بذالك المرفق العام مرحلة جدیدة فعالی عدمأسالیب التسییر التقلیدیة  أظهرت عندما

أصبح یقدم خدماته على أسس شفافة وعادلة  حیثالمنافسة الحرة  وحدیثة، وهي مرحلة

تتمیز بالنوعیة والجودة وبمعقولیة السعر  همن الخدمات المقدمة من طرف تجعلو وشاملة 

  .الأسعار نظرا لانعدام المنافسة وارتفاعبعدما كانت هذه الخدمات تتمیز بالرداءة 

لقانون الفرنسي لیست نفسها البیئة حظناه أن البیئة التنافسیة في الاغیر أن ما 

فبدایة تأثرت عملیة تحریر المرافق العامة الشبكیة الفرنسیة التنافسیة في القانون الجزائري، 

من وروبیة الصادرة في هذا المجال، و بالقانون الأوروبي من خلال مختلف التعلیمات الأ

یتوانى أو یتخاذل من أجل العمل  مل المشرع الفرنسيخلال دراسة هذا الموضوع تبین لنا أن 

 الضبط الاقتصادي في مجال المرافق العامة الشبكیة من كل النواحي لآلیةعلى تحقیق فعلي 

كل من خصوصیة الضبط الشبكي، كما تم تدعیم سواء بتأسیس منظومة قانونیة تتلائم و 
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صاصات بكل الاخت لجنة ضبط الطاقة الفرنسیتینالاتصالات الإلكترونیة و سلطة ضبط 

 حیث لاحظنا تمتع مثل هذه السلطاتوجه،  ما على أكملاللازمة لممارسة مهامه

في إعداد الأطر التنظیمیة  الذي له دور بارز، و الاختصاص التنظیمي الفعلي والواسعب

ما  والقواعد القانونیة التي یسیر علیها المتعاملین الاقتصادیین في المرافق العامة الشبكیة،

هذا الاختصاص في مهام السلطة التنفیذیة، وتشارك في مهام ن خلال م یجعلها تشارك

السلطة التشریعیة أیضا من خلال الآراء التي تقدمها فیما یخص مشاریع القوانین والتعلیمات 

  .وكذا التوصیات المتعلقة بالقطاع

من تكریس بالاختصاص العقابي المؤطر قانونا كما یجب، ما یسمح كما تتمتع أیضا  

طرحتها في  سبق أو السهر على تطبیق السلیم للقواعد القانونیة التنظیمیة التيو  وتفعیل

مدى ع على حالة السوق و الرقابي یسمح لها بالإطلا، كما تضطلع باختصاص السوق

لتحكیمي في اوبینما یساهم الاختصاص ا، تكریس كل القواعد والأطر القانونیة التي سطرته

قات بین المتعاملین فیما بینهم وعدم التعسف خاصة المتعامل حمایة مبدأ استقرار العلا

، حیث نرى مدى عنایة ووجود الرغبة في تفعیل الضبط التاریخي إتجاه المتعاملین الجدد

المجلس الدستوري یتدخلان في كل مرة یرون ضرورة مجلس الدولة و  كما أنالقطاعي، 

   .لضبطيافي مسعاها التدخل وهذا من أجل تدعیم و مساعدة سلطات الضبط 

حیث  حاجة الضبط لذلك تالمنظومة القانونیة الفرنسیة نشیطة تتسم بالتغیر كلما تطلبف

ذات الفائدة، وذلك من خلال ملئ  لمسنا أن أغلب التعدیلات التي مست هذه المرافق

وهو ما ینعكس بالتطور على أنشطة المرفق العام  ،لمختلف الثغرات والنقائص الموجودة فیها

  .الشبكي

قانونها لحاجة الضبط نتیجة إلحاح  قة التي تعدلحالة لجنة ضبط الطا فنذكر مثلا 

نظام اللجنة الأوروبیة على ضرورة إحاطة مثل هذه السلطات بكل الضمانات القانونیة، 

تم ملاحظة وجود تعسف في و  ،لطاقة الأوروبيتعریفة الكهرباء في فرنسا مع القانون 
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تصرح أن  الأوروبیةما جعل اللجنة  EDF)(الهیمنة من طرف المتعامل التاریخي استعمال

مثل هذه الإجراءات تشكل عقبة أمام تطویر المنافسة الفعالة في سوق الكهرباء، ووافقها 

تطلب صیاغة قانون  زات التي حصلتو النقائص والتجامجلس الدستوري في رأیها و نتیجة 

، فعلى الرغم أن هذه تنظیم هذا القطاع من جدیدهیكلة و  الذي أعاد NOMEهو جید و 

 التشكیلة  عبر عن هذه الفرنسیین أحد الفقهاء غیر أنأعضائها  تصالتعدیلات التي مست قل

  .الجدیةءة و الكفا أنها أصبحت تجسد

التي مست القانون تعدیلات ال إذفي مرفق الاتصالات الإلكترونیة  لاحظنا الأمر ذاته

 هجدیة في كل مرة تصحح الثغرات الموجودة فی التأسیسي المتعلق بالاتصالات الإلكترونیة

الرغبة القویة حتى من القضاء الفرنسي على جعل من مهمة و هو ما یبین الدور المهم و 

   .ن واحدآفي  ةشفافو  ةیادیحرافق العامة الشبكیة ذو فعالیة و في الم الاقتصاديالضبط 

نشاطات المرافق صحیح أن المشرع الجزائري خطى خطوة مهمة فیما یخص ضبط  

 التغییر هذه كانت سیاسة  وأن، جامدةإلا أنها مازالت تمشي بخطى متثاقلة و  العامة الشبكیة

الممارس حاجز الاحتكار  تكسر ف سیاسة التقلید التي دأبت علیها الدولة الجزائریة،نتیجة 

هیئات إداریة مستقلة تعنى  اتبنیه عند نظیرتها الفرنسیةل إتباعاعلى المرافق العامة الشبكیة 

  .بضبط المرافق العامة الشبكیة

غیر متناسقة  هاأن تجربة الجزائر في ضبط المرافق العامة الشبكیة أوضحت لنا أن كما

 لعملفي ا الجزائري المشرعتوفیق  وعدمإذ لمسنا العدید من الثغرات في المنظومة القانونیة 

قام ، هذا وإن حصل و حاجة الضبط الاقتصاديعلى تبني تعدیلات تتماشى والتطورات و 

نلاحظ غالبا ما یكتفي  ،كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات الإلكترونیة بالتعدیل

من التعدیل جعل یالملغى ما  القدیم دة في القانونو الموج نفسها المواد صیاغة المشرع بإعادة

  .لا هدف له
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المرافق وكذا حمایة المنافسة في  الاقتصادیة الحریة تحقیق التوازن بینومن أجل 

 على المستوى الوطني المرفق العاممتطلبات الذي یدخل ضمنه حمایة  العامة الشبكیة

  :نقترح ما یلي والعمل على تفعیل تقنیة الضبط الاقتصادي في هذه المرافق

التأطیر المحكم للقواعد القانونیة لسلطات ضبط المرافق العامة الشبكیة تماد اع - :أولا

من أجل تحقیق فعالیة الضبط  ،وذلك بمعالجة النقائص والغموض الموجود على مستواها

  .الشبكیة الاقتصادي في المرافق العامة

لسلطات ضبط المرافق العامة  الممنوح التنظیمي الاختصاص إعادة النظر في -:ثانیا

في ومعالجته بطریقة جدیة تعكس الرغبة القویة  یكاد ینعدمأنه الذي ظهر لنا ، الشبكیة

من خلاله، كما  السلطة التنفیذیةتكریسه، الشئ الذي سیبعد دون شك الهیمنة التي تمارسها 

و أن وقت فیها التي سبق  شكالات القانونیةالإالوقوع في  سیسمح هذا الاختصاص من عدم 

التنظیمیة سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة ولجنة ضبط الكهرباء عندما مارستا  السلطة 

  .، ما أدى بخرق مبدأ المشروعیةالذاتیة

لإبعاد كل شبهة یمكن  ،العقابي تأطیر فعلي وجدي للاختصاص العمل على -:ثالثا

وضرورة العمل على تكریس مبدأ الحیاد  تغلها السلطة التنفیذیة لتتدخل في ممارستهأن تس

على مستوى   العقاباعتماد الفصل بین جهة التحقیق و  وذلك عن طریق على مستواه

  .اكحال الاختصاص العقابي الموجود في فرنس سلطتي الضبط

مواجهة  من یمكنها لسلطات الضبط القطاعیة ك أن منح السلطة التنظیمیةلضف لذ -

ونظرا لطابع المرونة والسرعة الذي تتمیز به القاعدة ق إلیها المشرع، أي ثغرة قانونیة لم یتطر 

 ، السوق الشبكیةفي   المستجدة التحكم في احتیاجاتیساعدها أكثر في  القانونیة الضبطیة

ا ته، ما یستدعي لمواجه بسرعة التطور والتغییرعلى اعتبار أن النشاطات الشبكیة تتمیز 

  في كل مرةبقواعد قانونیة حدیثة ومرنة 
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تتمیز به  أساسها السرعة والمرونة دقیقةو  واضحة العمل على وضع منظومة قانونیة - : رابعا

  . القاعدة القانونیة الضبطیة

  التزیني الذي تتمیز به المنظومة القانونیة الجزائري وتقلید الابتعاد عن الطابع  :خامسا -

كان من الممكن كثیرا في عدة نقاط  تهاونالغیر، ما جعل المشرع  یقع  فوضى قانونیة إذ 

في نشاطات هذه المرافق، إذ لا تخلو لسلطة التنفیذیة  مباشرالغیر عد التدخل المباشر و تبأن 

اتجاه الصمت  ماتز إلو مواقف مبهمة اتجاه بعض الإجراءات  هذه المنظومة القانونیة من

  .أخرى

دون شك  یعززالشيء الذي  العضويمبدأ الاستقلال الوظیفي و  تعزیزعلى العمل  -: سادسا

المالیة الذي لمسنا مدى هشاشته، والاهتمام أكثر بمنح قدر ممكن من الاستقلالیة  مبدأ الحیاد

التي تلعب دور فعال وبارز في استقلالیة الضبط القطاعیة وتدعیم حصانته اتجاه كل تدخل 

نقطة هیئات الضبط القطاعیة الاستقلالیة المالیة التي تمیز  هشاشةمباشر لدولة، إذ نرى أن 

علیها ما یؤثر بشكل مباشر على حیاد الوظیفة الضبطیة ضعف تستعملها الحكومة لضغط 

أنها وصایا خفیة تمارسها  "زوایمیة رشید"كما سماها الأستاذ في المرافق العامة الشبكیة، 

  .الدولة على النشاط الضبطي

 والحرص على ضمان، اتجاه السلطة التنفیذیة )السلطة القضائیة( إستقلالیة متدعی :سابعا -

 العمل علىعلى اعتبار أن المرافق العامة الشبكیة تتمیز بالتقنیة والتعقید، و تخصصهم 

  .سلطات الضبطالوظیفي بین عمل القضاء و تكریس علاقة التكامل  ضرورة
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المجلة ، »دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینات« ،إرزیل الكاهنة -2

د الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، العد

  .312- 289، ص ص 2011 01

، مجلة أبحاث »عن استخدام تفویض المرفق العام  في القانون الجزائري«، ــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجیل 

  .33-09، ص ص 2017 03عدد 02مجلد

نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة لنشاط الاقتصادي في ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -4

العلوم السیاسیة، جامعة ة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و القانون الجزائري، المجلة الأكادیمی

 .504- 483، ص ص 2020 ،01، العدد 11عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

، إدارة، مجلد  »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة«، أیت منصور كمال -5

  .61-33، ص ص 2009،  2عدد  19

الطابع الإزدواجي لدور قنوات الاتصال بین السلطات الإداریة المستقلة   «،أیت وازو زینة -6

م السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلو  مجلة القانون، المجتمع والسلطة،، »التنفیذیة والسلطة

دور سلطات «بسكري رفیقة، .164- 149، ص ص 2019، 02، عدد8وهران مجلد 

 2019، 016العدد، 04مجلة أفاق للعلوم المجلد، »الضبط الاقتصادي في تحقیق الحوكمة

  .444-433ص ص 

، مجلة اقتصادیات »سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر«، علي بطاهر -7

  .212-179، ص ص 2004،  01إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، عددشمال 

  ، إدارة»السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة«، بلطرش منى - 8

 .82- 57، ص ص 2002، 02عدد 

أفاق ، مجلة »تفویض المرفق العام كآلیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي«، بن دراجي عثمان -9

  .201-187، ص ص 2019، 04العدد 11علمیة، المجلد
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نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة «، بن زیطة عبد الهادي - 10
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 .48-21، ص ص 2008دراسات قانونیة جامعة أدرار، العدد الأول، 
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، خمیس لدراسات السیاسیة والقانونیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة

  .184-172، ص ص 2018، 4ملیانة العدد

، المجلة الأكادیمیة »وسیلة لمنافسة فعالة: نظریة التسهیلات الأساسیة«، تواتي غیلاس - 14

 02، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةللبحث القانون

 .225- 214، ص ص 2017

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني »الأوراق المالیةتسویة منازعات سوق «، تواتي نصیرة - 15
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المجلد   ، بجایةةالقانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر للبحث 

  .134-123ص ، ص2012، 02، العدد03

وتحسین الخدمة ام لتغییر على النشاط الإداري أثر مبدأ قابلیة المرفق الع «، الجیلالي خالد - 16

  05ثلیجي، الأغواط، مجلد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،  جامعة عمار ، »العمومیة

  .151-140، ص ص 2019 02عدد
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  »الضمانات القانونیة في مواجهة سلطة عقاب هیئات الضبط الاقتصادي«، حدادي نعیمة - 17
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 .109-95، ص ص 2010 ،02، إدارة، عدد»بالاستثمار

سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بین السلطات في «، حلیمة بن نیرد - 19

مخبر الدراسات والبحوث في  ، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، »الجزائر

، ص 2019، 1عدد ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، القانون والأسرة والتنمیة الإداریة

  . 256-242ص

الطابع الوهمي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة في القانون «، حمادي زوبیر - 20

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  »الجزائري

  214-202، ص ص 2020، 4، العدد11المجلد   بجایة ةالرحمان میر 

: السلطات الإداریة المستقلة كآلیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي«، خرشي إلهام - 21

، المجلة النقدیة للعلوم القانونیة والسیاسیة » دراسة مقارنة بین النموذج الفرنسي والجزائري

 01لعدد، ا17كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المجلد

  .792- 770، ص ص 2022

    »تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة النموذج الفرنسي«، ــــــــــــــــــــــــــــــــ - 22

 .140-107، ص ص 09،2010العدد 10مجلة دراسات قانونیة، المجلد

دراسة  -الحوكمة وثنائیة التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد«، خلیل عبد القادر - 23

، ص 2009، 46مجلة بحوث إقتصادییة عربیة، عدد  »اقتصادیة  تقییمیه حول الجزائر

  .104-84ص 

قانون الضبط الاقتصادي كآلیة لتحسین تسییر المرفق العمومي  «،روشو عبد القادر - 24

، مجلة »نموذج قطاعات البرید والمواصلات، المیاه، الكهرباء والغاز: الاقتصادي في الجزائر

لدراسات الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، المركز شعاع 

  .104-83، ص ص 2020 ،01، عدد04لجامعي تیسمسیلت  مجلدا
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تحریر مرفق : تحریر المرافق العامة ذات التنظیم الشبكي«، هاجر شنان، زبیدة محسن - 25

، 9علي لونیسي، البلیدة، مجلد  جامعةجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة، ، م»الكهرباء كنموذج

 .                              86-74، ص ص 2018  03عدد 

المجلة الأكادیمیة ، "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، زوایمیة رشید - 26

 12المجلد  ،بجایة ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر ، القانوني للبحث

  .40-13، ص ص 2021 ،3العدد

دراسة ( والتجارةق كآلیة  لممارسة حریة الاستثمار الترخیص الإداري المسب«، سلاوي یوسف - 27

الجزء الثاني ، حولیات جامعة الجزائر، » حالة النشاطات المنصبة على التجهیزات الحساسة

  110-81، ص ص 2019، 33العدد 

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة »المستقلة في الجزائرالسلطات الإداریة «، سلطان عمار - 28

 ، ص ص 2019، 33العدد،لبنان، العلمي المعمقة مركز جیل الأبحاث

مجلة ، »على المرفق العامتأثیر قانون المنافسة  «، بوصنبورة خلیل، سلطاني نجوى - 29

مجلد عدد العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، القضائي، كلیة الحقوق و  الاجتهاد

  .478-457، ص ص 2020 22عدد 12

  دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین« ،سلیمان حاج عزام - 30

، ص ص 2018، 16مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  عدد  »

133-153. 

المستقلة  في النظام السلطات الإداریة «، زاید بن عیسى، منصور داوود، سماعیل بن حفاف - 31

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیة، كلیة »الدستوري والإداري الجزائري

- 456، ص ص 2020، 02، العدد57الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر  المجلد

475. 

كلیة ، البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات »المرفق العام والبیئة «،سیهوب سلیم - 32

- 176، ص ص 2016، 07العلوم السیاسیة جامعة ابن خلدون، تیارت، العددالحقوق و 

195.  
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، مجلة علوم الشریعة »مبدأ الجودة في المرفق العام، دراسة تحلیلة«، شكران قاسم الدغمي - 33

، ص ص 2019، 1، العدد 46والقانون، مجلة كلیة الحقوق، جامعة الأردن، المجلد 

779-790. 

، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة أم البواقي  » ضبط المرافق العامة «، وتي راضیةشیب - 34

 .192-183ص  ، ص2011 35عدد

القاضي الإداري غریب عن الإدارة التي یراقبها، المجلة الجزائریة للعلوم  ،صدراتي صدراتي - 35

   .1991، 03الاقتصادیة و القانونیة و السیاسیة، عدد

مجلة  »إشكالیة تحریر المرافق العامة ذات التنظیم الشبكي «،لخضر عزي، طاهر میمون - 36

-80، ص ص 2016، 1الحقوق والعلوم الإنسانیة جامعة زیان العاشور، الجلفة،  العدد

91.  

 »نحو مقاربة جدیدة للأمن البیئي وتحقیق التنمیة المستدامة  في الجزائر«، طواهریة منى - 37

 .174-157، ص ص 2017، 11باتنة، العددالمجلة الجزائریة للأمن والتنمیة،  جامعة 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني كلیة »الضمانات والقیود: دولة القانون « ،عادل بوعمران - 38

  2015 ،01، العدد11الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

  .502-491ص ص 

، مجلة »التنظیمیة لسلطات الضبط الاقتصاديإشكالیة شرعیة السلطة «، عبد الباقي بطاز - 39

  .401- 377، ص ص 2018، 02الشریعة  والاقتصاد، المجلد السابع، عدد

التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین «، صالح بنشوري، عبد الحلیم مرزوقي - 40

ص  ، ص2016، 14، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  جامعة  الوادي، عدد»السلطات

50-63.  

نظام التجریم في إطار القانون الجنائي  «،، عبد الغني مرزوقيعبد الغني حسونة - 41

مجلة الاجتهاد القضائي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة  »الاقتصادي

 .174- 153ص ص  2019، 02العدد 12المجلد
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دفاتر   »القرار الإداريالانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء «، عطا االله تاج - 42

، ص ص 2017، 16السیاسة والقانون  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، العدد

13-22.  

ودورها في اتساع ابیة للهیئات الإداریة المستقلة السلطات العق«،العطور رنا إبراهیم سلیمان - 43

، ص ص 2010، 02، عدد16، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد »دائرة التجریم

37-83. 

، مجلة الأستاذ الباحث »ضمان الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام«، عكوش فتحي - 44

  .863- 848، ص ص 2020، 01، العدد05للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

، مجلة العلوم الاجتماعیة »إقرار السلطة العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة«، عماد صوالحة - 45

  .54-39، ص ص 2017، 14والإنسانیة،  جامعة تبسة العدد 

 »المرافق العامة لامتیازعقد الامتیاز في التشریع الجزائري مع تطبیقات «، عمار بوضیاف - 46

 ، ص ص2014 ، 21مجلة الفقه والقانون، عدد 

  »توجه جدید نحو إقرار مسؤولیة المرافق الطبیة: بدون خطأ المسؤولیة«، عمیري فریدة - 47

 17العلوم السیاسیة، المجلد مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العامة ال

  .105-87ص ص  2018،  01العدد

جلة الأكادیمیة  للبحث ، الم»نموذج مرفق المیاه: ضبط المرفق العامة«، عیساوي عز الدین - 48

 .110-99ص  ، ص2010، 02، عدد01لوم السیاسیة،  مجلد كلیة الحقوق والع القانوني،

، المجلة الأكادیمیة »عن استقلالیة وحیاد هیئات الضبط الاقتصادي«، الدین عیساوي عز - 49

المجلد  ،بجایة ةللبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر 

 .480-475، ص ص 2021، 02،عدد 12

مجلة المحكمة ، »الاقتصاديسلطات الضبط : سلطات إداریة من نوع جدید«، غناي رمضان - 50

  .39-24ص ص  ،2007، 02العلیا، العدد

الغموض المثار حول الاختصاص التنظیمي لبعض هیئات الضبط «، خدوجة فتوس - 51

  9المجلد ،  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»بین تقیید النص وحریة الممارسة: الاقتصادي
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، ص ص 2018عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و 1العدد

377-395.  

حدود سلطات القاضي الإداري الجزائري في رقابة «، ملیاني بوبكر ولید، قصاص هنیة - 52

، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،  جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد  »المشروعیة

  .675-661، ص ص 2017، 02المجلد  05

، المجلة النقدیة »مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیقاستقلالیة «، كایس شریف - 53

 2010، 02عدد ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق

 .47-31ص ص 

مبدأ الفصل بین سلطة الاتهام والتحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة «، كعوان أحمد - 54

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، مجلد ، مجلة صوت القانون  ك»الجزائري

 .130-97، ص ص 2018، 01عدد 5

، مجلة »العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري«، لاكلي نادیة - 55

-139، ص ص 2015، 02، جامعة عباس لعزوز، خنشلة، عدد الحقوق والعلوم السیاسیة

151. 

، ص ص 2001، 21عدد ، 11مجلد  ، إدارة، »السلطات الإداریة المستقلة «،لباد ناصر - 56

7 -23. 

، مجلة العلوم الإنسانیة »الرقابة القضائیة على سلطات الضبط القطاعیة«، لمیاء شعوة - 57

 .346-373، ص ص 2017، 47جامعة الإخوة منتوري  قسنطینة عدد 

 2017 02عدد 24إدارة، مجلد  » تأملات حول المرفق العام الاستعماري «،محمد بوسماح - 58

 .44- 7ص ص 

مجلة  ،»ضرورة استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري«، محمد خلیفي - 59

 .188-171، ص ص 2022، 02، العدد10الحقوق والحریات، المجلد 
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دور تحدیث وتطویر المرفق العمومي في تحسین الخدمات « محمد شیخ، جیلالي بن أحمد، - 60

، مجلة التنمیة الاقتصادیة، جامعة »-سونلغاز -دراسة حالة المرفق العموميالعمومیة، 

 .14- 01، ص ص 2019، 02، عدد04الوادي مجلد

، المجلة الجزائریة  »سلطات الضبط الإداریة بین الرقابة والاستقلالیة«، محمدي سمیرة - 61

، ص 2015، 4دد للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ع

  .57-35ص 

دراسة مقارنة بین : ، المبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصاديمرابط عبد الوهاب - 62

  ، عنابةردارة والقانون، جامعة باجي مختامجلة التواصل في الاقتصاد والإ »الجزائر وفرنسا

 139-121، ص ص 2015 42عدد

الاختصاص ألتنازعي للسلطات الإداریة : بین قضاء وإدارة قاضیة «، مزاري صبرینة - 63

- 415، ص ص 2017، 01، العدد15المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد »المستقلة

428. 

مدى تأثیر جائحة  فیروس كورونا المستجد على مبدأ استمراریة المرفق العام «، مقیمي ریمة - 64

 2021، 01، العدد12التنمیة الموارد البشریة، المجلد، مجلة وحدة البحث في »في الجزائر

 .56-31ص ص 

، مجلة »الاختصاصات التحكیمیة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي«، منصور داود - 65

 .18-05، ص ص 2012، 04، عدد05مجلد  ،الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة

مجلة  »لنشاطات الضبط الاقتصادي والمالي في الجزائرالاستقلالیة العضویة «، ـــــــــــــــــــــــــــــــ - 66

 08، العدد4المعیار، كلیة أصول الدین، جامعة  الأمیر عبد القادر، قسنطینة، المجلد 

  .149- 136، ص ص 2016

 »دستوریة السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي«، منصور داود - 67

- 105، ص ص 2013، 08والدراسات،  جامعة زیان العاشور، الجلفة، عددمجلة أنسنة للبحوث 

114. 
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مبدأ استقلالیة القضاء الإداري كضمانة لتكریس مبدأ المشروعیة في ضوء التشریع «، مومني أحمد - 68

، المجلة الإفریقیة لدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة »الجزائري

 .139-113 ، ص ص  2018، 02، العدد02أدرار، المجلد 

المجلة الأكادیمیة ، »الخدمة الشاملة في قطاع الكهرباء وإشكالیة المرفق العام«، میسون یسمینة - 69

، عدد 17المجلد   السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةللبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم 

 .336-313، ص ص 2018، 01

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، » المفهوم الاقتصادي والقانوني لمفهوم إزالة  التنظیم« ،نبالي فطة - 70

 01عدد 02السیاسیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مجلد 

  .198- 162، ص ص 2007

دراسة مقارنة بین الشریعة : نطاق سریان النص الجنائي  من حیث الزمان«، نواوریة محمد - 71

، مجلة الاقتصاد والقانون، جامعة محمد الشریف مساعدیة »الإسلامیة و التشریع الجنائي الجزائري

 .29-16، ص ص 2019، 04سوق أهراس، العدد

أثر إعادة هیكلة سونلغاز على تحقیق مهمة المرفق العام لقطاع «، هاجر شناي، زوبیدة محسن - 72

مجلة الدراسات الاقتصادیة المعمقة،  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة  »الكهرباء في الجزائر

  .149- 129، ص ص 2018، 08وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس العدد

   :المداخلات -4

الملتقى الوطني ، »منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلةاختصاص «، بایة ملیكةو أ -1

حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

، ص ص 2007ماي  24و 23الاقتصادیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

198-215 ،www.univ-bejaia.dz 

دستوریة السلطة التنظیمیة لسلطات الإداریة المستقلة، مثال لجنة تنظیم  مدى«،  نصیرةتواتي  - 2

الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، »ومراقبة عملیات البورصة

  2012نوفمبر،14و13، یومي ، قالمة1945ماي  08یاسیة،جامعة الحقوق والعلوم السیةكل
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المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، الملتقى الوطني حول السلطات  ، السلطات الإداریةحدري سمیر -3

الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة جامعة 

  64 -43، ص ص 2007ماي  24و 23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

www.univ-bejaia.dz  

الملتقى الوطني حول المنافسة  »دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك«، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 18و 17وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  www.univ-bejaia.dz، 2009نوفمبر

حول سلطات الضبط  ، الملتقى الوطني»مفهوم السلطات الإداریة المستقلة«، راشدي سعیدة -5

المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد 

-www.univ، 419-410، ص ص 2007ماي،  24و23الرحمان میرة، بجایة، یومي 

bejaia.dz 

ة ، مداخلة ألقیت بمناسب »رقابة القضاء الإداري على آلیات الضبط الاقتصادي«، زمال صالح -6

الملتقى الدولي الثامن حول التوجهات الحدیثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون  

  -dspace.univ. 462 -443، ص ص  2018مارس،  7و  6جامعة الوادي، یومي 

eloued.dz 

مداخلة في إطار ،  »السلطات الإداریة المستقلة: أدوات الضبط الاقتصادي«، زوایمیة رشید -7

الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة كلیة  الملتقى

  . 2013دیسمبر،  10و 09الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، یومي  

حول سلطات الضبط  ، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، الملتقى الوطنيعسالي عبد الكریم -8

المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد 

-www.univ، 168-150، ص ص 2007ماي ، 24و23الرحمان میرة، بجایة، یومي 

bejaia.dz  

 مجال الاتصالات السلكیة -الرقابة الإداریة على نشاط المتعامل الاقتصادي، محمدي سمیرة -9

المركز القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري كلیة : واللاسلكیة، الیوم الدراسي حول

   .2016ماي  16الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم 
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، مداخلة في »قناعة أم تقلید: سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر«، مرابط عبد الوهاب -10

الملتقى الوطني حولى السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم إطار 

   2012نوفمبر،  14و  13، قالمة، یومي 1945ماي  8السیاسیة جامعة 

dspace.univ-guelma.dz  

الملتقى »مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط «، موكة عبد الكریم -12

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول 

 330-321، ص ص 2007ماي  24و23یومي  الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

www.univ-bejaia.dz  

ألیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة : ، سلطات الضبط المستقلةنزلیوي صلیحة -13

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي كلیة  الملتقى الوطنيالضابطة، 

 2007ماي  24و23الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة، یومي 

 www.univ-bejaia.dz، 24- 05ص ص

    :النصوص القانونیة -5

  :الدستور  - أ

 438-96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996نوفمبر  28 الجمهوریة الجزائریة دستور

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7مؤرخ في 

، متمم بموجب القانون 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد  ج ج ،ج ر1996نوفمبر  28

 2002أفریل  14صادر في  25دد ع ح ح ، ج ر2002أفریل  10مؤرخ في  03-02رقم 

، صادر في 63، ج ر،عدد2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08متمم بالقانون رقم معدل و 

عدد ج ج  ،  ج ر 2016مارس  06مؤرخ في  01-16بالقانون رقم ، و 2008ر مبنوف 16

 30مؤرخ في ، 442-20معدل بموجب المرسوم الرئاسي و ، 2016مارس  7، صادر في 14

 ج ر 2020مصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر متعلق بإصدار التعدیل الدستوري الدیسمبر 

  .2020دیسمبر  30صادر في ،  82عدد ج ج
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  :النصوص التشریعیة-ب

مجلس الدولة  ، یتعلق باختصاصات1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1

ل ومتمم بموجب ، معدّ 1998جوان 1الصادر في  ،37عدد ج ج  ج ر ،وتنظیمه وعمله

 صادر ،43عدد  ج ج ، ج ر2011جویلیة  26، مؤرخ في 13-11رقم القانون العضوي 

 ج ج ج ر 2018مارس  4،  مؤرخ في 02-18، وبموجب القانون رقم 2011أوت 03في 

، المؤرخ في 11-22معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  2018مارس  7صادر في  15عدد 

  .2022جوان  16صادر في  ، 41عدد ج ج ج ر 2022جوان  09

از الجزائر غ، یتضمن حل مؤسسة كهرباء و 1969ة جویلی 28، مؤرخ في 59- 69رقم أمر  -2

  ).ملغى(1959أوت  1، صادر في 65عدد ج ج ج ر

 متعلق بقانون البرید والمواصلات اللاسلكیة ،1975دیسمبر 30، مؤرخ في 89- 75مر رقم أ -3

  ).ملغى(1976أفریل  9صادر في ،  29عدد  ج ج ج ر

عها متعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزی ، 1985أوت  06،مؤرخ في 07- 85قانون رقم  -4

 ).ملغى(،1985أوت  7، صادر في 33عدد  ج ج ر وبالتوزیع العمومي للغاز، ج

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988نفي اج 12، المؤرخ في 01-88قانون رقم  -5

 ).ملغى جزئیا(الاقتصادیةالعمومیة 

أفریل  04 صادر في ،16عدد  ج ج ج ر ، المتعلق بالنقد والقرض، 10-90القانون رقم  -6

  ).ملغى( 1990

     ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي  23مؤرخ في ، 10-93تشریعي رقم مرسوم  -7

 04- 03ل ومتمم بموجب القانون رقممعدّ  ،1993ماي  23، صادر في34عددج ج  ج ر

وبموجب  2003فیفري 19صادر في ، 11عدد ج ج ، ج ر2003فیفري 17مؤرخ في 

، ج 2018یتضمن قانون المالیة لسنة  2017دیسمبر  27، مؤرخ في 11-17القانون رقم 

  . 2017دیسمبر  28صادر في  ،76عدد  ج ج  ر

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  5مؤرخ في ، 01-02رقم  قانون -8

- 14معدل ومتمم بالقانون رقم ،  2002فیفري  06، صادر في 08عدد ج ج ،ج رالقنوات
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عدد  ج ج ، ج ر2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30مؤرخ في  10

 .2014دیسمبر  31، صادر في 78

 43عددج ج  ج ر  ،، یتعلق بالمنافسة2003 جوان  19مؤرخ في ، 03-03أمر رقم  -9

  .ومتمم، معدل 2003 جوان 20صادر في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5مؤرخ في  ،03-2000قانون رقم  - 10

 .)ملغى (،2000أوت  6، صادر في 48عدد ج ج والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر

صادر  ،60عدد  ج ج ، یتعلق بالمیاه، ج ر2005أوت  4، مؤرخ في 12-05قانون رقم  - 11

   2003ینایر  27، مؤرخ في 03-08بالقانون رقم  ، معدل ومتمم،2005سبتمبر  4في 

 02-09متمم بموجب الأمر رقم ، معدل و 2018ماي  23، صادر في 27عدد  ج ج ج ر

 . 2009یولیو  26، صادر في 44عدد  ج ج ، ج ر2009یولیو 22مؤرخ في 

مؤرخ  ،07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري  20، المؤرخ في 04-06قانون رقم  -10

مارس   12، صادر في 15عدد  ج ج ، المتعلق بالتأمینات، ج ر1995جانفي  25في 

2006. 

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 2007مارس  1مؤرخ في ،  01-07أمر رقم  -11

 .2007مارس  7، صادر في 16عدد  ج ج ببعض المناصب والوظائف  ج ر

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في ، 04-18قانون رقم  - 12

  .2018ماي  23، صادر في 27عدد  ج ج ج ر، والاتصالات الإلكترونیة

 09- 08یعدل ویتمم القانون رقم  ، 2022جویلیة  12مؤرخ في  ،13- 22قانون رقم  - 13

جویلیة 17، صادر في 48ج ر ج ج عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  

2022.  
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  :النصوص التنظیمیة -ج

  :المراسیم الرئاسیة: أولا

جمیع الأحكام  إلغاء، یتضمن 1988أكتوبر  18، مؤرخ في 201- 88رقم  رئاسي مرسوم -1

التفرد بأي نشاط  الاقتصادیةذات الطابع  الاشتراكیةالتنظیمیة التي تخول للمؤسسات 

  ).ملغى(، 1988أكتوبر  19، صادر في 42عدد ج ج التجارة، ج ر احتكارأو  اقتصادي

، یتضمن القانون الأساسي للشركة 2002جوان  1مؤرخ في ، 195 -02رئاسي رقم مرسوم  -2

رقم  معدل بموجب المرسوم الرئاسي  2002 ،39عدد  ج ج للكهرباء والغاز،ج رالجزائریة 

تضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء ی، 2011جوان  02، مؤرخ في 11-212

والأمر  2011جوان  8، صادر في 32عدد  ج ج ش ذ أ، ج ر" سونلغاز" والغاز والمسماة

 الاقتصادیةلق بتنظیم المؤسسات العمومیة یتع 2001أوت  20مؤرخ في  01-04رقم 

متمم بموجب  2001أوت  22صادر في  47عدد  ج ج ج ر  ،وتسییرها وخوصصتها

 2في  صادر، 11عدد  ج ج ج ر  ،2008فیفري  28، مؤرخ في 01- 08الأمر رقم 

  .2008مارس 

الرئاسي رقم یتمم المرسوم ، یعدل و 2011جوان   2، مؤرخ في 212-11رئاسي رقم مرسوم  -3

 ة، المتضمن القانون الأساسي لشركة الجزائری1995جوان،  1المؤرخ في  02-195

  .2011جوان  8، صادر في 32عدد  ج ج أ، ج ر.ذ.للكهرباء والغاز  المسماة سونلغاز ش

  :المراسیم التنفیذیة: ثانیا

امتیازات ، یتعلق بمنح 1996سبتمبر  18مؤرخ في ،  308-96مرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1996سبتمبر  25صادر في ،  55عدد  ج ج ر الطرق السریعة، ج

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2002مارس  2مؤرخ في  ،97- 02تنفیذي رقم مرسوم  -2

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 2002صادر في ،  17عدد  ج ج ج ر ،لذبذبات

ماي  31صادر في  ، 36عدد  ج ج ج ر ،2006ماي  31، مؤرخ في  195-06رقم 

     2007سبتمبر  27خ في ؤر ، م303-07، معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 2007أكتوبر  7صادر في  ،63عدد  ج ج ج ر
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 27، صادر في 68عدد  ج ج ، ج ر2015دیسمبر  22، مؤرخ في 327-15رقم 

  .2015دیسمبر 

، یتضمن دفتر الشروط المتعلق 2002جوان  28، مؤرخ في 194- 02تنفیذي رقم مرسوم  -3

 جوان 02 ، صادر في39عدد  ج ج بشروط التموین بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج ر

2002.  

، یحدد شروط التوصیل البیني لشبكات 2002ماي  9مؤرخ في  ،156- 02مرسوم التنفیذي 

ماي  15، صادر في 20عدد  ج ج وخدماتها، ج ر المواصلات السلكیة واللاسلكیة 

2002.  

یحدد صلاحیات وكذا قواعد ، 2008سبتمبر  27، مؤرخ في 303- 03مرسوم تنفیذي رقم  -4
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  ملخــص

رباء تم إخضاعه تحت غطاء حمایة الصالح العام لمرفق الاتصالات الإلكترونیة وكذا مرفق الكه

الجزائر للاحتكار الطبیعي لدولة الذي دام طویلا، غیر أنه ونظرا لمساوئ هذا الأخیر في كل من فرنسا و 

المرافق  ضبط سلطاتحیث أصبحت ، وتكریس محله الضبط القطاعي هكسر حاجز لم یجد البلدین سوى 

دور الدولة وجه جدید وحدیث یتناسب  فأخذ، الاقتصادیة هاالأمثل لتسییر نشاطاتالعامة الشبكیة النموذج 

  .الشبكیة في ظل المنافسة الحرة ةمع متطلبات المرافق العام

 الفرنسیة، فیكفي أن نعلم أن الجزائر بادرت لاعتناقالتجربة الجزائریة و  غیر أن التباین واضح بین

آلیة الضبط الاقتصادي انطلاقا من تقلیدها الأعمى لتجربة الفرنسیة، في حین حاولت هذه الأخیرة جعل 

 وتحقق مهمتها في مرفق الشبكات من خلال تأطیرها الجید لها قانونیا الاقتصادي أكثر فعالیةآلیة الضبط 

   .وقضائیا

Résuméé 

La France et l'Algérie n'ont trouvé d'autre alternative que  de lever la 

barrière  du monopole sous couverture de préserver l'intérêt général. et le 

substituer par la  régulation  sectoriel à la fois dans le secteur  de 

communications électroniques que l'énergie. 

 Les autorités de régulation sont devenues un modèle idéal pour la gestion 

de ses activités  économiques, et encore  le rôle de l'État dans celles-ci, a pris un 

nouveau  dépars  en sort  de s’adapter aux exigences des services publics de 

réseaux.    

Cependant, la divergence entre l'expérience algérienne et française est 

claire, il suffit de savoir que l'Algérie a pris l'initiative d’adopter  la regulation 

économique sur la base mimétisme, alors que l'expérience française tentait de 

rendre la régulation économique très efficace et fiable a travers un bon 

encadrement législative et judicaire  
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